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ش الجد لله رب العالين . الرحمن الرحيم ؛ ماللك يوم الدين ء والصلاة والسلام 
على خام الأنبياء وصفوة المرسلين : عبد الله ورسوله عمد وعلى آله أجمعين . 
أما بعد . فهذا كتاب « العقود ». لشيخ الإسلام اعم الأعلام ال 
الطلق » والإمام الفقيه الحقق : أحمد بن عبد اللي بن عبد السلام بن تيمية المواود 
بحران 11> » والتوفى سنة 72 حبيس القلر والجبل والتقليد الأعى » بقامة 
دمشق رجه الله ورضى عنه » وحشرنا وإيأه مع الذن أنم عليوم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالمين . 
أقدمه - فى هذا الثوب القشيب» والطبع الجيل - لإخوانى السلفيين » 
القدريئ لعل ابن تيمية وفضله» والمر يصين على 1 ثاره » والعارفين بفقهه وتحقيقه » 
وما فصل الله عليه به من القدرة النادرة على استخراج الدرر النفيسة هن أعماق 
بحور كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وس » وأقدمه كذلك لرجال القانون 
العصر بين » الذين أناحت لهم دراستهم أن بولوا وجوههم شطر الفرئجة » زاعمين 
أن فهومهم أو سع من فهوم علماء للسلدين » وأن بحوثهم أدق من نحوث علناء 
السفين :وات موارد قوانينهم ونظمهم ونظرياتهم - التى. زعنوها لإصلاح 
اجتمع 0 ؛ وأغزر مادة من موارد الشريعة الإننلاقية التمحة ؛ 
ولغلهم يلتمسون لأتفسهم المعاذير ما أصاب امجتمع الإشلانى فى كل نواحيه 
من غزو الفرئجة الأعجميين غزواً اسئولوا به أوكادوا ح على كل شئون 
الجتدع .الإسلاى » إلاامن رحم .ربك ل وأصبح سلطائهم نافذاً فى اللدرسة 
والمحدكة والببت ٠‏ والإدارة والشارع » وأضببيح اجتمع الإسلانى فى غمرة أذرنحية 
عبت البصائرة وملكت العقول » وقيدت النفوس بأغلال ثقيلة » قدظن معها 


الجرون أن لاخلاص لم منها إلا إلى التأخر والهمجية » وهم جد واهمون فم 
ينتٍحاون لأنفسهم من تلك المعاذير » ما دام فينا كتاب الله » لا يأتيه الباطل من 
بين بديه ولا من ابه ». وما داسك نه رحول الصل الله عليه وسا لا إتزال 
بحمد الله مصونة فى سحلاتها الحفوظة » تؤدى لناصورة صادقة كل الصدق للياة 
رسول الله صل الله عليه وسلِ » وهداه ونصحه للأمة » ورسالته إلى الناس كافة . 
وما دام فينا كذلك من تراث أمتنا المهتدين ‏ من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ليده ابن القم رحمهم الله » وجزاهم عن الإسلام. والسامين خير الجيزاء 9 
ها بعى : لنا الشبيل ؛ و ديا الطر بق . 

وإنى على يقين من أن العصر بين سيجدون فى كاب «العقود» ما يقنعهم 
بأن عاماء الإسلام يفبمون « نظر بة العقد » خيراً ألف مرة ما يفهمها أعاجم 
الفرنجة لان علناءنا إستمدون فهمهم من هنين كنات ا ؛ وهدى رسول الله 
صل الله عليه وسل » وأعاجم الفرئحة يستمدون فبمهم من أفكارم وأهو امم 
و بيئاتهم » التى غلب عليها الشبوات والشمهات » وعبادة المادة التى أماتت القاوب 
ا كالمجارة أو أشد قسوة » وهم لذلك لا يزالون مضطر بين فى حيرة إرضاء 
تزغات الأهواء » وجانحات الطامع » ينقذون اليوم ما أنرموه أمس . فأما علداؤنا 
الصادقون الناصمون ‏ أمثال شيخ الإإسلام ابن تيمية ‏ فهم على نبج واحد 
راشد كي ؛ لأنهم على صراط الله الستقيم . 

هذا - ولقد جاءتنى نسخة كتاب « العقود » على يد الأ الصال تمد 
حسين جاسر » وجدها فى بلرته أبى سنبل » من بلاد النوبة عند رجل لا بدرى 
ماهى » فلا رأيتهاءطر بت لها أشد الطرب » على ما بها من 1 كل ذهب ببعض 
كات مماعدت علا بد الإهال ..فكنت للعك والرطوية أن + كل تنك 
الأحراء هن بعض الصفحات . ثم ذهبت أزف البشرى بها إلى علامة الوقت » 


وبحاثة العصر » الشيخ عبد الجيد سلي مفتى الديار الصر بة سابقاً » ل أعرف فيه 


من صادق المب لشيخ الإسلام ابن تيمية واتباعه له » 0 حرصه على مؤلفاته » 
وقوة امازاجة بعل شيخ الإسلام وفقبه لطول مدارسته لكتبه وشدة عكوفه 
عليها . فا كاد بزاها حت طرب لا كذاك أذ الطرب به » ولسكنه عاد حز ينا 
على مافبها من تلك المواضع الضائعة . ثم استبقاه عنده » فقرأه » وأعحب به أشد 
الإعجاب » وقال « هذا خير ما ألف فى العةود » وينبفي البحث عن نسخة 
أخرى لتسكلة نقصه » وتصحيح أغلاطه » والبادرة بطبعه » لشدة حاجة الدارسين 
اليوم إليه » ثم أعطاه .للأستاذ الشيخ على اعلفيف » أستاذ الشريعة الإسلامية 
بكلية الحقوق مجامعة فؤاد الأول » فقرأه هو كذلك معحباً به » وقال < إن هذا 
الكتاب بحقق نظر بة العقد على أحدث الدراسات » وإن من الواجب المبادرة 
بمابعه علاجةالطلاي والأتائنة والقعتاة واكقامين إليه ع : 


م تشرفت فى حج عام سنة ٠175807‏ بدعوة للعشاء على مائدة حضرة صاحب. 


السمو اللي الأمير منصور المعظم - حفظه الله وز بر الدفاع فى المللكة ااعر بية 
السعودية ؛ وكانك الدعوة خاصة بعاماء نحد _على عادة سمو الاير العنظم كل عام 2 
و بعد أن قرغا من تاول الغشاء الفاخر » جلسيا لشب القهوة الدر ييه الفاخره » 
وأخذ الحديث مع سمو الأمير المعظم مجراه اللمى » حين افتتحه هو أطال الله 
عمره ‏ بلباقة وكياسة » فانتيزت الفرصة » وذ كرت شيخ الإسلام ابن تيمية وا ثاره 
القيمة فى إيقاظ العقولأمن رقدتها » وجهاده فى إنقاذ الناس من غفلة التقاليد 
الجاهلية التى أوقعتهم فى حمأة الوثنية والمرافات » وما لتقى - رجه الله - مر 
عسف الحكام وجهل المتعالمين ف زمنه » ولو أنه رجه الله كان قل وحدماوحد 
شيخ الإإسلام خمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله ددن عرد ل سعود ©» 
واضطلاعهم بدعوة التوحيد 04 ووضحهم أنفسهم ف الم وك جهودم لنصرة 
دعوة التوةحيد ‏ لكان شأن المساهين اليوم غير شأنهم » ولكانت مكاتتهم من 
: المياة أعز كثيراً جداً مما هم عليه اليوم » على أنا ترجو خلصين أن تكون هذه اليقظة 


لا ويد 


الحديثة يقظة دامة مستمرة » برجع المسامون بها إلى الج ةالبيضاء التى تركهم عليها 
ول 5 صلى ا عليه وَسْل » ل وأقام ثم أعلامها : وى كاب أنه وسنة رسوله 
الناصح الأمين » والله 0 ن يوفق القادة منهم إلى السداد والرشاد . والعمل 
الدائب على إحيّاء آ“ثار:الساف الصالح » و#ودد. عرضها لانانن ف الثوت اميل 
الذى بحذههم إلى الانتفاع ها كا يفعل ذلك صادقا مخلصا جلالة الملك عبد الع بز» 
أدام الله توفيقه » 1 ذه تروح منه ‏ ففمما اير والهدى لم فى هذه الطياة 
الحضر ب المضطر بة بأمواج الفتن والأهواء المضلة » وفا الغناءكل الغناء عما غزا 
الجشمع الإسلاى من نتساج الفريحة ف البسامية ة والاقتصا د لادان لليف 
والاجتاع والقانون . 

فانتهز الأخ الفضال » والصديق الوفى » الشيخ مر بن حدن آل الشييخ 
بارك اله فيه الفرصة » ونوه يكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأثرها 
فى الإصلاح » وشدة الماجة إلى نشرها » وتسير الانتفاع:مهاء وبالأخص كتاب 
العقود © الذى لم 1 طبع من قبل ذلك » والذى حصلت نسخته النادرة السالفة 
الذ كرى لى فبادر سمو الأمير ابل ل امقصورت أدام الله توفيقه + وَأطال حياته فى 
شر التدل - ووحة القول إلى : إن متند أن هد قَ على طبع كتتاب العقؤدء فإذا 
وصلت نصر إسلامة الله تعالى فاشرع فى طبعه إن شاء الله فرتف الشيو بلسان 
واخد بالمُنا على:سمو الأمير العف ؛ والدعاء له. بطول العمر » ودوام التوفيق '» و إن 
هذه امنارغة من سمو الأميرمتصور 2 حفظه الل إن نشر كعاب المقود لني 
بالأس الغريب .. فإنه ورث ذلك الحب لعل وأهله » والحرص على نشيره » من 
جلالة: والده الللك عبد العزيز العظم » أطال الله حياته. المباركة الناقمة ن فإن 
جلالته قد سبق فى هذه الثاية كل سابق » وجل فيها على كل مبرزء بل إنه 
أمد .الله فى حيناته لير الإسلام والمنامين :قام فى ن* مر السلف بها ل يقم 


4 حول 04 ٠‏ الماوك 4/ ُ زاه 1 0 ذلك خسن الى: نزاء 6 وأثانه أفضل المثوية 4 


از عد 


وجعل من أنساله أسناب السمو الأصراء قرة عين لطلالته ». ولكل العرث 
ل ؛ وعلى رأسهم صاحب الدوو اللكق ولى العهد المعظم الم بعر 6 
فإنه حق أمير العلماء وعالم الأمراء . أدام اللّه على از برة العر بية ظل آل سعود 
الوارق » وأيدم بروح من عنسدء ؛ وسددم فى سبيل الإصلاح » وهدانا وإيام 
صراطه المستقم . 


ولا عدت إل مصر 0 الأرادت المقلاسة 6 دات ف إعداد النسخة لاطبع 


فكلفت الأخو/ ن سلوان رشاد مد مراقب جماعة أنضار السنة » وحمد رشدى 


خليل أمبن صندوقها بنسخها 6 3 أغَدت أ عن شعحة و حرق حىى نخرج 


المع وق و أضو ب )و لدم الشقص الذى أ كلته الرطو نة:والعث من نسختنا» 


فكتبت إلى الأ السانى البحاثة الشيخ ناصر الدين الأرناؤطى بدمشق أطلب 


إليه معاونتى فى العثور على نسخة أخرى » فكتب إلى أن عند ال الشطى الأعاه 


(سحة حيدة. سليمة 6 9 فأرسات 53 إليه اله بالطا اثرة 2( شر جه 5 ص اجعة دقيقة 0 


اه اه القص فنا » وعندئذ المأ أننت إلى أنى أستطيع أن أخرج الكتاب 


الفيس باسم « نظربة العقد » على الوجه الذى أطمئن إليه » فشرعت فى الطبع 
مستستا الله محانة وهال - : 


وفى أثناء الطبع شرف حضرة صاحب السمو الملكى الأمير منصور حفظه 


اله القاهرة » فلها نشزفت بزيارته سأانى عما تم فى طبع كتاب العقود ؟ فأخبرت 


موه أن ف عودته الميمونة إن 1 أ سالشرق بتقدم الكتاب أ عوه 3 


قطلبوعاً هل الوجه الدى حبه وسره : فس لذلك » وأوصاق باد والإسراع . 
وها أنا أجاو هذه التحفة الْمُينة » وأزفها إلى العنين بكتب شيخ الإسلام 
أئن. ثيمية ومقتنى أثر ه . نفدنى الله وإياهم مما فبها وفى كتب شيخ الإسلام مرت 


العارم النافعة » وهرانا حي ضراطه اأسة قم ٠‏ فحرزى الله صاحب السمو الما 1 
لمر مخصور العخم أفضل ١‏ ا ذا على د العظيمة فُْ ا هذه التحفة 6 


مقتفياً فى ذلك آثار والده العظلم . حضرة صاحب الجلالة الاك المعظ عبد العزيز 
آل سعود . أطال الله حياته مير الإسلام والعرو بة » وأدام الله عليه نعمة العافية 
والتوفيق والتأييد والنصر والتسديد . 

وقد تفضل خضرة صاحب السو الى الأمير الكر © الشبيم الميام 
منصور العم » تعمها للتفع بهذا الكتاب وغيره » فأذن لى :حفظه الله وأطال 
بقاءه فى صالح الأعمال - أن أطبع 2 للبيع بتكاليف الطبع لاذين لا يتيسر لهم 
الحصول على النسخ المطبوعة على حساب موه |الخاص 5 

فأسأل الله ميحانة وماك أن باراة فى عقر ضاحت القدر لك ١‏ فلك 
يديم توفيقه لكل عمل صالح » وأن يبارك فى جلالة والده العم وف ال صعنره 
الأيحاد » وأن بجعلهم قرة لعيون المسامين . 

وصلى ا وس1 وبارك على عيد 7 ورسوله عل وعلى آله أحيق : 

! 
وكقة الققير إلى عنو لله ومفرته 
مد حامد الفق 
شوال سنة 52 دهم 


ع.: القاهرة فى : 
7 أغسطس سنة 1549 م 


يةزةزةزة ة 0ةزة زةز ة 0 77 ا م ا ل ل ا ا ا 


تخلم امه اتجكق 


ت 75-2 


رب يسر وأعن يا كر.م 
ا لستعينه و لستغفره 1 ونعوذ بالله من شرور ا ومن سيئات 
أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادى له . وأشمهد أن لا إله 
إلا اك وحدهلاشريك لف وأقيل أن حمداً عبده ورسوله. صلى ل عليه وس السلها 3 


تاعده كر كه حامعة 

فى وجوب الإرعان باللّه وملائكته وكتبه ورسله والهوم الآخر » ووجوب 
عبادة الله وحده لاشريك له » وطاعته وطاعة رسله على كل أحد ف ىكل حال » 
بحسب الاستطاعة . وأ نكل ما خالف ذلك فهو باطل » والتنبيه على إبطال 
الاعتقادات والعتود اغالفة لذلك . وبيان أن عزانت الداين فى اطي سرالك + 
بحسب الدخول فى ذلك والخمروج منه . تأفضليم أ كلهم قياماً بذلك . كالنبيين » 
والصديقين » والشهداء الصالحين . وشرم : أبعدم عنه كالكفار المعطلين 
وساات! نل فرعون وغيره من أسناف اللكثار ولنافنفا ' 

وأفضل. اعطلق من حين بعث عمد صل الله عليه وسل وأقومهم بذلك : 
أتبعهم له . وثم السابقون الأواون من المباجر بن والاانصار : 

وشر املق : أعظمهم مخالفة لمؤلاء » كالزنادقة الملحدين من القرامطة 
الباطنية العبيدية وغيرهم . قال الله تعالى ( ١ه‏ : +ه وما خلقت امن والإنس 
إلا ليعبدون ) وقال ( ؟ : 5١‏ يا أمها الناس اعبدوا ر ب؟ الذى خلفم والذين من 
قبلكم للك تتقون ) وقال تعالى ( 4 : #5 واعبدوا الله ولا نشركوا به شيعا 
و بالوالدين إحساناً » و بذى القرب واليتامى والمسا كين » والجار ذى القر بى والجار 
الجنب والصاحب بالجنب ‏ الأية ) . 


وقد أخبر عن جميع الرسل : أنهم دعوا إلى غبادة الله وحده لا شر يك له » 
ا 5 . وقال تعالى ( 7١‏ : 50 وما أرسلنا 

ن قبلك من رسول إلا نوحى إليه : أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) وقال تعالى 
0 :6 واسأل عن أرملناامن قلت دق رسلنا : أ<ملنا من دون الرحمن خاللة 
يعبدون ؟ ) وقال تعالى ١:(‏ : >" ولقد بمثنا فى كل أمة رسولا ا الله 
واحتنبوا الطاغوت) وقآل تعالى ( 5 : 6١‏ مه يا أمها الرس لكلوا من الطييات 
واعماوا صاا إنى بما تعملون عليم ؛ وأن هله 5 اكوا جد رلا رو و 
فتقطعوا أمرهم يشي زر كل حزت عالدهم فرحون ) وقال تعالى ( ١؟‏ : 8 
وإن هذه أمتّك أمة واحدة » وأنا ربك فاعبدون » وتقطعوا أمرمم بينم بم كل إلينا 
راجمون ) وقال تعالى ( ؟5 : ١١‏ شرع ل من الدين ماوع به توح والذعة 
أوحينا إليك » وما وصينا نه إبراهم ومودى وعسى : أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه .كبر على امشركين ما تدعوهم إليه ) 

وقد توائر عن النى صلى اله عليه وس « أنهكان يقاتل الناس حتى يقولوا ' 
لا إله إلا الله » وأن حمداً عبذه ورسوله » وثبت عنه فى الصحيح : أنه كان شول 
2 أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن تمداً أ عيده ورسولة » 
وفى روابة « ويقيموا الصلاة و ينوا الزكاة » . 

وثرت عنه فى الصحيح « أنه لما بعث معاذا إلى امد ن قال : نك 0 قوم 
أهل كتاب » فليكن أول ما تدعوهم إليه : شهادةٌ ان لا إله إلا الله وأن 
رقرل الله 0 لك بذلك فأعامهم أن الله فرض عليهم 0 
فى اليوم والليلة له ٠‏ فان هم أطاعوا لك بذلك . فأعامهم أن الله افترض علمهم صدفة 


تؤخذ من أغنيائهم فترد فى فقرائهم . فان هم أطاعوا لك دذلك فإياك وكرام 


أموالهم .واتق دعوه ة الظلوم . فايه 0 س ينها وين الله ححاب . 


وثنت عن فى البعينن مز كدف أل هر بره 6 ينسم من حديث 


0 «أنه لاسئل عن الاإسلام قال : أن تشود أن لاإله إلاالله وأن محداً سولاك 
وتقم الصلاة » وتؤتى الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج الببت . وسئل عن 
الإركان ١‏ فتك : أن يزمى ناته وما شكتة وكعيه ورسله والبست د الموت وتؤدن 
بالقدر خبره وشره ٠.‏ وسئل عن الإحسان ؟ فقال : أن تعبك اشكأنك تراه : فان 
لم تكن ثراه فانه براك 2.6 

وفى المسند غن ابن عمر عن الننى صلى الله عليه وسلٍ قال « بعت بالسيف 
بين بدى الساعة » حتى يعبد الله وحذه لاشير يك له : سل رزف نحت ظل 
رئحى . وجءل الذلة والصغار على من خالف أمرى . ومن تشبه بقوم فهو منهم » 
وقد قال تعالى ( * : 19 إن الدين عند الله الإسلام ) وقال تعالى ( “ : 6م ومن 
2 غير الإسلام د فلن يقبل مئه وهوقى الاخرة من االحاسربن ) 9 

وقد 0 أن الإسلام هودين الانبياء وأتباعهم من وح إلى الحوار بين ٠.‏ 
إلا على الله وأمرت أن أكون من المسامين ) وقال عن الخليل عليه السسلام 
)0 : 1 1# ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه 
فى الدنيا :و إنه فى الآخرة لمن الصاكين . إِذ قال له ر به أسل قال 1 
ارب العالمين “روص خينا إيراهم بنيه ويعقوب : يا بنى » إن الله اصطى ل 
الدين » فلا تموثن إلا وأتم مسامون ) وقال تعالى (* : 07> ماكان إبراهيم 6 
ولا نصرانيا : ولك كان خنيفاً مسلا وما كآن من الشركين ) وقال تعالل غن 
.موسى ( ٠١‏ : 46 يا قوم إن كنم آمنم بلله فعليه توكو إن كنم مسامين ) وقال 
عن يوسف (37: ٠١١‏ فاطر السموات والأرض أنت ولى فى الدنيا والآخرة 
التوراة فمها هدى ونور حك مها النبيون الذين أساموا للذين هادوا ) وقال فى قصة 
لقن 1.570 44 رت إلن طلست تفنى وأسفت مع ساجان له رب العالين ) 


برط حي سو عرهنا 


0 


5 


0-7 


وقال عن المواريين ( ه : 1١١‏ وإذأوحيت إلى المواريين أن آمنوا بى 
وبرسولى . قالوا : آمُنا بالل » واشهد بأننا مسلمون ) وقال تعالى ( © : 9ه » © 
عن عنس نيم الكفرء قال : من أنصارى إلى الله ؟ قال الحوار يون : 
تحن أنصار لله آمنا باللّه واشهد بأنا مسامون ر بنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول 
فا كتينا مع الشاهدين ) 

وأخبر ايا أن ارين المصلحين من الأولين والآخر بن سعدوا فى الآخرة. 


ع 


فقال تعالن ( ؟ : 5 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن 


الله واليوم الآخر وعمل صالحاً فليم أجرهم عند رهم » ولا خوف عليهم 


ولام بحرنون ) . 

وخر أن انه أعيت إن أكن لله ورسله وأن من أطاع الرسل فهو 
سعيد . فقال تعالى ( ماه : 5١‏ سابقوا إلى مغفرة من ر بك وجنة عرضها كعرض 
السعاء ا أعدت للذين آمنوا باللّه ورسله ) وقال تعالى ) 65:5 ومن يطع 
الله والرسول فأوائك مع الذين أنم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين » وحسن أولئك رفيقا )- 

أ يعادب إلا من بلغته الرسالة فقال اك ) 15-7 وما كنا 
ممذين حى يفت رعولا ) وال ان [5 : ١6‏ لثلا يكون للتاس عل الله 
ححة بعد الرسل ) وقال تعالى ( 517 : كلا أل فيها فوج سألهم خزنتها: ألم 
يأنسك نذير ؟ قلوا : بل » قد جاءنا نذير فكذبناء وقلنا ما نزل الله من شىء 
ن أتم إلا فى ضلال كبير) : 

وين أنه من عصى الله ورسوله فهو شقى فقال تعالى ( ٠‏ ومن يعدحى ايله 
ورسوله و يتعد حدوده بدخله 0 خالناً فيبا وله عذاب مبين ) . 

وهذا هو الإسلام الغام الذى هو دين الله فى كل زمان ومكان » وهو الحنيفية 
وهو أن إستسم للد كلا غير الله » فن لم يستسل له » بل استكبر عن عبادته » 


فقد قال تعالى ( 5٠ : 4١‏ إن الذين ستكيرون عن عبادنى سيدخلونٍ جم 
داخرين ) وقال (غ : كلاو سنن لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً تّْ 
ولا لللانكة القربون » ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرم إليه 
جميعاً . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدم من فضله . 
وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذاباً ألا . ولا يجدون لمم من دون 
الله ولياً ولا نصيراً ) ومن استسلٍ له ولغيره فهو مشرك به » وقد قال تعالى 
315:5 إن الل لا هر أن شرك . و يعر مادون ذلك ان يقاء ) . 


فن تعطل عن عبادته وعبادة غيره » اواشرك به فعبك غيره معه 3 خارجا 


عن الإإسلام الذى لا يقبل ألله دبنا غيره ٠‏ ومن عبذه وحذه و ا 4 


فهو مسل . 

وعبادته : إا هى بطاعته وطاعة رسله . 

فأما إذا أمر الله على ألسنة رسله بشىء فعدل عنه العبد إلىما بحبه هو :كان 
عابداً لمواه » لا عابداً لله قال ( 8؟ : 44 أرأيث من اتخذ لله هواه . أفأنت 
تكون عليه وكيلا ؟ ) وقال تعالى ( ه: : 5# أفرأيت من اتخذ إلهه هواه . 
وأضله الله على عل وختم على مععه وقلبه» وجعل على بصره غشاوة ؟ ) وهذا هوالذى 
تأله مامهواه » لاماحية الله ويرضاه . وهذا خارج عن عبادة الله إلمعبادة مامهواه . 

فالإسلام مبنى على أضلين : أن لا يعبد إلا الله » وعبادته نما هو بطاعته فيا 
شرع » لا بالأهواء والبدع » كا قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه فى قوله 
(30: ؟ ليباو؟ أيكم أحسن عملا ) قال : أخلصة وأضوبه ء قالوا..-ماأ خلضه 
وأضو به ؟ قال : إن العمل إذا كان خالضا ولم يكن صواباً لم يقبل » فإذا كان 
عنواباً وم يك خالصاً لم يقبل » حتى يكون خالصاً صواباً » والخالص : أن يكون 
ل > والضوات : أن تكون عل الينة : 

فالإسلام الذى هو دين الله فىكل زمان : هو ماأمر الله به فى ذلك الزمان . 


فكان من الإسلام فى أول الهجرة جملاة السادين إلى بت القدن بضعة عدر 
ا م لما صرفت القباة وأمروا أن يستقباوا الكعبة كان استقبالالكعبة من 
الإسلام 4 واستقبال ببث المقدس ييل خروجا عن اللإسلام 4 وكذلك لا ل 
موسي كان طاعة الله فما أمر به من السبت وغيره : هو الإسلام أ» فلما بعثالمسيح 
كان ماأمر به على لسانه : هو الإسلام » قال عكرمة وغيره : ل أنزل الله تعالى 
( ومن يبتخ غير اللإسلام دين فلن يقبل منه ) قالت المبود . والنصارى : فتحن 
دون : فأتزل الله تعالى ( * : لاله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا) ققالوا : لا نحج . ققال تعالى ( " : همه ومن كفر فإن الله غنى عن 
العالين ) فبين أن من تمام الإسلام طاعته فها فرض من حج ببقه» وإلا فن كفر 
بالحج ظِ بر ححه ا 4 ولاتركه 8 َ ل يكن 8 مطيعا لله ورسوله . 


وتنوع شرائع الانبياء ومناهجهم لا يمنع أن كول دينهم را » وهو 


الإسلام » كتنوع شريعة الى صل الله عليه وس . لأنه قال « إنا معاششر الأنبياء 


ونا واحد » إن قن امحا نتروا ومع هذا فدينه واحد وهو الإسلام » 


وهذا فين ما حرجا فى الصحيحين عن أبى هر برة رضى الله عنه عن النى 
صل الله عليه وسل أنه قال « إنا معاشر الأأنبياء ديننا واحد .+ إن أولى الناس بابن 
مررم لأنا . إنه ليس يبنى و يينه بى » ولهذا ترجم البخارى : باب ماجاء فى أن 
دن .الأنبياء واحد . قال تعالى ( 4 : ١٠١‏ شرع لك من الدين لم وص اله 
نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيى وموسى وعيسى : أن أقيموا 
الدبن ولا تتفرقوا فيه . كبر على المشركين ماتدعوم إليه ) . 

وَهذا كن من تمام الإرمان الإرعان مجميع الرسل والسكتب » فالرسول الأول. 
يدق بالثانيى » والثائى يصدق الأول ,5 أخيرفى القرآن : أن خمرا مل الله 
عليه وسلم مصدق مجميع الرسل والكتب قبله » وفرض عليه وعلى أمته الابمان. 
ذلك كله فقال تعالى ( ؟ : ٠+‏ و “م١‏ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل. 


إلى كم ( ]جل و إسحاق و يحوب والأسياط رساو مود وعد واه 


أو التسيون من ر مهم .- لا نفرق د منهم وتحن له مسامون » فإن آمنوا 
عن ما متم به فقد اهتدوا . وإن تولوا فإما م فى شقاق » فسيكفيكهم الله وهو : 
السميع العليم ) وقال ف ]ع الدررة ( > : كه أمى الرشول عا أنول إليه ون 
ربه وامؤمنون . كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله . لا تفرق بين" أحد 
م رباد . وقالوا جلعنا وأطعنا .غفرانك ر بنا وإليك المصير ) وقال فى أوها ( ال . 
ذلك الكتات الإرنت فيه . هذى ,للفتقين .. الذين بزمنون بالثرب و شيموك 
الصلاة وما رزقناهم يسقّون . والذين يؤمنون عا أنزل إليك وما أتزل من قبلك » 
وبالآخرة مم بوقنون. أوائك على هدىمن ر مهم وأوائك م المفلحون ) وقال عن . 
التقدمين (؟ : 4١‏ ولتنصرنه قال : أأقررتم وأخذتم على ذلك إصرى . 
قالوا.: أقررنا . قال : فاشهدوا وأنا معك من الشاهدين ) قال ابن. عباس 
« مابعث الله ل اح عليه اللميثاق : كن بعث حمد وهو 0 ليؤهنن به 
ولتصرة ١‏ وأءره أن «ناحد المساق عل أمنه : لأن بعث عمد وهم 0 
ليؤمئن به ور 3 
وق حا اك أكة عد وميا فالتعالى ( ؟ : ١*‏ وكذلك جعلنا م أمة- 
وسطاً ) أى عدولا خياراً ٠‏ فهم وسط معتدلون بين الطرفين المنحرفين فى جميع 
الأمور : فىاعتقأداتمهم » و إراداتهم » وأقواهم » وأعهاهم . وأهلالسنةفى الإسلام 
كااهل الإسلام. في الملل . فهم معتدلون فى باب توحيد الله » إذ كان المبود 


)١(‏ عنع من بخصيص الآبة بالرسول صلى الله عليه وسم ‏ مجىء وصف 
0 ذ علمم العهد بالاعان به ونصرته بلفظ « رسول » التكرة التى تتم كل 
رسول ٠‏ فالصواب فى الآية : أن الله أخذ العبد عل كل رسول : أن يؤمن بالرسول. 
الذى يأبى بعده : وأن يأحذد. العيد عل أمتة ذلك .. لتتصل. ححة الله عل الناس ‏ 


فلا ببق هم عذر . والله أعل 


ايصفون اظالق بصنات القص» شيو بأخاون لأوضرف لقص 2 ١‏ اران 
ا قالوا 2 ١ىماإن‏ الله قير ونحن أغنياء ) و نهم قالوا (ه 0-0 الله 
مغاولة ) ونفى عن نفسه اللغوب الذى وصفوه به والسنة والنوم الذى روى أنهم 
جوزوه عليه » أو من جوزه معهم . 

والنضارى يصفون الخلوق بصفات الخالق التى اختتص بها » فلا يشركه فبها 
غير هكالإلمية وغيرها »فقالوا بأن المسيح هو الله ء وقالوا هو ابنالله ( 9:١ل‏ واتخذوا 


أحبارمم ورهبائهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم ٠‏ وما بأمروا إلا ليعيدوا 
إهاً واحداً لاإله إلا هو سبحانه عما يشركون ) واتخذوا ابن مريى وأمه هين من 
دون الله وهذا كاة النصارى أ كثر شركا فى العبادات » والمبود أ كثر تمطيلا 
للعبادات . إذ كانوا أعظم استكبا بارا عر الى هدووا. استواسيارى أعظم 
٠‏ رار بالاظل توائرا كا سو تعولاء يسرلكون بالماطل ووه 0 
كذون باحق و ححدوية وأعة جد وسط يدون أنه وحده لا شريك له » 


ويصفونه ما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله » إذ وصفوه بصفات الكل التى 
يستحقها » ونزهوه عن النقائص كلها » وتزهوه أن يكون أحد عائله فى ثىء من 
صفا تكله . وهذا جماع التدزيه ؛ أن يق عنة . كل تقض يتافى .الكل أن 
مره أن يكون له كنا عد فى ل نت الف كلذ فلا يوصف بنقص ولا يعائله شىء 
فى كاله بل هو كا قال تعالى ( قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد . ول يولد . 
و يكن له كفواً أحد) . : 

والتوحيد يتضمن توحيد القول والعم » وتوحيد القصد والعمل 

فالأول : كافى سورة ( قل هو الله أحد ) . 

والثاني : كا فى سورة ( قل ياأها الكافرون ) فلا بد من وصفة يما يستحقه 
من صفات الكال » ولاندمن أن عد وعد لاشريك له . وهو دن الإوسلام 

والعبود ,ستكيرون عن عبادته وعبادة غيره » والنصارى اشر لون به + 


يعبدون معه غيره . 


« دون وسط ف التو عيد علدا وغيللا : 
وكذلك فى الإيمان بالرسل .فالتصارى غنوا قمهم » حتى جعاوا الرسل آلمة » 
.وحىق حعلوا الحوار بين أتباع المسيح أفضل من داعم وموسى وعسى . 


والمبود جفوا عنهم » حتى قتاوا النبيين بغير حق » وحتى أنسكروا نبوة غير 
واحد منهم . مثل سلوان وغيره » وبهتوهم بالتكذب عليهم والأذى لهم » كا 
ذل عمل وسترةء وكذالك توا غيره من الكتبياء.: 

والسامون آمنوا بالله ورسله . وم يفرقوا بين أحد من رسله © وعرروهم 
ووقروثم ع و يغاوا فمهم , ولم بجفوا عنهم . 

والبدع الشالفة للسكتاب والسنة ترجع إلى دين المبود والنصارى أو غيرهم . 
وإعا الإسلام هو الصراط الستقيم : صراط الذين أنعم الله علمهم من النبيين 
راكد ين ول ناء والصاكين وجين أولئك رفيفا ؛ وهو مابعث الله به نيه 
ممداً صل الله عليه وسلٍ » وهو مادل عليه السكتاب والسنة » وهو طر يق عبودية 
اله تعالى » وهو دين الإسلام الذى لا يقبل الله ديناً غيره . 

وأيضاً : ففنى التشريع : البهود منعون الله أن يخير ماشرع فلا يحوزون له 
النسخ » والتصارى يجوزون لأحبارهم تغيير دين الله بأرائهم وأهوائهم ؛ والمسامون 
لا يجوزون اغير الله أن يغير دين الله » ولا عنمون الله أن يأ ما يشاء و بحكم 
شه الى ولام ه كلق مايشاء و يأمر عا لشاءء وهو كاله فى خلقة 
وه عليم » كي رحيم حلم ؛ تألم بالقسط . مستحق للحمد الذى لاغابة فوقه » 
مزه عما يناقض ذللك من كل وجه » له الماك وله الجد» وهو علىكل ثىء قدير . 

وأيضاً: فنى نفس الشرائ ‏ الأمر والنعى والخلال والارام ‏ اليبود حرمت 
علمهم الطيبات وغلظ علبهم الأمر فى النجاسات » حتى أن الرأة الخائض 
لا يستقرون معها فى ببت ولا يؤًا كلونها » وحتى كان البول إذا أصاب ثوب 
أحدم قرضه » فل يمكن عندم إزالة النجاسة . والنصارى لا بحرمون ماحرم الله 


ا 


ورشولف لامو ن بطهارة ٠‏ بل يتعبد الراهب عندم بترك الطهارة . فلا يغتسل. 
ايانث والدداسات 6ن أعيد عندم » ولهذا يقترن بعبادم الشياطين » ذإن. 
الحبائث والنجاسات هى مناسبة ناشياطين »كا قال البى صل الله عليه وسلٍ 
« إن هذه الكشوش ختضرة 4 59 روف أن اجام ببت الشثيطان » وه فى. 
لك كل مورك 4 أو من يقول منهم : هابين البعوضة إلى الفيل حلال .كل 
ها شالك ودع ها حلت 

وكذلك فى الأدر : المبود قل جهدوا على ما برعون اميم عادر ون نه 6 
0 غيره » مع أت عاتيوه له © قال مال كوادة 
قل لهم : آمنوا عاأتزل الل قللها تومن ها أتزل علينا و اكترون او 
وخر للق مقدفا 1ك معهم . قل : فر تين أمفات ن فز إن 5 
0 يحون كل من وضع هم 5 ع مرعا » وبزعون أن 1 
كام فالله أ مرهم به 0 عنه الله نهاهم عنه »كا قال ا ا 
انخدوا أحبارهم ورهبانهم أ 000 من دون أ 0 ابن در 0 .وما وروا إلا 
ليعبدوا اذا لخر . لاله إلا .هو ستبحانه عما بشركون ) وى :حديث عدى. 
ان حاتم « قات : يارسول لَه 4 اله فقال : بل حرا ط م اكرام 
فأطاعو. هم ؛ وحرمواعليهم الخلال ذ فأطاعوهم ؛ فلك عبادتهم إياهم » وكذلك قال. 
7 حذيفة 6 العان ركى ا عنه . ولهذاقال اك ل 2 عن النصارى 1 اا 
ولا يحرمون ماحرم أ ورسوله 5 ولا بيدينون دن الحق ) 8 

والسامون يحرمون ماحرم 3 ورسوله » ولا محرمون غير ذلك 4 ويدينون. 
ما أو ا ورسوله 4 ولا يدينون بعيز دلت قلا حرام 0 إلا ماحرمه 


الله ورسوله : 3 دن 0 إلا ماشرعهة الله ورسوله : 


والشر كون شر من المبود والنصارى » ولهذا وصفهم الله تعالى فى القرآن فى. 


0 الأنعام والأعراف خلاف دين الاسلام : أن ) 3 كلم شركاء قرغو 
لم من الدين مالم يأذن به الله ) وبأنهم حرموا مالم بحرمه الله ورسوله كا قال 
ابن عباس « إذا أردت أن تعرف جبل العرب فاقرأ من سورة الأنعام من قوله 
(5 : 18 وجعاوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً ‏ الآيات ) » 
كال اين جر بر فى تفسيره : حدثى الرث جذتنا عبد اله نز حدثنا أأدو غوانة 
سر الس ع سيد ى جار عن نات عبائن قال« إذا ترك إن تمر جبل 
العرب فاقرأً ما بعد المائة : (5: 140 قد خسر الذين قتلوا أولادهم 1 
بغير علم - ديات )1 
ةلاق شورة الاعراف لا 55 ماركانوا اهرون به من الشرك توكارة 
وما تحرمونه من الطعام واللباس الذى ل محرمهاللّه . وذكر تعالى ما أمر به وماحرمه 
فقال (7 : 9؟ ‏ #” قل أمر ربى بالقسط » وأقيموا وجوهم عد كل اليل 
وادعوه خلصين له الدين .كا بدأ م تعودون : فريقا هدى » وفريقا حق 
عليهم الضلالة ‏ إلى قوله تعالى - قل : إِنما حرم ر بى الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن » والإثم والبثى بغير الحق » وأن تشركوا بلله مالم ينزل به سلطانا وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون ) 
فصل 
ولاكان هذا دينه الذى أمر به ونبى عما يناقضه » وأمر باتباعه و بابطال 
غا يناقضه قال تعالى (7 : ١‏ المص: كتاب أنزل اليك فلا يكن فى صدرك 
حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين . اتبعوا ما أنزل الي من ر بك ولا تتبعوا 
من دونه أولياء قليلا ما تذ كرون ) وقال تعالى ( ١6:‏ وأن هذا صراطى مستقها 
فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرّق بع عن سبيله ) وقال تعالى ( 507 : 5881 الذين 
'كفروا وصدوا عن سبيل اله أضل أعمللم . والذين آمنوا يما نزل على خمد وهو 


اللق من رنهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح باللم ذلك بأن الدب كوول اتزعوا 


ص 


الباطل » وأن الذين امنوا اتبعوا اق من ر بهم . كذلك يضرب الله للناس أمثاهم 
- إل قوله ‏ ذلك بأعهم اتبعوا ما أسيخط الله.ووهوا رضواته وأحيط أعالم . 
وقال تعالى ( 98 :19-0 ويوم 8 الظالم على يديه يقول : باليتنى اكخذت 
مع الرسول سبيلا . يا ويلتى ليتتى لم أتخز فلانا خليلا . لقد أضلني عن الذكر 
بعد إذ جاءنى . وكان الشيطان للانسان خذولا ) . 


ودينه سيحانه - 2 عبادته و<ذده للا 0 له فخا( لفته هو شر الك به 
6 قال تعالى ( م دام أعرد إلبم 0 آدم أن ن لا تعبدوا الشيطان إنه 3 


عدر سين وأن 0 - هذا ضراط مسيف ):وقال :الى (أين ٠:‏ ةأفتتخذونه 
6 


ودر يتة أولياة من ذوى وثم 7 عدو؟ بئس للظامين بدلا ) وقال تعاللى 
)450 1لأم للم درك دوعر لم من من الدين مالم يأذن به 0 وقال تعالى. 
(2؟ :158 ومن الناس من يفحذ من وون ان أتدادا - حبونهم_كب الله . وااذين. 
آمنوا أشد حبا لله ) وا ل تعالى ( ه ١١س‏ اتخزوا أحبارهم رساي للخ بوي 

دون الله واللسيح ان ميم وا أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً ؛ لاله إلا هو 
سبحانه ما بشركون ) وقد قال الني صب الله عليه وس « أحلوا لم الحرام » 
وحرموا عليهم الحلال ٠‏ فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم » 0 قال 
صل الله عليه وس فى الحديث ث الصحيح حديث عائشة رضى الله عنبا « من أحدث 
قْ ع 0 ديننا هذا مالس منه فهو رد » وى افظ « من عمل عملا ليس عليه 
0 فهو رد » وقال أبطا فى الحديث الصحيح حديث عائشة فى شأن بريرة لما 
خطب على المنبر ‏ ما بال أقوام يشترطون شروطاً لبست فى كتاب الله ؟ مالكان 
من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل » و إن كان ماثة شرط » هذا لفظ هشام . 
و رواية التعرى عن عروة « وإن شرط ماثة مرة » كتاب الله أحق » وشرط 
الله أوثق > بين عمل الله عليه وسٍ بهذه الكلمة - القى مى من جوامع 7 
الذى بعث به حأن م خالق كيان أ و شمر الله فهو باطل » وا أن كتاب الله 


داه د 


أحق أن يتبع ما خالفه » وشرط اله أوئق من شرط غيره . 

وفى كتاب عمر بن الخطاب الذى كتبه إلى أبى موسى « المسلمون عند- 
شروطهم » إلا ششرطاً أحل حراماً أو حرم حلالا . والصلح جائز بين المسامين »- 
إلا صلحا أحل حراماً أو حرم حلالا » وروى هذا مرفوعا إلى النى صلى الله عليه 
وس في السان . 

ولمذا اتتق العلباء عل :أن امن قرط فى عقد مه المقوة قرط بناقض 52 
1 سوك 4 ال » مثل أن إشبرط أخد المتعافدتن أن يكون ني الوإد. لغير 
أببه الواطىء ؛ أو ولاء العبد لغير المعتق . 5 كانوا عليه فى الجاهلية من دعاء 
الرجل إلى غير أبيه » أو تولى غير مواليه . وفى الحديث الصحيح « من ادعي إلى. 
غير أبيه » أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائسكة والناس أجمعين » وكا لو 
شرط أن يطأ فرجاً من غير نكاح ولا ملك يمين . مثل أن يبيع الجارية أو يهبها 
أو يعتقها و .يشرط وطثها » وهى حرة بلا نكاح » أو هى ماوكة لغيره . 

فبذه الشروط خخالفة لك الله ورسولة . فبى باطلة باتفاق”المسلبين .. وهذا 
فى جميع العقود . 

فن شرط فى بيع أو و أو إجارة حل ا حرمه الله ورسولة ء أو إنيقاط 
ذال زرستره كان مرجلا اطاد الرضل أن متاخ الجر رشخرط أن 

لايصل الصاوات الس » أو لا يصوم تمبر رمضان » أو يانوج المرأة على أن 

حك 1 تمل مل حرمه الله ورسولة - مثز مشاركة غيره لقف إلوطء ونحو ذلك . 
فإن الله حرم ل يشترك رجلان فى فرج واحد وأرحب أن كوبا خصيين غير 
1-0 والمحصن : هو الذى 1 المرأة من غيره ا منعها من غيره 
فلا بشركه فمها غيره . 

دكن ماجاأن يفعله الإنسان بدون الشرط . فبل يازم بالشرط ؟ 
قبل أن يشرط البائع أو نحوه ممن ينتقل عنه املك : أن ينتفع بالمبيع مدة ء أو 


إنشرط الواقف والواهب منفعة الموقوف والموهوب مدة » أو يشرط العتق منفعة 
العتيق مدة » منفعة غير البضم » قأما متفعة البضع فلا يجوز استثناؤها » لأنها 
لا نستباح إلا فىتكاح أو ملك . 

ونا منفعة الاستخدام والسكنى نحو ذلك فبذه يجوز لصاحبها أن يبذلها 
بلا عوض » وتستباح بلا ملك فإذا كان له أن يبذها بلا شرط » فهل يصح 
اشتراطها ويلزم بالشرط ؟ فهذا فيه تزاع بين العاماء » والذى تدل عليه الأصول 
والنصوص : جواز مثل ذلك . 

2 اشتراط صفة مباحة مقصودة فى العقود عليه : مثل صفة فى المبيع » 
ومثل الأجل ف الدْن » أو نقد غير نقد البإر » فهذا يجوز باتفاقهم » وكذلك 
ما كان لا للمعقود عليه »كالرهن والضمين » وكذاك فى النكاح لارجل : أن 
لآينزوج على الرأة » ولا يتسرى » ولا ينقلها من دارهاء فإن شرط ذلك 
فبل هو شرط لازم » لأنه مباح بدون الشرط ؟ فيلزم بالشرط أم لا ؟ فيه نزاع . 

وأما اختياط غرر عد رمثلا الك له فى 0 والصفة . فبذا يحوز 
باتفاقهم . فلو اشترط صفة مقصودة فى أحد الزوجين . فبل هو شرط لازم »ا 
هولازم فى البيع والإجارة ؟ فيه تزاع أيضاً . 

فصل 

وكذلك عقود المطاعين وشروطهم وأمرمم ونهمهم : كالولاة والقضاة والشايخ 
والعلماء وغيرهم . فإن طاعتهم واجبة فيا أمر الله ورسوله » كا قال تعالى '( 4 :.ة4 
يأب التي امتوا أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأؤلى*الأمة م ٠‏ فإن تنازعتم فى 


3 


فى : فردزه إل اتمروالرجول- إن كتم تؤمنون بلله واليوم الآخر . ذلك خير 
وحن تأويلا ) 1 
وقد ثبت فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وم أنه قال )2 على المرء 


لل السمع والطاعة فى عسره ويسيره » ومتشّطه ومكرهه وأئرة عليه » مالم يؤمر 


معصية . فإذا أمر معصية فلا مع ولا طاعة 6 

وفى الصحيحين أنضاً عن عبادة بن الصامت قال « 0 
عليه وس على السمع والطاعة فى عسرنا وسيرنا » ومنشطنا ومكرهنا » وأثرق 
عليناء وأن لا فارع الأمر أهله » وأن تقول الحقّ -أو قوم الاق - حيكا "كنا 
لحان فى لله لومة لالم «( 

وفى الصحيحين عن الننى صلى الله عليه 7 قال » من أطاعى فقد أطاع 
الله ٠‏ ومن عصالنى فقد عصى الله © وم ن أطاع أ ميرى فقد أطاعق ٠‏ ومن عصا 
أفإرى فقن عصاق «( 

وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وس أنه قال « إعما الطاعة فى 
االعروف » وقال صلى الله عليه 0 « هنآ أمرك ععصية الله فلا 7 0 

فاوولىَ شخص على أن بك م بير حم 1 ؛ أو يقسم بغير العدل 
الذىأ مر انه ا ورسلة كان هذا شرطاً باطلا باتفاق 0 إذا أمر 
اعم أله الف لحك الله 

أن ما كان فى محل الاجتهاد والتأويل : فيه تفصيل ونزاع » ليس هذا 
موضعه . إن الملماء لمم فى قلم الو عة أقوال.. 

الك وغيره من أهل المدينة يقولون : إن الفىء والمخس يقسمان ميا 
بالاجتهاد » فيصرفهما ول الأمر فى طاعة الله ورسوله ؛ تحسب اجتهاده » مقا 
لا كان أحب إلى الله ورسوله » لا مبوى ولا يجهل . 

والشافعى والرقى من أصعاب اعد وان ين الت ويتزلان.: 
خسن الفىء والغئم يقسم على خسة أقسام . 

رأعد تكزل : إن خس الغائم يقسم على خخسة أقسام » بخلاف الى . 

وأنو حنيفة يقول : لجس يقسم على ثلاثة 


؟٠ ‏ العقد 


وداود يقول : مال الفىء كله 2 اتج سكله يقنم 7 كسم من الخاتم 3 
هسة أقسام 7 هو عند الشافعى ومن : : 

وسبب هذا التزاع : اشتباء معنى آيْة خمس المغانم » وآئة الفىء عليهم »كا 
هو مذ كور فى غير هذا الوضع . 

وكذلك يتنازعون فى بعض قسم الصدقات والغائم وغير ذلك » و يتنازعون 


فى كثير من الأحكام » ما هو معروف . 
فصل 
وكذلك عقود الواهبين والموصين ونحوهم ممن يقصد التقرب إلى الله » ليس له 
أن يشترط الأمر بما نهى الله عنه » ولا النعى عما أمر الله به » فليس له أن مجعل 
شرط الاستحةاق معصية لله » كفراً أو ماهو دون الكفر » مثلأن يقف على بنيه 
ماداموا يبودا أو نصارى ٠‏ أو ماداموا على بدعة حائَة التكتاب والسنة > 
أو يوصى بصرف ماله فها نهى الله عنه » ونحو ذلك . لأن الميت ينتقل عنه ماله 
باللوت إلى ورثته . و إنما أذن الله له فى الثلث ليتقرب به إلى الله »كا فى الحديث 
« إن الله تصدق عليكم ثلث أموالكم عند وفاتكم ؛ زيادة فى حسناتكم 3 
وأيضاً : فالإنسان ليس له أن يصرف الال إلا فها يتفعه فى دينه أو دنياه > 
وما سوى ذلك سَمّه وتبذير نهى الله عنه بقوله (8-550:107؟ وآت ذا الفرى. ‏ 
حقه والمسكين وابن السبيل » ولا تبذر تبذيراً » إن المبذر ب نكانوا إخوان الشياطين. 
وكان الشيطان لر به كفوراً » و اما “تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ر بك ترجوها 
فقل لهم قولاً ميسوراً ) 
قال معن السلك + لوأ ميت در عمق مية ا 1 ل ا 
وأو تقت, ملء الأرض فى طاعة الله ' سكن منذراً : 
والتبذئر : قد يكون فى القدر بأن يعطى هؤلاء المستحقين فوق مايصلح » 
بحيث يصرف الزائد على كفايتهم إلبهم » ويعدل به عمن هو أحوج إليه وأحق. 


مك 


به منهم . وقد يكون فى الأصل بأن يعطى امال فى المنافع الحرمة » كهر البغى» 
وحلوان الكاهن » فبذا من الذثوب ء وذاك من الإسراف 2« وهذا قال المؤنتون : 
١87 : © (‏ ربنا اغفر لنا ذنو بنا وإسرافنا فى أمرنا ) 

والسفيه الذدى ستخق المحر عليه بفعل هذا أو هذا : إما أن يذل ف 
المباحاث قدراً زائداً على للصلحة » أو يبذل ف المعاصى . وكلاها تبذتر . فاما كان 
الإنسان ليس له أن يصرف الال إلافيا ينفعه » فى الحياة ينتفع بصرفه فها يباح له 
من الانتفاع . وأما بعد الموت فلا ينتفع إلا بإنفاقه فى طاعة الله ٠‏ فإن إنفاقه فى 
غير طاعة الله لا بئاب عليه . فلا ينتفع به » وإنفاقه فى معصية الله يعاقب علية» 
فيمنع من هذا الإنفاق بالاتفاق . 

وَأما إذا شرط ماليس طاعة ولا معصية » كالو شرط ألا يعطى إلا الأغنياء : 


أحدعنا + جوز ذلك . لأنه لسن معصية . 

والثلى : - وهو الصواب ‏ أن هذا ششرط باطل ؛ لأنه صرف له فيالا بتفعه » 
لافى دينه ولا دنياه. وهذا من السرف والتبذير الذى نع منه . ولأن اللّه سبحانه 
وال ذاه 0 يكون المال دولة بين الأغنياء لقوله ( .وه :كيلا يكون دولة بين 
الأغنياء متكم ) . 

فن شرط فى وقفه أووصيته أن يكون دولة بين الأغنياء فقد شرط شرطاً 
يخالف كتاب الله ؛ ومن شرط شرطاً يخالف كتاب الله فهو باطل » و إن شمرط 
مائة شرط « كتاب الله أحِق »؛ وشرط الله أوثق 6. 

ومن هذا الباب : إذا اشترط الواقف أو الموصى أعمالا ليست فى الشريعة 
لا واجبة ولا مس تحبة » فهذه شروط باطلة » مخائفة لكتاب الله . لأن إلزام 


لدوم لد 


الإنسان لئاس مالس بواجب ولا مستحب من غير متفعه له بذلك : سفه وتبذير 


2 مثة . 

وف المبيعات والمؤاجِرا ات :له أن ار ورا مباحة من غيّره » لا له فيها 
من المنفعة : 

وأما بعد الموت فهو لا ينتفع با يفعل غيزه » إذا لم يكن طاعة لله من ذلك 
الغير » مخلاف ماإذا أمره بطاعة الله » وأعانه على ذلك عاله » فإنه قد أعان على 
البر والتقوى » فيثاب/على ذلك » كا قال النى صل الله عليه وسل فى المديث 
الصحيح « من جوز ار فقد غزا » ومن خلفه ف أهله تخير فد غزا » وقال 
(نفن أقطر ضاكا قله ميق أحره | قن غير أن ينقض من أجر الصائم ث شيا » ذإذا 

أعان أهل الع والصلاة واسلهاد عل مانفعلونه من - الخير أثيب عل ذلك » و إذا 

أعان ذوى الحاجات من المسامين أثيب على ذلك .. 

وهذًا حمل الله مضازف الركاة قسمين ‏ لاثالث ليا : إما من يأخل تنه 
كالفقراء والغارمين لمصلحة أنفسهم » و بنى السبيل وفى الرقات » وإما من يأخذ 
مئفعة المسامين » كالعامل والغازى والؤلفة قاو مهم » مع أن فى أخذ الؤلفة قلوبهم 
لنفعة أنفسهم قولان . والأظهر : جواز إغطائهم » 7 يعطى السادة المطاعون 
فى عشائرم » لس أحدم . فبذا فيه تزاع لطر : حوازه . فإنهإعطاء لمصلحة 
الدين » وهو أهم من الإعطاء لاجة الدنيا ققط . فتكذلك الوقف والوصية » إما 
أن يكون لأعيان » أو صفات» أو أعمال . 

فأما الأعيان : فكالوقف والوصية لبنى فلان أو مواليهم » أو جيزان فلان 
ونخو ذلك » فهذا يستتحق بالنسب والجاورة » كا يصل الرجل رحمه » و بحسن إلى 
جاره » فهذا من الطاعات» و إن كان بدخل فى ذلك الغنى والفقير» والبر والفاجر . 

وأما الضفات :. ف نوصى ويقف لذوى اللاحات من الفقراء والغازمين 
ونحو ذلك . 


وأما الأعمال : فكالوقق والوصية للغذاة » أو المتعامين » وفى تعليم القرآن 
وطلبة العم والأئمة والَؤدْنِينَ ونحو ذلك . 

فإذ أوقف على الفقهاء والمتفقبة فهو وقف على أهل الصفة ؛ وأهل العمل . 
وكذلك إذا وقف على القراء وعلى المتعلمين والمقرئين . ولا بد أن. يكون الإعطاء 
فى ذلك على ما بحبة الله ورسوله » وإلا كان مخالنا لكتاب الله وشرطه . 

فصل 
وكذاك عقود الخالفين والناذر بن ونحوهم »كل ماخالات أمر الله ورسوله منها : 

فهو باطل . فالناذر لا يحب أن بوفى بنذره إلا إذا كان طاعة لله . فإذا كان معصية 
لحز له الوفاء به. و إنكان مباحا كان خيراً . 

فإنه ليس لناذر ولا احالف : أن يغير أمر الله ورسوله . فيحعل ما نيس: بطاعة 
طاعة » كا أنه ليس لله أن يحعل ماهو طاعة غير طاعة . 


وفى يح البخارق عن عائشة رضى الله عنها عن النى صل الله عليه وس 


قال من ندر أن يطيع لور قارطمة و رون خر ات يعضى الله فلا مه 1 
وقد اتفق العاماء على أن من نذر معصية لله لم يكن له أن يُوفى بها » لكن 
إنكان ا بدل » فل بحب البدل ؟ فيه نزاع . وهل نجب كفارة الهين » إذا 
تعذر ذلك ؟ فيه تزاع . 
وهذا تنازعوا فيمن نذر صوم يوم محرم : هل ,يصومه » أو يصوم بدله» أم لاه 
وهل كان عين » أملا؟ 
وتفازعوا فيمن نذر ذيح نفسه أو ولده : هل عليه ذبح كبش » أو كفارة مين ؟ 
أو لا خذاء ولاهزا ؟ 
والنذر الذى بحب الوفاء به لابد فيه من الأصلين المتقدمين : أرت يكون 
النذور يده وأن يكن طاعة لله .ورسولة . فك أنه يس الأجد أن ينيد أى عيادة 


لغير الله . فليس له أن ينذر عبادة لغير الله » وكا أنه ليس له أن يعبد الله عماخالف 
شرعه ؛ فليس له أن ينذر عبادة مخالف شرعه . 

فالأصلان المشترطان فى جنس العبادات مشترطان فى النذر باتفاق العلماء . 
وهذا لا يوجب أحد منهم الوفاء بنذر » إلا أن برى ذلك طاعة للّه ورسوله » وقد 
يتنازعون فى بعض ذلك »كالسفر إلى مسحد غير المساجد الثلاثة » أو إلى قبر ننى 
من الأننياء أو الصاطين , 

الججهور لا يرون ذلك عبادة» ولا طاعة لله ورسوله . فإذا نذره ناذرل يكن 
عليه الوفاء به . ولسكن فى السكفارة نزاع » وحك عن الليث أنه أمر بالسثرالنذور 
إلى يم امساجد . 

وطائفة من المتآخر بن : وافقوا الأئمة على أنه لا نحب ذلك . وأوجبوا. السفر 
المنذور إلى المشاهد التى هى قبور الصالمين وثارهم . وهذا عكس الشريعة . فإن 
السفر إلى المساجد أفضل من السفر إلى هذه القبور والآثار بلا تزاع . ولو كان فى 
بلده مسحد ومشيد لكانت الصلاة والدعاء فى المسحد أفضل منه فى المشهد باتفاق 
المسامين » بل قصد الصلاة والدعاء فى المشهد منبى عنه . 

ومن لا يوجب السفر إلى المشاهد هل نمحوز عنده الوفاء ؟ فيه وجهان » بناء 
على أن ذلك : هل هو مباح فيجوز » أو لا يجب » أو هو منهى عنه فلا يجوز ؟ 

وهذه الأوحه الثلاثة فى مذهب أحمد وغيره 

وأما الأعان : فانها لاتغير شرائع االدين باتفاق المامين . فلا يجب بالهين مالم 
يكن واجبا » ولا بحرم بها مالم يكن حراما . ولا يباح بها ماكان حراما . 

ومن قال من الفقهاء : إن الهين توجب أو نحرم » فمنى كلامه : أنها تقتضى 
إيحاب! أو تحر يما برتفع بالسكفارة . لم يقل أحد : إنها توجب إيجاباً لا ترقمه 
السكفارة » أو تحرم تحر با لاترفعه السكفارة » بل ولا قال أحد : إنهيحرم عليه فعل 
الحاوف عليه قبل التكفير» بل اتفقوا على جواز الحنث قبل التكفير . 


.واختافو فى جواز الفكفيز قبل الحنث على أقوال ثلاثة . 

فقيل : لانجوز مطلقا » كقول أبى حنيفة . 

وقيل : تجوز بالمال دون الصوم كقول الشافى . 

وقيل : جوز مبذا وهذا ؟ كقول مالك وأحمد 

وكانوا فى أول الإسلام ‏ بل وفى غير شر يعتنا ‏ يرون المين موحبة ومحرمة 
الأنه 0 فكا بها كانت كالنتذر ى.* شر يعتنا . وفى الصحيح عن 
عائقة : ذال و كن أءو بكر الصديق لاعنف وح أزل الله تماق كقارة 
الهين » وطذا قيل - والله أعلر - إن الله أفتى أبوب بالرخصة فى ينه » لما ل 
يكنفى شرعهم كفارة . لهذ اكانوا حرمون على أنفسهم أشياء فتحرم . وقال تعالى 
(" : مه كلع الطعام كان حلا لبى إسرائيل » إلا ماحرم إسرائيل على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة ) فكانوا بوجبون وبحرمون بأعانهم وبذورهم . وهذا من 
الأصار والأغلال » التى رفعها الله تعالى برسالة عمد صل اللّه عليه وسلٍ » فل يجعل 
لأحد أن رم على نفسه ولا على غيره مالم محرمه الله ورسوله . بل قال 
تعالى (ه :ههه يا أها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لك ولاتعتدوا 
إن الله لاحب المعتدين . وكلوا مما رزقكم لله حلالا طيبا» واتقوا الله الذى أثر به 
مؤمنون . لايؤاخذك الله بالغو فى أجاككم . ولكن يؤاخدى مما عَتَم الأمان . 
:فكفارته إطعام عكر ا كين من أود طا نا تظتووق أهليك أو كسوتهم أو حر 
رقبة . فن لم جد فصيام ثلاثة أيام » ذلك كفارة أعاتك م إذا حلفتم . واحفظوا 
أماتكر » كذلك يبين الله لكم آيانه فنك ككرون).. 
هام عن بحرم طييات ما أحل الله للم ٠‏ وبين ماشرعه لم م ياه 
الأعان المتضمنة محري ذلك . 

وكذلك قوله تعالى (5 : 2١‏ ؟ يأمها الننى ل حرم ما أحل الله لك تبتغى 
عرضاة أزواخك ؟ واللّه غفور رحيم . قد فرض الله كم 0 


فبذه الآية وما فيها من نهيه نبيه صلى الله عليه وسل عن تحريم ماأحل الله 
له ؛ وذكره ما تقدم قبل ذلك من فرضه للمؤمنين تحلة أعائهم يوافق تلك الآية . 
والآيتان جميعا متفقتان على أن المؤمن ليس له أن بحرم الخلال بيمين ولا غيرها » 
وأنه إذا فءل ذلك أجزأه كفارة بعين . 

وهذا مذهب عامة العاماء : إذا حلف بالله أن لايفعل هذا . 

وأما إذا قال :هذا على حرام » قفيه نزاع مشهور . فذهب أحمد امشهور عنه 
وألى حنيفة وغيرها : أن تحر بى الحلال يمين » وفيه الكفارة . 

وأما مالك فلا برى فى ثىء من ذلك كفارة » بل تحر م الخلال عنده 
لايكون إلا طلاقا » إن أمكن » و إلاكان لغوا : 

وما الشافعى : فعنده تحر يم الحلال ليس بيمين » لسكنه إذا كان الحرم فرجا 

أوجب كفارة عبن © مع أنه ليس بيمين » وإن لم يكن فرجا فلا شىء عليه . 
و يم الحلال يتضمن الامتناع ما كان مباحا له . 

والقصودة: أن قرإبتنا عالق فى أ ككل الشرام: - تضيمك أن الك 
لاحرم إلا ماخرمه الله ورسوله . ومن حرم على نفسه شيئا غير ذلك أجزأه كفارة 
مين إما مطلقا » وإما فى بعض المواضع > وكان له أن تمغل ما أجلة الله يلذر روا 
وهذا ما يدخل فى معنى قوله صل اللّه عليه وسل «المؤمنون عند شروطهم ؛ الاشرطا 
أحل حراما » أو حرم حلالا » 

فإن قيل :ققد ذ كرت فى العقود التى بين الناس » كالبيع واللإجارة » 
والتكاح : أنه إذا قرط ماكان ميلا .له أن يفعله بدون العقد فقد لزم بالشرط . 
وذاك الشرط تضمن نحريم ما كان مباحا له ؟ . 

قبل : ذلك يلزم إذا كان للمشترط فيه غرض صحيح » مثل اشتراط البائع 
الانتفاع بالبيع مدة » واشتراط المرأة دارها . : 

وأيضا فالمشترى إنماكان يستحق أن ينتفع بلمبيع » والزوج أن يسافر بلمرأة إذا 


كان العند مطلتا . لآن العقد تضئن ذلك - 

فأما إذا شرط عليه أنه لا يفمل ذلك » ف يعقد له البائع واللرأة على ذلك . 1 
ععلكه . فم يكن ذلك مباحا له . فل يتضمن الشرط تحر يم حلال فى هذا العقد . 
ولكن ماكان حلالا له بدون العقد» وهو ترك السفر و إعارة المنافم فقد بحب بالعقد. 


فإن جميع مايشترطه المتعاقدان هو من هذا الباب . وأما تحر يم ما أحله الله له فهو 


أس لا يقر به إلى الله » ولا ينتفع هو به فى دينه ولا دنياه» فلا للرب فيه رضا ء ولا 
للمخلوق به منفعة . فلهذالم يصح اشتراطه .. وكل شرط لايرضى الرب ولا ينتفع , 
به الوق فهو باطل فى جميع العقود» كا أبطلنا على الصحيح ‏ فى الوقف- 
والوصية الشروط التى لاينتفع بها الخلوق ولا تقرب إلى الله تعالى . 
ولافرق فى التتحر يم بين أن يكون بيمين أو بنذر. 
وأما الاحاب : فالدين لاوجب غيئا. . مخلاف القذرء فإنه : وجب 
فعل الطاعات . 
والفرق بينهما : أن الناذر قصده أن يتقرب إلى الله تعالى . فإذا النزم الله 
قر.بة ازمته : لأن ذلك ينفعه في دينه » وهو بدون النذر لم يك ن يفعل ذلك . 
فصار النذر ملزماله . ولذا قال النى صلى عليه وس « إن النذر لا يأتى مخير » 
ولكن يستخرج به من البخيل » فإنه يعطي على النذر ما لا يعطى على غيره » 
وصار مثاما يجب فى المعاوضات من إعطاء الأموا ال مالا حب فى غيرها . 
والبخيل لا يعطى إلا بعوض . 
وأما:البين .فيس قصده فا التقرب إلى الله » إبما قصده حَضُ نفسه أو منعها 
أو حَضْ غيره أو منعه . فالمقصود بها : أن يحلف بالله على بلوغ غرضه ومراده » 
سواء كان طاعة أو معصية . وهذا لم بوجب الله عليه شيا . لأن الله لايوجب 
1 الإنسان أ ن يفعل مايشتبيه وبر يده؛ إذا ل برده الله .فإ نكان احالف ناذرا » 


كقوله (.ه : 76 ومنهم دمن عاهد اله لف انا من فضله أنصدقن ولتكونت 


0 
: الصالمين . فلما آناهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ) . 

فهنا حب عليه لكونه ناذراء لالحرد كونه حالما . فإن النذر الحرد عن 
اليين «وجب فعل المنذور . : 

ولو قال : إن أعطانى الله مالا فعلي أن أتصدق . لزمه ذلك . فإذا قال : واللّه 
لثن آثنانى الله مالا لأنصدقن » .كان ذلك أبلغ فى ازوم النذور عايه . 

وإذا قال القائل : : واللّه لثن عافانى الله من هذا المرض فلأححنٌ لله » 
أو فلأصومن شهرا له؛ أو لأتصدقن بألف دره :كان هذا نذرا مؤكدا بالقسم . 
فإن النذر لابشترط فيه لفظ معين » بلكل ما تضمن التزامه قرربة فهو نذر » إذ 
النذر : هو أن يلنَزم لله شيثا . ولا يلزم الشىء إلا إذاكان قر بة . 

وهل ينعقد بغير القول ؟ فيه نزاع بين العلماء . 

والمين : أن 'يلتزم باللّه شيئا . 

فالفرق يينهما : أن الناذر التزم لله » وأن الخالف : التزم بالله . فإذا التزم لله 
بالله » فبو نذر ويمين . وهذا مخلاف ما إذا كان قصده الفرار من غرمائه » أو من 
حقوق تازمه » أو قد كره وطنه » ققال : واللّه لأحدَّنَ هذا العام » فلا يطالبنى 
هؤلاء» ونحو ذلك . فإن هذا ل يقصد المج ليتقرب به إلى الله » بل لأمور ٠‏ 
| أخرى ء كا يقصد الاتتقال من بلد إلى بلد . فهذه بمين إن حج وإلا كر بمينه . 
:فلا يكون نذرا إلا.ما ابتثى به وجه الله تعالى.. كا فى سنن أبى داود عن عمرو بن 
ععيب عن أيه عن وده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لانذر إلا ما ١‏ بعِنى 
- به وجه الله » . 

ولهذا لو دذر لكنيسة أو قبر أووئن» لم يكن عليه الوفاء بذلك » بل ولا بمحوز 
الوفاء نه . فإن هذا نذر معصية . وقد قال النى صلى الله عليه وسلم « من نذر أن 
. يطيع الله فليطعه . ومن نذر أن يعصى الله فلايعصه» مثل من ينذر زيتاً أو شهم 


أوستوراً لبعض القبور» أو ينذر لشيخ ميت فيقول : على نذر للشيخ فلان فإن هذا 


من جنس النذر لما يعبد من دون الله عر وجل » كا لو نذر للمسنيح أو العزير أو 
غير ذلك . وهذا شرك » وإذا لم يكن له أن تحاف بغير الله فكيف يجوز له أن 
ينذراغير الله . والنذر أبلغ من البمين . فانالناذر قصده التقرب إلى المنذور له؛ رجاء 
1 وحوفت عرةةة وذلك أبلغ فى التعظيم من الحلف به . ولهذا قد بحلاف 
الناس با يعظمونه فى الدنيا » كاوكهم وآبائهم . ولا ينذر أحد لقبر الملوك والاياء 
إلا أن يعتقد فيهم الصلاح » فالناذر لمن نذر له أشد تعظها له فى الدين من تعظيم 
الحاوف به » فيكون ذلك أبلغ فى الشرك » ولهذا كان النذر لله يوجب فعل 
المنذور » وكان الخلف بلله لا يوجب فعل الحاوف عليه 


وى سنن أبى داود عن تمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن امرأة 
قالت : يارسول الله » إنى نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذاء لمكان يذبح فيه 
أهل الجاهلية » قال : لصنم ؟ قالت : لاء قال لوئن ؟ قالت : لا . قال : أوف 


.بنذرك » 


وفى سنن ألى داود وغيره عن ميمونة مم قاليكا «رابت وضول الله 
عل الله عليه ومسل بسك على ناقة له - فذكرت قصة - وقالت : فقال له أبى : 


إنى نذرت إن ولد لى ولد ذكر” : أن أنحر على رأس بوانة فى عقبة من الثناياعدّة 
من الم . قالت : فقال له رسول الله صلى الله عليه وس : هل بها من هذه 
الأوثان شىء ؟ قال : لا . قال : فاوف لله مانذرت: له» ورواه أ بوداود من حديث 
“ثابت بن الضحاك قال « نذر رجل على عهد رسول الله صلى لله عليه وسلم أ 
.ينحر ببوانة ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وس : فب لكان فيها وئن من أوثان 
الجاهلية “بعبد ؟ قالوا : لا . قال : فبل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا . 
فال سوك الله صلى الله عليه وس : أوف بنذرك . فإنه لا وفاء لنذر فى معصية اله 


وآخر الحديث : قد رواه مسم من حديث عمران بن الحصين فى قصة ناقةة 
الى صلي اللّه عليه وس . 

وروى البيهيق وغيره عن ابن عباس قال « أتى رجل النى صلى الله عليه وس 
فقال: إني نذرت أن أذ ببوانة . فقال : فى قلبك من الجاهلية شىء ؟ قال : 
لا افا لوقت فانلذرت له 4 فاعيرة أن يوق َه مانذر لله لدان نال :«هل, 
0 هناك شىء ما تعظمه الجاهلية ؟ » ائلا يكون النذر به . 

وفى الحديث الآخر سأله : « هل فى قلبك شىء من الجاهلية ؟ » لثلا يكون. 


قصد تعظيي ثىء مما لم يعظمه الله . فاما انتفى قصده الباطن والسبب الظاهر: أمره 


أن برق ها كان لور لع : 
فن يعظم كنيسة أووثنا أو شحرة أو جبلا أو مغارة أو قبراً» مضافاً إلى نى أو 

غير نى #سواء كان صدقا أو كذئا إذا نذر إذللكا المكان: أو لكان كاك 
المككان » أو للمضافين إلى ذلك المكان ‏ فهومن الشرك الذى لا تحوز فءله». 
ولا الوفاء به . فإن النى صلى الله عليه وس قال « لعن الله المبود والنصارى اذذوا 
قبوزر أنبيائهم مساحد » بحذر مافعلوا » وقال « الهم لا نعل قرى 00 تعبد » 
وقال « اشتد غضب الله على قوم انخذوا قبور أنبيائهم مساحد » . 

و إذا ندر لشحصض حى » فإن كان عل سبيل الخرك به :مث أن حدد اك 
نذره له حصل به حاجته » إما لبركته » و إما لغير ذلك » فهذا شرك . 

وإن تذرلله » وجعل مصرفه لله و يكل التراروال 3 لاد 
كا يعان الجاهدون والعابدون من مال الله » فهذا نذر لله . 

كن ندر أن عن أغلن الع والعبادة والجهاد على طاعتهم لله » فهذا نذر 
طاعة » ومن نذر 5 6 بحاف بأحدم وك يدعوه و يستغيث به فى 
طبر الغيب © فيقول : باسددئ فلآن أغتى : فهذا شرك »:وهذااتمين الشاطين 
صاحب هذا الشرك . فر يما قضدت حاجة الناذر لتغوبه بذلك » فإن هذا بقع 


. افى مواضع الجاهلية إذا كان هناك من يعظم بغير<ق من شيوخ المشركين وأهل 
الكتاب ؛ ومن ينشبه بهم من امنتسبين إلى الإسلام » يكون سبب شركهم 
وخوزهم © تتازل علمهم الشياطين » و تخبرهم بأمور » وتأتههم بأمور » ليغووا مها 
من يتبعهم » ويظنه الجاهل منهم من كرامات الأولياء . وإنما هو من أحوال 
السحرة والكهان » وأهل الكذب والفجور + الذين -قال الله تعالى فيهم 
( كن : ١و0‏ هل أنبشك على من:تنزل الشياطين ؟ تنزل عل كل أفاك أثيم ) 
.- وأعرف من هذا أموراً متعددة ‏ و ععرفة هذا تتميز الأحوال الشيطانية من 
الأعوال الرحمانية » والواحد من هؤلاء قد يستغيث بشيخه فى ظهر الغيب » وهو 
بعيد عنه؛ فيرى صورته » وقد خاطبه وقضى حاجته » فيظن أن الشيخ فمل له ذلك 
أو ملك على صوزته » و إنما هو شيطان تمثل له ليضل هذا المشرك الذى دعا غير 
الله وقد وقع هذا مججاعات استغاثوا بى و بغيرى » وذ كروا لى أني جثتهم فى اليب 
وأغتتهم ؛ وقضيت حاجتهم » وهم صادقؤن فيا أخيروا به» لكن ما كانوا 
يعرفون أن هذا من الشيطان لأجل شركهم بلله » فأخبرتهم محقيقة. الحال لما 


خة أمرهم ا ار 
وكان شينخاً آآخر من أهل الفجور. والشرك ومن شر الخلق » له أحوال من 
هذا الجنس و ينذر له نأس أشياء» فيأتي هكلب أسود فيخيره أن فلاناً نذر لك كذا 


وقد قضيبت حاحته لأحلك» وغداً يأنيك: فإذاحاءوا أخبرم عا حرى»فيعدونه دن 
أولياء الله . وكان لا يصلى » بلكان مصراً على الفواحش » فلما تاب وصليم » 
'وصلى وحج وانتبى عن الفواحش ذهب ذلك الكاب » وكان برى نوراً فذهب 
ذلك النور» وكان نرى أشياء فلما تاب : نه ثىء من ذلك » فعل أن هذا كان 
شن الكيطان وكذكر الله عل توية وحسن إطلامه , 

مسوك ذا أن الندر قد يكون وك وقد كلونة انيز اله .. وعلانذر ند قل 
يكون طاعة؛ وقد لا يكون طاعة. فلا حب الوفاء إلا با كان لله وكان طاعة.لأن 


فإن كان النذر لغير الله فيذا شرك ٠‏ كاطلف بير الله وفثل هذا عليه أن. 
يستغفر الله منه » ولا ينعقد نذره» كا لا ينعقد المين بالخاوقات . 

وأا إن نذر لله ما لذن 6 شد أو ولده يقرب بلك ل إل 7 
فبذا هل عليه البدل» أو كفارة مين » أو لا شىء ؟ فيه نزاع . 

وأما الحالف : فإنه لا يقصد التقرب إلى الله » بل يقصد الحض والمنع الله » 
فر مستمين به على مطاو , به » لا قاصد لعيادته وطاعته . فلبذا لم توجب المين 

شيئاً ول نحرمه » بل الأثر عن ما كان عليه ٠‏ فا كان مأمورا به قبل الذي فيو 
مأمور به بعدها . وما كان مهيا عنه قبل المين فهو منهى عنه بعدها » 2 
عليه إذا حنث كفارة عبن وإنما يؤمر بالحنث إذا كان خيراً من المقام عليها » 
كا قال الننبى صلى اله عليه وس فى الحديث الصحيح « من حلف على يمين » 
فرأى غيرها خيراً منها » فليأت الذى هو خير » وليكفر عن عينه » 

والناس كثيراً ما يقصدون بأعانهم الامتناع عن فعل المباحات والطاعات > 
فيحرمون الخلال بأعانهم » 0 طاعة الله ورسوله بأجانهم » قنهاهم الله عن 
هذا وهذا» فقال (ه : هم »هم لا نحرموا طيبات ما أحل الله لكم إلى فول 

لا يؤاخذك الله باللغوفى أعاوك ولذكن بطع عا عقدا لخر - الآبة ) وقال 

(: ٠ء‏ ؟ لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك والله غفور زحي » 
قد فرض اه لم نحلة أيمادم ) ) وقال تعالى ( ؟ : 9” ولا مجعلوا الله ع ضة 
لأا 35 : أن تبروا » وتتقوا وتصلحوا بين الناس ) فنهاهم أن يجعاوا الحلف بالله 
لالم من فعل الطاعات التى أمر النّه امن ار والقرى لضاف ١‏ لقال . 

وأما إذا حلفوا بغير اله فذاك شرك . فنهوا عنه كله » وقال الننبى صلى الله 
عليه وس « لا نحلفوا إلا بالله » كنك امقر الدع 0 

وأما النذر لله : فإن كان طاعة أمروا بالوفاء به » و إن كان معصية نهوا عن 
ذلك » وإ نكان مباحا خيروا » وعلمهم السكفارة مع الترك فى أظهر قولى العلماء . 

وتبين بهذا أن الله ل مجعل عقد يمين ولاعقد تتومافا لين فلل عاد 


اللةبهولاموجياً لفعل هاتهىعنه؛ بل جعل سبي ل طاعته وطاعة رسوله مفتوحا لايقدو- 
أحد على إغلاقه » بل أى عقد أغلق بهكان عقداً مفسوخا : إما باطلاءو إما مكفراً. 
فأحدث الشيطان للناس عقوداً ظنوها لازمة » وصار من بريد مخالفة أمر الله 
ورسوله يعاقد بها »كالخلف بالمثى إلى مكة » والصدقة بكل المال » و بالطلاق.. 
والعتاق » والظهار ونحو ذلك : صار من بحلف » أو يلعل أمر لا يمكن 
هده محلق بذلك ٠‏ وإن كان جالها أو حلم عل معصية الله ورسولةء وتند .. 


حدوده » وتضبيع حقوقه . ولهذا كا نكل من أظهر خالفة الله ورسوله مواعاً بهذه 
لوو | كار من غاره : 

ققد ذ كر الفقهاء : أن أول من أحدث أيمان البيعة : الحجاج » لخلف الناس . 
بالطلاق والعتاق وصدقة امال زاد بعضهم : والحج » مع التحليف بام الله - 


ثم زاد فيه من استن به زيادات حتى جاء نو بويه الديلء وكان غنذ كثير منهم 
من الالحاد والبدع والفجور ما هو معروف منهم » فكانٍ منهم من هو معروف 
بلرفض » وأحسن أحواله : أن يكون رافضياء ومنهم من يميل إلى المتزلة » وهم 
خيار أهل البدع منهم » ومتهم من هو معروف بمذاهب الباطنية العبيدية » 
ومنهم من هو منسلخ من الاسلام كله » ومنهم فجّار لا يعرفون إلا الفجور » . 
وإنكان فمهم وفى أتباعهم من هو مس باطنا وظاهراً » لسك نكانت البدع 
والفجور فنهم أظهر منها فى غيرهم . 

فذ كر من ذكر من الفقهاء أنهم زادوا فى أيمان البيعة ز ناد تعظيمة » لفرط 
مخائفتهم لله وارسوله » وهذا بخلاف منكان يوافق أهل الاسلام والسنة »و يخالف 
أهل السكفر والبدع من الملوك الذين فى زماتهم » مثل مود بن سبكتكين » فإنه : 
غرا التكفار » وأقام من شرائع الاسلام والسنة ماميزه الله به على من لم يفعل فعله 
رن نظرائه » وكانت الاسماعيليّة والنصيرية من العبيديين وغيرهم يبطنون من 
الإكاد الزندقة مالم عليه ال من خلفاء الإسلام . ولا يظهرونه إلا لخاصتهم .- 


“ققد جعلوم فى الدعوة مراتب . فلبذا كانوا أشد الناس تحليفا بالأبمان الغليظة 
المكررة التى لايعتقد المالفون أن لهم فنها مخرجاء و بحافونهم على كتان أسرارهم » 
فيحاف الحالف لم وهو يظور أنه بحلف لابن عم رسول اله صلى الله عليه وسلِ 
الداعى إلى دينه » ونصر أهل بنته » وإحياء كتاب الله وسنة رسوله . فإذا دل 
من وصار من بظاتهم اطّلم غل قوم نخد القاس عداوة ول دو و يننا 
له ولدينه ولأهل ببته . و إنما أغلهزوا النسب العلوى والولاة لأهل البت ثفاقا » 
ونسترا » واستعطاذا لقاوب الجهال » إذ كانت الرافضة أجبل طوائف أهل البدع 
و كم تصديقا بالباطل » وتكذيبا. باحق » وموالاة لأعداء الإسلام » ومعاداة 
لأوليائه » لما فهم من الجهل واتباع الموى » والجبل واتباع الموى يوقع صاحبه 
ل قا لكا أعفم الطوائف تحليما بالأبمان المفلظة الصادة عن طاعة الله 
وطاعة رسولة : هم هؤلاء الملاحدة المنافتون . وكان أعنم الناس علما و إعانا من 
السابتين الأو لين » والذين اتبعوهم باحسان : أعتم الناس طاعة لله ورسوله » وأمنع 
الناس منكل مانيصد عن طاعة الله ورسوله . فلهذا كانوا رون لكل مين كفارة » 
كا قال تعالى (5ه : ؟ قد فرض الله لك ة أيمانتك ) وقال تعالى (ه : هم 
ولسكن يؤاخذ 5 ما عقدتم الأأعان ‏ إلى قوله ‏ ذلك كفارة أعانكم إذا حلفت 
والحفظوا أمانتكر ) وقال النى صلى الله عليه وس «من حلف عل عين فرألى 
غيرها خيرا منها » فليأت الذى هو خير» وليكفر عن عينه » . 

وقد استفاض هذا المعنى عنه صلى الله عليه وس فى الصحيح من غير وجه . 

وفى الصحيحين : أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة « لاتسأل الإمارة » فإنك 
إن أعظيتها عن مسألة وكات إلهاءوإن أعطتباعن غير مسألة أعدت علبا . 


ذو ]ةاحلفت عل يعين ‏ رأيت غيرها خيرا. منها فانت الى هو خير ». وكفر عن 
.عينك » . ش 


وى الصحيحين عنه صلى الله عليه وس أنه قال « إنى والله احكيلت على مين 
فأرى رع غر نا إلا نت الذى هو خير» وحلاتها 3 
فكان إحداث هذه العقود مع اعتقاد ازوم. الحاوف عليه من أعظ قار 
اننا من مذاعة الله ورسوله" - فإن الرخل إذا حلك بلاق تسائةة :وعيق عبيده 
و بضدقة ماله و بثلائين حجة وصوم الدهر وتحو ذلك : على ترك ماأمر الله به من 
صلة رحم » وبر والدين » وفعل واجبء وأداء حق ونحو ذلك كانت هذه المين 
الى -اعتقد:لزومها من أعفم لموانع لهعن طاعة الله ورسولة .. و إن جلف عل تعدي 
حدود الله : كقتل معصوم » وظل مسلٍ » وقعل فاحشة كانت هذه الأيمان التى 
اعتقد ازومها من أعفم الأمور الحاضة له على انتهاك هذه الارم » وكان اعتقاد 
من اعتقد ازومه كاعتقاد من اعتقّد ازوم العقوذ والشروط اغالفة لأمر الله ورسوله 
.والنذوز اتخالفة لأمر الله ورسوله » بل تلك إنما تكون فى عامة الناس . 
وأما عقود الا عان : فتوسل بها المنافقون والظالمون من ذوئ القدرة والكنة 
إلى ما أرادوه من إفساد الدين وظل المسامين » وساعدهم على ذلك ظرٌ من ظن أنها 
أعان لازمة » لا يسوغ فيها التكفير ؛ فصار فتيا هذا اللفتى السليم من أعظم 
المعونة الشيطان - : 
ومن عرف حقيقة ذين اللإسلام » وما اشتمل عليه من مصالم -الأنام » وطاعة 
اللك العلام » وتضمنه من إرشاد العباد إلى ماينفعهم فى المعاش والعاد » وحفظ 
ماأنزله اله من الذ كر الحكيم ٠‏ وصوله من كل شيطان رجم ا 


لا سيل لأخذ أن .عقذ عقد) لازم]ء يمن من طاعة الله وزسولةاء ولا يكلف الخياد 
بتحليل تلك العقود إلى. مايصرفبم عن طاعة الله ورسوله» فإن مفارقة الأهل والمال 
من أعظم الضرر على النفوس » والشارع أبداً برغب الناس فى الطاعات و خوفهم 
و حذر 2 من السدئات» ورسم ل عليهم سبيل الطاعة»و يعظم علييم سيل المعصية . 
فسكان من تمام الدين الذى بعث الله به خاتم النبيين : قولة صل الله عليه 

> س العقد 


وس « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها . فليأت الذى هو خير 
وليكفر عن يمينه » فم مجعل شيئاً من الأيمان# كائناً ما كان مانماً من قعل 
المير » بل إن احالف إذا رأى غير ما حلف عليه خيراً منه ينبنى له أن يكفر 
عينه » ويالى الذي هو خير: 

ونهى الله تعالى عباده أن بيحلفوا على ترك الطاعات »أو تحر يم المباحات . فقال 
( 54 :؟5 ولا يأتل أونوا الفضل متم والسّعة أن يؤتوا أولى القربى والمسا كين 
والمباجر ين فى سبيل الله » ولْيَْمُوا وليصفحوا ) . 

فهذا مهى لهم عن الخلف على ترك المعروف . 

وقال فى النهى عن تحر بى الحلال ( ه :7ه ياأيها الذينامنوا لا تحرموا طيبات. 
هاأحل الله لك ) وقال ( 56 : ١‏ يأيها النى لم تحرم ماأحل الله لك ؟ ) . 

ثم إنه ‏ مع نبيه عن هذا وهذا ‏ حعل لعباده إذا نانوا رجا » فإنه سبحانه 
هو القائل (6+:*:4 ومن يتق الله جحل له مخرجاً » و برزقه من حيث لاتحتسب) 
والذثوب واقعة من بنى آم لا محالة» فإن الله تعالى قال ( عم : «رى #* وسهلها 
الإنسان إنهكان ظلوم جهولا . ليعذ ب الله لمنافقين والمنافقات والمشركين والمشرَكات 
ويتوب اله على المؤمنين والمؤمنات) فكل بنى آم ظلوم جهول » إلا من تاب الله 
عليه » قال تعالى ( ١4:‏ ه55 إن الإشان خلق قوع إذا مسنّه الشر 
جَروعا 6 وإذا تصه اير متوعا .إلا للصلين” ) الآيات وقد وس 1 
الإنسانَ بأنه (11: ٠١‏ فرح غخُور)» :1١(‏ 5 يؤوس كفور) و( 51:1١‏ 
كنود) و(4:14م ظلوم كفار ) جبار» إلى غير ذلك نما بدل عيى أنه لابد أن. 


تقع منه الذثوب » كا فى الصحيح عن أبى هر برة عن النى صل الله عليه وس 
أنه قال « كتب على ابن آدم حظه من الزنا » فهو مدرك ذلك'لا محالة » فالمينان 
تزنيان » وزناهما النظر » والأذنتزنى » وزناها السمع . واليدتزنى »وزناها البطش ‏ 


والرجل تزى » وزناها المثى 0 والقلب يتمق و يشتهى 1 والفرج يتصدق ذلك أو 


1١ 


يكذبه » وفى الحديث «كل ابن آدم خَطَّاء . وخير المطائين التوااون » . 
وفى الصحيخ عنه صلى الله عليه وسل قال « لولم تذنبوا واستتفرواء لذعب 
له يم ولماء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لم ».. 
وكان من رحمة الله التى بعث مها نبيه تمذاً صل لَه عليه وسل : التو بة 6ك قال 
صلى الله عليه وس فى الديث المعروف « أنانيئ الرحمة » ونئ التوبة » ون 
الملحمة » ولم يجعل على أمته إذا تابوا من الأصار والأغلال ما كان على بنى 
إسرائيل » فإنهم لماتابوا منعبادة العج لكان من تو بتهم أن يقتل بعضهم بعضا » 
وزدى أله كان أحدم إذا أذنب أصبح الذنت مكتوايا علد بائه ء هو وكفارتة”, 
وأما الآية التى بعث مها عمداً صل الله عليه وسلٍ فقال لهم (.هم :مه ياعبادى 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » إن الله يغفر الذنوب جميم ) 
وقال ( 40 4-1١:‏ حم. تنزيل السكتاب من الله الع بز العليم .. غافر الذنب 
وقابل التوب شديد العقاب . ذى الطول » لا إله إلا هو إليه المصير) وقال 
(*: 185 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظموا هنين ٠‏ ذكروا الله فاستغفروا 
لذن بهم » ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ وم يصروا على مافعاؤا وهم يعامون ) . 
كن ليت مرا وكاب إلى الله سر »تاب الله غليه » :ومق أظير ذنبه للنائن 
فلا بد من إنكار الناس عليه » فإن الناس إذا رأوا الشكر فم يغيروه أوشك أن 
مهم الله بعقاب منه . وحينئذ فيعاقبون على الذنوبالظاهرة بالحدود الزاجرة » 
وهى كفارات لأهلها > وجعل للذنوب الصتيرة كفارات تمحوها » 6 قال تعالن 
( 4 : ١م‏ إن تحتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكر سيثاتتكر ) : 
والتكارات : فى عبادات » وهى عقوبات تمحو تلك السيئات الت ليست 
من السكبائر التى فيها الحدود + وهى نوعان : مايكفر محنن المسنات » وماله 
ملو 2 


فالأول : يا فى الصحيمح عن الننى صلى الله عليه وس أنه. قال « الصلوات 


كا 1 ا 


انجس 14 والجعة إلى الجعة 4 ورمضان إلى رمضان ٠‏ كارا 4 ينها 4 إذا ا 


التكبائر » وقال صاوات الله عليه فى الحديث الصحيح حديث حذيفة « فتنة 
الرجل فى أهله وماله وولده : يكفرها الصلاة والصيام والصدقة ؛ والأمر بالمذروف 
والمبى عن المنكر »وقد قال تعالى 1١4:11(‏ وأقم الصلاة طرف النهار وزْلاً من 
الليل ».إن المحسنات يذهبن السيئات ) . 

والتكفارات المقذرة :“ كفارة الظبار» وققل انلطاً » والوقاع فى نهار زمضان » 
وكفارة المين » ومن ذلك : كفارة النذر» كا قال صلى الله عليه وس فى المديث 
الصحيح 2 ان 5 النذر قاذ ةعين » ا ات الحج 1 

وأما الكبائر : كال با» فلس فيه كفارة مقدرة بالاتفاق . فإن الكفازات 
إنما تسكون لاسيئات » والسكبائر أمرها أعظم من ذلك » ولهذا كان جمهور العاماء 
عل أنه لس .فى موء من الشكبائر كفازة مقدرة )لاف قبل الفحذ ء ولا فى لدي 
الفقومن © وهو مذهت مالك وأ حنيفة وأحد ف الشرور عنه ٠‏ وقال؟ الشاقى 
وأحمد فى زواية : فى هذين كقارة : 
والقصود هنا : أن الأعان على ترك البر وتحليل ارام » و إن كان الناس 

نهوا عنه » فعى واقعة منهم لا محالة » أ كثر من غيرها .. فإن أصلها الإرادة 
والكراهة. وهذا حال الإنسان دائماً » بريد شيا ويكره شيئّاثم يندم على ذلك » 
فليا كانوا حلفون على ذلك لا حالة » ثم يندمون » والندم توبة : فرض له لم 
نحاة أعانهم » وهى الكفارة المذ كورة فى كتايه . 

فن حلف أن لا يفعل خيراً » أو حلف أن لا يفعل مباحاً ثم ندم » وأراد 
فعله » فله 0 يفعله و يكفر عينه » وكذلك من حلف ليفعان شراً: لا تكو ن عينه 
رمة عليه ولا موحبة عليه . 


وأما إن جلف ليفعلن واجباء أوليتركن رما فبذه اليين مو كذ أ 


الله به ورسوله » وهو قبل.الهين لم يكن له أن يعصى الله » فكيف إذا حلف 
ليطيدة؟ لكنه إن غضاه ققد خالف أض الله ونكت غهذه » فعليْه أن يتوت 
من خالية أض الله . وعليية كفارة عيته ».و إن كان فى تلك اطالمة عقوبة ء أو 
كفارة لزمته» كن أحلف ليققان مسلا » أو ليأخذن ماله » قغصى الله فى مينه الحرمة 
فعليه العقو بة الشرعية » مع كفارة الهين » وهكذا نهاهم الله سبحانه عن النظاه » 
فإذا تظاهس حرمت عليه المرأة إلى أن يكف ركفارة الظهار . 

ول مجعل سبحانه وتعالى على أمة مد صلى الله عليه وسل فى دينهم من حرج » 
بل أراد مهم اليشر 6 ول برد بهم المسرء ولهذا فآن ما أوجبه على عباده شرطه 
بالاستطاعة فقال ( اتقوا الله ما استطء م( وقال ( لا يكاف الله نفس إلا وشعها ) 
وقال النبى صلى الله عليه وس « إذا - بأس فائتوا منه ما ان ستطعتم » وما حرمه 

من المطاعم الخحبيثة أباحه للضرورة . ققال ( ؟ : ٠0‏ فر 00 ولا عاد 


0 46 عليه 3 إن لله غفور 4 ( وهذا رخص للمسافر أن يفطر وقال 
5 :5م7١‏ ُ 0 3 0 أو على سفر قعدة 0 يام أخر ( وكذلك 
المتطور قل رخص له إذا عدم للناء 0 خافن الضرر باستتع اله 1 0 بيهم فيد 


0 3 فيمسح اوحبه و بيديه منةه:. وامخرم الذى لزمه إتمام المج والعمرة َه رخص 
2 لس هنا امتسط رمن اذى > ]5[ أضارة عرض أوكان نه 
أذى احتاج معه إلى فعل ما نهى عنه : من الخاق واللباس » وغير ذلك » رخص 
له فى ذلك م قال ) 10 3 منكم مريضا أو 4 أذى مق رأسه 
فقدرة من صدقة 0 ع ( 

فاسقط الواجبات عند المشقة . ورخصض ف المظورات عنن اللاحة: وإن كان 
العبد هو الذى أوجب على نفسه عقد الإحرام » والتزم إتمام الحج والعمرة لله كم 
يلنزم الناذر فعل المندوّر َ 

وما أوجبه ارب على عباده ابتداء فأمره أيسر ما بوجبونه م على أنفسهم 2 


فإن الله علي حكم رحيم ا 0 إلا وسعبا » والعبد جاعل ظالم » 
فلهذا قد بوجب على تفسه مالا سعه» و بحرم على نفسه مالا بد لما منه » 
فرخص الشارع للناذر عند العحز أن ينتقل إلى البدل الذى لم بوجبه هو على 
نفسهء تيسيراً من الله على عبادهء مخلاف ما أوجبه اللهعليه » فإنة لا وجبه إلا 
القدرة » فلا يحتاج مع وجوبه إلى بدل » بل العبد قادر عليه » ولكن 
يوجب على العاجز ما حصل به مصلحته . 

مثال ذلك : الصلاة المكتو بة » أوجبها الله على كل أحد حسب استظاعته » 
وما تحز عنه سقط عنه » فلا يحتاج ا يصلى عنه غيره المكتوبة : 

وكذلك صوم شه رمضان: ا أ وجبه الله عل من يظيقه::وأما العاجن عن 
الصوم مطلقاً : كالشيخ الكبير » والمرريض الميئوس من برئه » فلا يحب عليه 
الصوم ؛ لكن هل يحب عليه فدية بدلا منه ؟ فيه تزاع بين العاماء 

وكذلك الحج إنما يحب على المستطيع » لكن م نكان له مال » وهو عاجز 
بنفسه هل بحب عليه أن ستنيب من بحج عنه ؟ فيه نزاع بين العاماء . 

وأما التذر : قإن الا نسان قد ددر ها بسحرعته إما بالوت : كتدر عرائة أو 


صياماء أو حجان وقت يعجز عن فعله فيه . وقد يموت قبل فعله . فرخص الشارع 


أن وف عن التاذر دره تود مويف متواء أن افا اذ لخر 

ففى الصحيحين عن ابن عباس « أن سعد بن كاك استفق رسول الله 
صلل الله عليه وسلٍ ىق شرل كان عل لمه - وتوقت ثيل آل نيه 1ه 
رسول الله صبى الله عليه وسلم أن يقضيه عنها . وكان سنة بعده » قال البخارى 
« وأعس ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء » ثم ماتت . فقال : 
صل عنها » قال وقال ابن عباس ونحوه . 

ولهذا كان أظهر الروايتين عن أحمد : أن الصلاة النذورة تفعل عن الميت » 
وهر رضة: 


وأما الصوم وغيره من المنذورات : فيفعل 3 حاف اا حادرث الصجيحة 
خيه » 5! فى الصحيحين عن ابن عباس وعن غائشة أن الننى صلى لله عليه وسل قال 
:« من مات وعليه صيام صام عنه وليه » وفى الصحيح أيضاً حديث الرأة الى 
استفته فى صوم كان على أمها فأمرها بوفائه . وشبه قضاء النذر بقضاء الدين.و بين 
انه إذا كان العيد نقبل .قضاء الذن من غير اميك . ذالله أحق بذلك : 
دل هت سضن اللا إل انه فى عن المت رنضاق والعتدر .كفتك 
٠‏ تقد للشافى . 
وذهب كثير منهم إلى أنه لا يصوم أخد 4 جد لاتدرا ولا عرو1د 
اكول أى حنيفه ومالك والشافجى فى الجديد . 
وأا أن عباس - اللاى روى أهذه] الا حاد يت فإنه باقر أن يقضق عن للدت 
'الصوم الندورة» وأا رمضان فيطعم عنه كل يوم 0 لوابدلك أخذ أحمد 


.وإسحق وغيرها 3 وهذا مقتضى النظر » 5 هو موجب الأثر. 


فإن النذركان ثابتاً فى الذم ةكالدين » فيفعل عنه بعد الموت » وأما صومرمضان 
فإن لله لم بوجبه على عاجز عن الصوم 2 ل ل العاجز بفدية طعام 0 ؛ فقك 
وجب عليه أحد الأمر بن : إما الضوم إن أطاقه إذا ارتضاه» و إلا فالفدية » فلا بد 


من أنيقوم بالواحب : إما ببدنه » و إما عاله » وصوم رهن دغل كل أحد 
فى نفسه » فلا مكن أن يصومه أحد عن أحد أداء » والقضاء إنما يحب على من 
قدر عليه » لا على من مز عنه » فلا حتاج أن يقضيه أحد عن أحد . 

وفى الصحيحين عن ثابت عن أنس « أن النى صلى الله عليه وس رأى 
رخلا عهادى :تق رجلين-. فقال": هاله # مقالوا : نذ أن عشي إلى الببث. : قال : 
فإن الله غى عن تمدن هذا نشه : فروة فليرك «( 

وفى صميح مسل عن أنى هريرة « أن رسول له صلى الله علينه وس أدرك 
شيخاً يمثى بين ابنيه » يتوكأ عليهما . فقال النى صلى الله عليه وسل : ما شأن هذا 


الشيخ ؟ قال ابناه : كان عليه نذر . فقال النى صلى الله عليه وسل : اركب » أيها 


الشيخ.. فإن الله غنى عنك وعن نذرك » 
وفى الصحيحين عن زيد بن أنى حبيب عن ألى اللير عن عقبة بن عامر: أنه 
قال « نذرت أخى 3 ل ات الله ]| أن أستفتى لها النى صلى اله 
عليه وسلٍ . فاستفتيت النء بى صلى الله عليه وس ٠‏ فقال : لَقَشى ولتركب» وى انظ 


5 « حافية غير حتمرة » 

وهذه الأحاديث التى فى الصحيح لبس فيها إلا إسقاط المنذور عن العاج: - 

وقد جاء فى السنن الأمر بالبدل.والكفارة . فنى السنن الأر بعة والمسنذ من 
حديث بحى بن كين سارف كنك إل ن 0 أن اسيل عي ار أن 
عبد الله بن مالك أخبره أن عقببة.نن غامر اللهنى أخبره قال « نذرت أخى أن 
محج ماشية غير مختمرة . قال : فذ كرت ذلك ارسول الله صل الله عليه وس ٠‏ فقَال: 
كَّ له لا.يصنع نشناء شيك مذاء ل أكدك وحور ولوك ٠‏ ولتصم ثلانة 
أيام » قال بحى بن سعيد الأنصاري: ابن 8 نا رخل + يعظمة يانه كان رملا 
صابخا . لا يعرف فى هذا الإسناد قدح . 

وقال أ بكر الخطيب : عبد الله بن زحر رجل صا . وفى حديثه لين . 

وقد احتج أحمد بن حنبل وغيره على كفارة المين حديث أخت عقبة . وجاء 
فيه كفارة الهين من طريق ابن عباس أبض] ٠‏ رؤأه أبو داود » وغيره من طر يقين. 
عن ابن عباس . 

أحدها : من حديث شسرربك عن جمد بن عبد الرحمن مولى طلحة عر: _ 
كيت عن ابت ملي يقال د« جاع رجز يل الل بالل عليه وسل » ققال : 
إن لح درت أن * نح ماشية. فقال : إِنْ الله لايصنع بشقاء أختك شطاً. فلتحج. 
را كة ؛ ولسكر ينها » 


قال المميق : تفرد به أشريك,ء:ورواه من طريقأ بو داود.. 


ومن . حَدِيت الثورى عن أبيه عن عكرمة عن عقبة نن عامر أنه قال للنى 
صل الله عليه وس « إن أختى نذرت أن تمكى إلى الببت:: فقال: إن اللهلايصنم 
0 أختيك إلى الببت شيا » 
و الخد هذه الطز بق الثاني سنن أ تداود: . 
- وكا رويت الكفارة فى حديث غقبة وابن عباس فقد روى فيهما,الطادى 
أيضاً فى مسند أحمد وسنن ألى داود بالأسائيد امعروفة من حديث هام عن قتادة 
عن عكرمة عن ران عباس ذا أن أحث عقية عن قامز نذرت أن مقن إلى البلت : 
فأمرها النى صل الله عليه وس أن تركب وتهدى هديا » هذا لفظ ألى داود . 
زواه عن ألي الوليد الطيالسى عن هام . ورواه هُدبة عن هام . ولفظه « أن عقبة 
ابن عامئر قال للننى صل الله عليه وس 0 5 رت أن ل الات 01 
إليه ضعفها : ققال : إن الله غنى عن نذر أختك » لتحج راكبة » ولتهد بدنة » 
وهذا لظ أحمد فى المسند . وكذلك رواه أبو عبد الرحمن المقرى عن هام : 
ورواه أبو داود من حديث هشام عن قتادة بإسناده . ولفظه « إن الله لغخى عن 
نذرها » مرها فلتركب » قال أبو داود : ورواه سعيذ بن ألى عروانة وخالد عن 
عكرمة عن الننى صل الله عليه وس نحوه . 
قال المبيق : ورواه هشام الدستوالى عن قتادة » دون ذكر الحدى فيه . قال : 
اك رق طن كطاق الحذامكن مكرنةء عون < كز المدئ فيه «وؤولد انأ 
عرو بة عن قتادة » فأرسله» ولم يذكر الحدى فيه » وذكر عن محمد بن اسماعيل . 
البخارى أنه قال : لا يصح ذ كر المدى فيه . وروى الحدى فى نذر العاجز من 


حديث عمران بن الحصين » ومن حدنث أبى هربرة 3 


فالأول 7 رواه أنو داود الطيالسى فى يدعم #حلكنا 0 عامر صا بن م 
عن كثير بن شنظير عن الحسن » عن عران .ن حصين قال « قلا قام فينا 
وضول ال صلى ل عليه عر إلا دمن على الصدقة ونهانا عن المثلقء وقال ار دن 


الثثلة : أن يتذر أن مخرم أنفه . ومن المثلة : أن ينذر أن محج ماشياً » فإذا نذر 
أحدك أن بحج ماشيا فليهد هديا » وليركب 6. 

قال الببيق : وروا حمد بن عبد الله الأنصارى عن صالم » وقال فى الحديث 
ذى وليد ابلدية 4 ولير فك » وساقه بالإسناد المعروف » قال : ولا يصح سماع المسسن 
من ران © شيه إرسال > قال : وروي عن كلء وروكاتق طرق القافى كن 
ابنة عُلية عن سعيد عن قادة عن ابلسن عن عل ,فى الزجل ملف عل الثى) 
“قال « عشى » فإن ا وأهدى يدنة) . 


وأما حديث ألى هر يرة : فرواه الببيق من موطأ ابن وهب : أخبرنى عبدالله 


ابن يزيد عن يبى بن عبد الله عن أبيه عن أبى هريرة قال « بينا رسول الله 
صل الله عليه وسلم يسير فى ركب فى جوف الليل » إذ أبصر مخيال قد نفرت منه 
إبلهم » قأنزل رجلاء فنظر » فإذا هو بامرأة عريانة ناقضة شعرها . فقال: مالك 8 
قالت : إنى نذرت أن أحج الببت ماشية عزيانة ناقضة شعرى » فأنا أ نتكش 
بانهار » وأتنكب الطر يق بالليل » فأتى النى صلى الله عليه وس فأخيره .فال : 
ارج إلبهاء فرها فلتلبس ثيابها » ولتهرق دما» قال البيبتق : هذا إسناد ضعيف . 
وروىمن وجه آآخر «نقطع ؛ دون ذ كر الحدى فيه » ورواه من حديث عبدالوهاب 
ابن عطاء عن سعيد عن أنوب عن عكرمة ا ورشول لله صلى الله عليه وس 
حانت منه نظرة » فإذا هو بامرأة ناشيرة شعرها » فقال : ماهذا ؟ قالوا : يارسول الله 
نذرت أن تحج ماشية ناشرة شعرهاء فقإل صلى الله عليه وسل : مروها فلتغط 
را ولت 6. 

وروى ابن وهب أنمذا ٠‏ قال سير يالك نس وعيل الله ن عمر عن 
عروة بن أذبتة قال م خرجت مع حَرّة|لى » عليها مثى » حتى ل 
الطريق عرزت » فأرسات مول لا إلى عبد الله بن عر ساله شرع منه فال 
:ابن عمر» فقال : مرها فلتركب » ثم لمْشى من حيث عجزت » . 


دك 


قال ابن وهب: أحبرق سفيان التورى عن اماغيل بن أى خاد عن الشعى 


عن عبد الله بن عباس مثل قول ابن عمر » قال : ابن عباس «وتنحر بدنة» وروي 


البق حديث ابن عباس هذا نإسناد اخر ثايت ا 

وقال المبيق”: الذى اختاره الشاففى فى كتاب النذور :هن ونجوب اللثى 
فيا قدر عليه » وسقوطه فيا جز عنه : أشبه الأقاويل بحديث أنى هريرة وأنس بن 
مالك » وألى الخير عن عقبة بن عاص عن اللنى صلى الله عليه وسلم . فهو 
أولى به . 

قلت : جاء ذكر المدى فى حديث أخت عقبة من وجهين »كا تقدم ؛ وى 


لحاديت ان هر ار كك لت نس » ول 0 المبيق » كأنه ما بلغه » 
رواه ان حر براء وسمحه فى كتابه اللطيف فى الفقه . 

قال ابن جرير : فن نذر نذراً فمجز عننه : صح الخير عن النى صلى الله 
عليه وسل ماحدثق به عمرو بن عفرة حدثنا عبد الوارث حدثنا حميد الطويل غن 
أنس قال « رأى رسو الله عليه وسل صل الله عليه وسلم رجلا يهادى بين رجلين 
ظال > إن الله أعى عن دين هذا سه . قالوا” بارسول الف إنه ذرة: ال : 
ازكب ؛ فعليك ندنة 6 

وذكر حديث هام بلفظ المسند «ليركب» وليهد بدنة» من رواية القرى عنه 
قال : وعبد الوارث ثقة ؛ وزيادته عن حميد مقبولة » و إن لم يذ كرها ابن عدى . 

قلت : -مبور العاماء يوجبون على: من ترك شيئا المثى : المدىء كا جاء عن 
علي وابن عباس » وكا جاء ذلك فى حديث عقبة وهران » وألى هربرة . 

وهذا مذهب أنلى حنيفة ومالك وأحمد » فى إحدى الروايتين عنهء وااشافعى 
اعد القولين: 

وهذه الأحاديك يقوى بعضها ا 6 رويت منطرق متعددة . ولس 
فى رواتها معروف بالكذب:. 


وقد قال على بن المدينى : لم يكن هام فى قتادة دون هشام وشعبة ؛ ولكن 
لم يكن ليحى فيه رأى ٠‏ وكان ابن مبدى حسن الرأى فيه . وقال عفان بن مس : 
كان بحى بن سعيد يعترض على هام فى كثير من حديثه » فلما قدم معاذ بن هشام 
نظرنا فى “كتبه فوجدناد يوافق اما فى -كثير فا كان حر يدكرة ١‏ فكف 
محى عله . : 

وقال عبد الرحمن بن مهدى : ههام عندي فى الصدق مثل ابن ألى عرو بة : 

وقال يزيد بن هرون : كان هام قويا فى الحديث » وهام قد أسئد الحديث 
0000 أرسله عن قتادة » وم 3ك المدى . 

وأما حديث الحسن : فقوله : لم سمع الحسن من عمران : مما خواف فيسه . 
فقد قال غيره : قل عم منه . : 


وقد تدبر الناس قول من ننى سماع المسسن من الصحابة الذين 0 


1 جن بالغرف ارابدرم كرد عانق ا من قال : لم يسمع المسن 
0 أوم إسمع من حر فبذا قاله أعة الحفاظ » اكييحى بن معين » 1 
عام . وقد ثبت فى الصحيح : أن الحسسن ممع من هؤلاء . وعمر ان ن حصين 
كأنّفن أخل الضحانة الذين سكنوا البصرة وأث شهرهم :وان قاضنا با © 
متشا عي ا بن عامر » ذ فأقام أياما 3 استعفاه فأعفاه ؛ وكان الحسن البصرى. 
بحلف بالله : ما قدم البصرة راكب خير لهم من ران تن حضف د 
متاخرا اسنة لكين .ودين . وللصين حو أر بين ميق اد لك 114 
لذكرن قد لقيه وسمع منه » مع رغبة الحسن فى العلل وان 

)١(‏ أقول : واسكن لا يازم من هذا أن يكون الحسن قد سمع من عمران كل 
ما روىعنه من الأخاديث» ا روى بعضها عنه بالواسطة 5 
قدره ب قدرى بالتدلس» اهو مشهور فى لسن القوم » فهذا تما يمن من الاحتجاج 
,حديثه عن سمرة وغيره تمن سمع منهم فى التلة - إذا لم صرح بالسماع . فينظر فإنه 
موضع تأمل . وكتبه : ناصر الدين الأ ناؤوطى 1 


دوع لد 


وأما حبى بن عبد الله فهو ضعيف ؛ لكن حديثه له شاهد يقويه . فيصلح 
للاعتضاد به . وقد روى عنه ابن المبارك ونحوه » والشافعى يِأَخْذ بالمرسل إذا عضده 
قول عوام أهل العل » فكيف بما تعددت طرقه » وقال به الصحابة » وجمهور 
العاماء 0 
اول عوك لحدات ن الصحابة أسقط عن العاجز البدل » بل منهم من 
أوجب أن يعشى بدل ماركب : ويركب بدل ما مشى » كابن عمر . 
ومنهم من أوجب هذا وأمجب المدى معه ركان عياس , وهو مزهت مالك + 
ومنهم من ا المدى فقط » "أ روى عن على.. وهو مذهب أى حنيفة 
والشافم ى وأحمد فى أحداقوابيها : 
وأما من ترك ذكره فى حديث عقبة فلا يعارض من أثبته 
الى أن فى الصحيح زيادة قوله در 3 حافية غير محتمرة » 
ول يذ كرها آخرون . فإن الحديث بروى ختصراً ومبسوطاً . 
فالأحاديث عن عقبة بن عامر وان عباس كلل !ندل على أ ن النذر عين 0 
رواه ان ماحه والترمذى » وتحه عن عقبة بن عامر عن الى صلى الله عليه وس 
قال «كفارة النذر إذا إذالم ب ل كين 
ورؤك أو ذاودمن حديث ابن ألى ات حدثى طلخة بن نحى الأنصازى 
ن عبد الله ين ن سعيد بن ألى هند عن بكير بن عبد الله بن ا يك 
- ابن عباس عن . ابن عباس عن النى صل الله عليه وسلٍ قال « من نذر 
نذراً و يه فكتارله كفارة عين . ومن نذر نذراً د ف مقمية فلكواريه: كفا 
عين . 1 00 نذراً لم يطقه يه ف كنارضة كار عين » 


وقد ذ كر القشيرى ”2 الحديث الذى رواه أبو داود فى أحكامه الذى ششرط 


(١)القشيرى‏ :هو | .ندقبق العيد .وله كتاب الأ حكام الكبرى. بسر الله العو نعل طبعه 


لداع سد 


فيه : أنه لا يذكر إلا ماهو يح عند بعض الخفاظ 0 وفى بعض النسخ « ومن, 
كار نذراً أطاقه فليف به «( 

قال أبو داود : وهذا ارت رواه وكيع وغيره عن عيد أل بن سعيذ » وقفوه. 
على ابن عباس . 

قلي : وقد رواه المبيق من حديث ابن جريح عن ابن ألى هنذ مسنداً 0 
كارواه أبو داود . وفيه ( .اندر فى مففية ال واكتارت - كتارة عق » ورواه. 
البيق من حديث حى بن عمر حدثنا هسام بن مد الر بعى حدثناعنيسة بن خالد 
الأيل عن ابن جرح » قال : وهكذا روى عن طلحة بن بحى 'نارة عنه عن ابن 
أى هند» وتارة غنة عن الضحاك بن بعثان عن ابن أ هنا . 


وروى أطاعى ابن عياض مرفرعا قال :د إن اندر يران :فا كن ١‏ 


فكفارتة الوقاء نه . وما كان للشيظان فلا وذاء له » وكفارثة كفازة عين » وصعفه 
المبيق» لكن أظن أنه عن ابن عباس موقوفاً . جيذ . 

ورواه ابن ماحه حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد املك حدثنا خارجة بن. 
مصعب عن بكر بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس عن النى 
صلى الله عليه وس قال «من نذر نذراً وم سمه فكفارته كفارة يعين» ومن نذر 
نذراً أطاقه فليف به » 

وقد روى الجوزجالى عن عقبة بن عامر قال : « النذر حلفة » 

وروى مسل فى: صميحه عن عقبة بن عامر عن البى صلى الله عليه وس قال 
2 كاذ 5 النذر 0 ةعين » 

وأيضاً : فهذا يوافق الأصول وسائر الأحاديث الصحيحة . لأنه من المعلوم 
أن مز الناذر بالموت أ بلغ من مزه فى الحياة . فاوكان العجز سقط المنذور لسقط 
بالوت . 


فنا يت فى عدة أحاديث حميحة : أن النئ صل لله عليه وسلم أمرة توقاء 
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التذر عن اميت بعد موته - دل على بقاء ذلك فى ذمته » و إن عن عنه كمجن 
المذين عن الوفاء . 

وأبضاً : فالواجب بالشرع أب مه لالد 

ومعلوم أن من وجب عليه فعل ثىء من المناسك وعجر عنه جيره بهدى ». 
كالحصر الذى عجز غن إتمام سك : عليه عذى : 

وقال ابن عباس « من ترك شي من 6 فعليه دم » . 

وهذا تارك ماوجب عليه بالنذر . فعليه دم . لأن الدم بدل ما ترك من واجبات. 
المفاسك . وهذا كا أمر ابنعباس من نذر ذيح ابنه :أن يهدى هديا . لأن هذا بدل 
ذ الابن » وكا أمر من نذر أن يطوف على أر بع : أن طوف طوافين ‏ لأن 
أحد الطوافين بدل الطواف على اليدين . 

وقد أخذ أحمد بهذا كله » إذ هو قول الصحابى الذى لم يعرف خلافه فى 
الدمحانة ؛ والاصول المتشوصة تدل عليه . 

فإن قبل : فقد جاء فى حديث عقبة «أنه أمرها بكفارة يمين» و إِسّناد ذلك 
أثت ٠‏ وبيؤ يده حديث ابنعباس «من نذر تذراً 1 يطقه فكنارته كفارة عين»؟ 

قيل : فلهذا اختلفت الروابة عن أحمد :هل عليه هدى ء أو كفارة بمين ؟ 
إذا مز عن فعل الطاعة » وهو المثي . فأما مالس بطاعة »كقوله : حافيا حاسراً . 
فبذا لا يفعله » بل عليه فيه كفارة عين » قو واعن : ذ 5 أحابنا . إذ لا بدل 


له » مع أنه يقال : لا منافاة بين الروايتين . فإن الذى فيه «كفارة بمين» فيه «أنها 


نذرت أن تمت حافية غير مختمرة» وهذه محضّية لا بدل لا ء يخلاف المثتىء فإن 
له بدلا » وهو المذى . فأمرها بالحدى بذلا عا تركته من المعحوز عنه . وأمرها 
كار انين لا لم يكن له بدل » مع أن مذهب أحمد : أن من نذر صوما ع 
وتركه لعذر »6 كرض ونحوه» فإنه يقضيه . وفى السكفارة روايتان . 

فقياس إحدى الروايتين عنه : أنه اننا الهدى » وكفارة الهين . فالمدى. 


هو البدذل 0 ف الصوم 14 واككاة لفوات عين المندوز قإن الندز جنك تم 
مين » وكفارة النذر كفارة عين . والتقدير : شَعَل لأححن ماشياً غ فَإِذًا حنثك 
"كان علقة قاد : 

لكك الأطر الل كيار على من أنى بالبدل ٠‏ فإن البدل يقوم مقام 


المبدل منه . وحينئذ يكون قد أتى بالواحب » 5 فى قضاء رمضان . 

ذلك لأن النى صل الله عليه وسلم لم يأمرمن أمره ببدل : أن يكفر » مثل 
فق تذن أن بل بيعت القدس هد امزح بالصاذة فى مسلا 1 كر قار ع 
فق المينتل وميا 2 داود وغيرهما'مق حديث عطاءً عن جابر بن عبد الله « أن 
زجلا قال : يارش دول الله ؛ إإى نذرت زمن الفتيح 5 فتح ال عليك 31 أصلى 
فى بيت المقدس » فقال : صل هاهنا فأعادها عليه » مرتين أو ثلاث ؛ فقال 
زشول لله صلى الله عليه وس :نانك إداً 4 زواه تكار تن الخصيي عن يت 
ابن الشهيد عن عطاء وحماد بن سامة عن حبيت العم عن عطاء . 

ومن هذ الطر يق رواه | بو داود . 

وروئ أبو داود أنضا باسسنادين ثابتين إلى ابن جر ينح ؛ أخبرى بوسف بن 
الحكى بن سقيان أنه مع حفض بن عر بن عبد الرحمن بن عوف »© وعمرو بن 
عله اران غن عدر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أاب النى صلى الله 
عليه وس هذا اعخبر» زاد : فقال النى صل الله عليه وسلٍ ( والذى :بعث ممذاً 
بالو: »: لوضليت هبنا لأحراً عنك صلاة فى: ببثت المقدس » قال و داود : 
ورواه الأنصارى عن ابن جرييح » وقال : أخبرناه عن عبسد الرحمن بن عوف » 
وعن رجال:من أصحاب النى صلى الله عليه وسل 


وفى يح مسلط عن ابن عباس « :أن امرأة شكت شكوئى + فقالظ :إن 


شفانى الله فلأخرجن ولأصلين فى بيت المقدس » فبرأت . ثم تجوزت تريد الاروج 
خاءت ميمونة تسل علباء وأخترتها .ذلك » فقالت : اجلسىئ فيكاق: ماطتفت » 


مع 


وصلى فى مسجد الرسول صلل الله عليه وس » فإنيسمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد إلا مسجد 
الشكضة « : 
فهذا أفتاه النى صل لله عليه وسل عا يقوم مقام المنذور» إذ كان أفضل منه 
ول يأمره بكفارة الهينء » لفوات التعيين . 
وكذلك لذزين :مرحم بقضاء المنذور عن الميت » ل يأمر م مع ذلك بكفارة 
عن فذك علل أن البدل امجرى فى الشرع كاف : 
فإن قيل : فاو نذر العضوب أن بحج » هل تقولون : يقيم عنه من محج عنه ؟ 
قلنا: نيم بطري الأول . فإنه إذاكان الحج المنذور يفعل بعد اموت ويفعل 
الصوم المنذور فى الحياة بعد الموت » فلآن يفعل المنذور فى المياة مع العبدز أولى > 
لأنه يمكنه أن بحج عنه الفرض فى حياته . فالنذر أولى . 


فإن قيل : فهلا قللم فى نذر العاجز للصوم : أنه يصام عنه ؟ 
قيل : محتمل » ولكن ذاك له بدل ششرعى . وهو الإطعام » إذ لم يؤمر أحد أن 
يصوم عن أحد فى الحياة . والبدل فى ماله أولى منه فى بدن غيره . 


وما قوله 22 من ندر 0 لم يطقه فكفارته كفارة مين ل«( فذاك إذا 0 يتفعل 
النذور ولا بدله .. فيكون مما لم يوف بنذره . فعليه كفارة مين . لأن كفارة النذر 
كمارة غين 8 رواه مس . 
مرنء اط رق جمع بين الأحاديث والآثار » وعليها تدل الأصول الثابتة . 
اوتتفق ٠‏ ولا دول ولا قوة إلا الله 
وهذا الموضع مما وقع الاشتباه والاشكال فيه فى نقل الأحاديث وقتاوى الفقباء 
وأما المي : فلوحلف ليفعان شيئا وعجز عن فعله بخير تفر يط منه» كن حلف 
ليضر بن عبده غداً » فات العبد قبل الغد» أو مات من الغد قبل الكن من 


ضر به . فهذا فى حنثه قولان معروفان للفقهاء . 
+ القد 


فن حدّنه جمل المجز فى اليين والنذر سواء . 

ومن لم بحنثه : فقياس قوله : أنه لا يحب علىمن عجز عن النذور و بدله 
ا ين .والكتاب والسنة .بدلا نعل أن الكانةعليه كفارة عين بأى اطود وق 
كان المنث . .ول و كان العحر عذرا لكان المانع الشرعى عذرا . 

ومعلوم أن من حلف ليفعان معضية فعليه كفارة بين إذا لم يفعلها » عند 
جاهير الكناء ٠‏ ولذلك كان من حلف الااشعل وايجبا كالول - علية كفارة عزن . 

وقد ثنت فى حدرك عقية بن عامس عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال : 
كثارة القذد كقارة عين » وقال عقبة بن عام « النذر حلفة » فلا بد لكل 
ناذرمن فعل المنذور » أو مايقوم مقامه » أو الكفارة . وكذلك الخالف . 

فإن قيل : أحمد يوجب الحنث على العاج: فى الخلف باللّه والطلاق' وغير 


ذلك فى المنصوص عنه . ولا تجعل المكره حانثًا فى المنصوص عنه . فبِلإسَوَّى بين 


المكره والعاج” ) 5 خوى يمان سو ان اكات الشافعى وغيرهم ؟ 


قبل لأ الأضول فرقت يون الاجر ولليكرة فى الأمر واي 7 تن تن 
عن فعل شىء فأ كره على فعله الكراه الشرعى ل يأثم بذلك . والير والإثم 
فى الأعا نكالطاعة والمعصية فى الأمر . فالا يأثم به المنهى لايحنث به الحالف . 
ومن أمر بشىء فتركه عجرا لم يكن حكه حكر من امتثله » بل كن عليه دين فترك 
قضاءه » لكن لا إثم عليه » مع العجز . وسقوط الإثم لايوجب أنه منثل فاعل 
للمأمور به . َكذلك احالف ليفعل ماحلف عليه إذا تركه عاجزاء كن الشارع 
لم يوجب على الإنسان مايعجز عنه . وأما الإنسان فقد يوجب على نفسه مايعجز 
عنه . وهذا يوفى عنه النذر بعد الموت » وهو عاحز عنه» وهذا أفتى الصحابة بان 
الصلاة المنذورة تصلى عن الميت » لاف المفروضة » لكن إنكان عاقد البين 
نوى أن يفعل الحاوف عليه إذاكان قادراً » أو نوى ذلك الناذر_كان ذلك عازلةة 


تقييد الشارع . فإنه قيد أمره بالاستطاعة . 


لهم د 


وأيضا فالرخصة من الله تعالى فى تكفير المي تأتى على هذا كله . 
فإن قيل : فقد ثبت فى فيج سل حديث ران بن حصين فى ناقة النى 
صل الله عليه وشم التى أخذها الشركون وأخذتها امرأة» ونذرت إن الله نجاها 
عليها لتنحرنها فقال الننى صل الله عليه وسل : لانذر فى معصية » ولا فهالا ملك 
ان ادم 6. 
قال الشافعى رضى الله عنه : ولم يأمرها أن تنحر مثلها » ولا أن تكفر . 
الى كقذلك يمول + انق ذو معررة ٠‏ أن يتبعر ماك خيرم والنثر حاقل 
عنه . ومن نذر مالا يطيق أن يعمله بحال سقط النذر عنه . لأنه لايملك أن 
2ل ب لاعت <اسواء بقلل :. 
يدل على هذا : أن فى صحيح البخارى عن ابن عباس « أن النى صل الله 
عليه وس رأى رجلا قائما فى الشمس » فقال: من هذا ؟ قالوا: هذا أبو اسرائيل » 
0 يقوم» ولايستظل» ولا يتكلم » ويصوم.قال:: مروه فليجلس » وليستتظل » 
وليتكلم 2( ولي صومه » 
وليس فيه أنه أمره بالكفارة » وكذلك حديث الذىكان مهادى بين رجلين . 
ل أعادة ميحة لبس فيا الأمر بالكفارة ان عنحزء ولا ان نذر معضية 
يعتقدها طاعة . 
قيل : هو صل الله عليه وسل فى هذا المقامكان محتاجا إلى أن يبين أن مثل 
هذا النذر لايوفى به . فإن موجب النذر الوفاء . فالناذر يعتقد أن عليه الوفاء بكل 
مانذره . ولهذاكان هذا قانما ضاحيا صامتا. وهذا مبادى بين رجلين . 00 أن 


هذا النذر لايوفى به . وكذلك فى قصة الناقة » 5 بين فى حديث آخر : أن هذا 


لاعين فيه 2 أى ل يؤمر فيه بالبر 7 فى سئن أبي داود وغيره عن حييب المحم 0 


)0( نذر التترر د هو أن نذره متعريا أ الله تعالى . 
(؟) كذا فى الأصلين . واعله كن لآ غلك سواه » أو حو هذا . فلحرز 


عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيت ران أخون من الأمار كن امات 0 
نأل أحدها ماسواسية ‏ فال إن عدت كار نى القسمة فكل مالى فى رتاج 
المكفية ”'؟. قتال لد عيبن اعلطاب : إن الكنية غنية عن مالك كثر عن عينك 
وكلم أحاف ‏ معت رسول اك صلى كه عليه و م يقول : لاعين عليك ولا در 
فى معصية الرب » ولا فى قطيعة الرحم ؛ ولا فيا لا تملك » 
فعمر رضى الله عنه يخبر عن الننى صلى الله عليه وسل : أنه ننى النذر والهين فى 

ه_ذه اللمصال » ومع هذا أفتاه بكفارة يمين . وهذا من فته عمر وحسن فهمه 
لكلام رسول الله صلى الله عليه وسل . فإنه عل أن مراهم تق الوقليء لايق 
الانعقاد » .أى لا يوق بالمين » ولا باانذر فى المعصية والقطيعة ولا بما لا يلك » 
: برد به أنه لا كفارة ذلك عليه . 

بدليل أن الحالف على ذلك عليه الكفارة .ذلك عند عامة العاماء . وهو من 
الع العام الذى يعرفه العامة مع اللخاصة . 

فإذا قيل : لاعين فى ككذاأى لا وفاء فسا . م يرد ا لاتتيقد ؛ ولاك أنه 
لذ كمارة فيا : 1 

ومنه قوله تعالى ( ه : ؟٠‏ فتاتلوا أعة الكفر إنهم دان لم ( رد 
لاتنعقد أغانيم ٠‏ فإنه قداقال( ونس ألا تقاتلون قوما كو 0 وقال 
(4:؟1 وإن تكثوا أعانهم كن 0 3 وإِنما أراد أن لايوفون بأعانهم ١‏ 
كا قال (ه : ٠١‏ لابرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة ) أى لايوفون بالذمة » ولم 
رد أنه لا تنعقد ذتمهم وعبودهم . 

وكفارة المين كان معاوما :عند المبانين أنها جب عل كل من حنث »+ وإن 
حلف عل لمية . وكان. حنته واحبا. كا قال تسال :( ه : بحم مخانأعها 
الذين آمُنوا لانحرموا طيباتماأحل الله لكم » ولا تعتدوا إن الله لاحب المعتدين. 


)0( رتاج الكعية : باعها ٠.‏ وكانوا يعترون ذلك عن النذئ لك . 


لل #اه د 


وكلوا عا ررق الله حلالا طبيا واتقوا لله اذى أتم به مؤمنون . لايؤاخذ» الله 
باللغو فى أعاتكم ) وقال ( ١٠:‏ ؟ يأيها النى ل تحرم ما أحل الله لك تبتغى 
درضات أرواحك 7 والله غفور رحيم » قدفرض الله لكر تحلة عاتم ) فقد 0 
اللسول والومنين عن مر 3 العاريات ..وأمر فى ذلك بالتكفارة .. وهذا يتناو 
ها إذا حرموها بالمين باتفاق العاماء . 

فم أن كون الهين على معضية لم يكن موجبا عنده : أنه لأ كفارة فيها . وقد 
قال تعالى فى آيْة الويلاء (؟ : +58 فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ) ول يكن 
تركه ذكر الكفارة هنا عسقط عنه الكفارة »كا ظنه طائفة من الناس» وهو القول 
القدي لاشافعى » لاسيا مع قوله ( فإن الله غفور رحيم ) فإنه قد قال فى الآة 
الأخري (لم تحرم ما أحل الله لك تبتخي مرضات أزواجك والله غفور رحي . قد 
فرض الله لكم نحلة أيماككم ) فر كك 55 النقة واردمة قم عنه اللكارة 
رم الكنارة عليه من مغفرته ور حمته 8 فإنه ذلك حل عمد العين» واولا ذلك 
دكات موده لاشيل إلى حليا : وهذا خلا فورحب القثرة والرحمة ‏ وام 
تحليلها بالكتارة. فهو من تفرته .سبحانه ورمته:. ولذلك قال ( > : 8 
لايؤاخذ؟ الله باالغوفى أعاكم 0 يؤاخدم ماكدبت قلو بكر ) اد 8 
الشكفارة . 

قلما كان الله ورسوله يأمر بالحنث فى المين تبين أنه لا يحب أو لا تجوز الوقاء 
مها ولم يذكر الكفارة » لأنه قد بينها فى موضع آآخر » وعم ذلك المسامون . 


فقد ثبت عن النى صل الله غليه وسَل فى الصخيح من حديث عقبة بنعامر 
أنه قال « كفارة النذر كفارة عين » : 

فكان هذا ثما تبين للسامين أن النذر يكفر كا تكفر الهين . وقد علم ذلك 
المسامون . ولهذا كان المنقول عن الصحابة فى النذر الذى لا بوفى به لعحز 
أر معضية :هو لمن بالكفارة . وهم الذئن رووا عنه : أنه لا نذر فى ذلك »م 


لشذاهووجه د 


ذ كنا أن عمر رضى الله عنة روى_ ذلك ؛ وأدتى ذلك الشخص بالكفارة > 


وكذلك حديت أى لكرايل ‏ وادان غامد 
وقد ثنت عنه من غير 4 ف در الفمية بالكمارة .وف الدزر 
الذى لا يطاق بالكفارة » وجاء ذلك مرفوعاً عنه فى الحديث الذئ فى السنن » 
وقد صمحه بعص المفاظ . وأمر بالبدل إذا كان له بدل »كا أمر فى الذى نذر ذبح 
نفسه تكش - وأمر من حلك نه تكثارة كين : د كه اطول فى اكتاب الود 
من جامعه عن حنبل حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن زرارة دان كاد 
أتى ابن عباس قال : إنى نذرت أن أغزو الروم » وإن أبوى منعانى » فقال 
ابن عباس : أطع أبو يك » فإن الروم ستجد من يغزوها غيرك » وكفر عن يمينك» 
قال حنبل : قال عمى - ا بن حنبل - قال ابن عباس« كفرعن يمينك» 
وقد عل أن غنذا نذر معصية .: فآمره بالطاعة . وأوحي عليه التكتارة. : 
وحذرث ااثاقة رواه خران ن خصين ٠‏ وهو كن يامر فى النذر امور 
عنه بالكفارة » و يأثره عن النى صلى الله عليه وس افر انعا ف دك لقم 
بالكفارة » وقد روى عنه : أنه أثر ذلك عن النى صل الله عليه وس » ولكن قد 
تكلم فى إسناد |١‏ رفوع . وقد ذ كرت أسانيد ذلك فى غير هذا اوضع » 
رواها البمبق وعللها » ثم قال البيبق : وأصح ثىء فيه : عن امسن : ما أخبرنا 
وساق بالإسناد الثات » من حديث هام عن قتادة عن الحسن عن هياج 
ابن عمران البرجهى « أن غلاما لأبيه أبق » لعل لله عليه لكأن قدر عليه ليقطعن 
بده » فاما قدر عليه بعثنى إلى عمران بنحصين فسألته فقال : إلى معت رسول الله 
ص الله عليه وس كان بحث فى خطبته على الصدقة » ويمبى عن الثلة . فقال : قل 
لأبيك : فليكفر عن عينه » وليتحاوز عن غلامه 00 


رمنداد اد الو د رقم 1هه؟) تصر النذرى 


لاهمهم د 


قال البمهق : وهذا إسناد موصول » إلا أن الأمر بالشكفير موقوف على 
حمران بن حصين وممرة بن جندب . 

قلت : وهذا الحديث مما اعتمد عليه أحمد فى إفتائة : فى نذر المعصية . 
بكفارة مين . 

قال إسحق بن منصور :قلت لأهد : قول من يقول : النذر نذران : فنذر 
5 وت لاس كلاق ف كان لله فسلية الوفاءنيه عوما كان للشيطان فللا وفاء فيه وقيه 
الكفارة ؟ قال أحمد : النذر للشيطان هو المعصية» وعليهالكفارة فيه»على حديث 
الحياج ؛ وحديث عالشة حديث الزهرى وفاش كان لله: ففيه الوفاء» إلا أن 0 
0 سنك فى و كدت أشن عفية ١‏ كدر دن دهينه .ور كك ع وان 

كان محتاء الكين. .. فليك تفيل قال إمساق: >5 قال 

وأمد احتج عكرت مالية 0 وكين له عد ذلك اشففة ,تال 
أو داود فى سننه: سمعت أحمد بن حنيل يقول : أفسدوا علينا هذا الحديث : 

قيل له : وصح إسناده عندك ؟هل رواه غير اءن أبى 0 ؟ قال : أبوب 
كان أمثئل مته + تيعى أيوب بن سليان بن بلال» وقد رؤآه أيوبٍ - يعى رواء 
عن أبى بكربن أبى أويس عن سلوان بز: بلال عن ابن أبى عتيق » وموسى 
ابن عقبة عن ابن شهاب عن سليان بن أرقم . 

وهذا الحديث قد تكلم عليه أهل العم بالحديث الذين تقبوا عن إسناده » 
كالتسانة وعد بن جر بر » فوجدوا باطن أمره : أن الزهرى أرسله عن أبي سامة 
عن عانشّة . ثم وجدوا الزعرى قد رواه عن سلوان بن أرقم عن بحى بن ألىكثير 
عن أبى سامة » وسلوان بن أرقم فيه ضعف . فوجدوا على بن أبى كثير والأوزاعى 
فد وروه عن عى تدان كتاركن غدن ال ورااظبطل ؛ عن هذا رواه ثقاث 


انان ؛ كان زيقه وهذا حذيته فيه أفراد وغرائن > زواد محى أن أى كتير 


وحماد بن زيد عنه » وعن أبيه عن عمران . ورواه عبد الوارث نن سعيد : حدثنا 


الاواه د 


عد بن از ور عن :أيه : أن رخالا جدثة أنه « شال عران بن حسق عن رنيل 
حلف أنه لا.يصل فى مسجد قومه ؟ فقال عمران : سمغت رسول الله صلى الله عليه 
وس يقول : لا نذرى معصية الله ع وجل » وكفارته كفارة بين » 


ورواه ابن جر ير خلثنا تمد بن از بير حدث أن عمران بن حصين 55 أن 
الننى صلى له عليه وس قال « لا نذر فى الغضب . وكقارته كقارة عين 6 

قال معتمر : قلت مد : حدثكه من سمعه من عمران ؟ فقال : لا ولكن 
حد ثليه رجل عن رجل يأر عن عمران. 

قال : وأولى الأسانيد التى رويت فى ذلك عن محمد بن الز بير حدئّنى أبى 
« أن رحلا حدثه أنه سال عران ن حصين عن رجل نذر أن لا بشبد الصلاة 
فى مسجد قومه ؟ فقال : معت رسول الله صلل الله غليه وسم يقول : لانذرى 
غعصتن) وكفارته كقارة عين » ورواه من طربيق خالد بن علا عن تمد بن 
الزييبر. عن أبيه عن رجل . 

واختارراان جر ر أن التكمارة فيه مستحبة » وليست واجبة » اعدم صحة 
الحديث » واختاره فى نذر العاجز عن الهدى » لثبوت الخبر بذلك عنه من 
حدية أن ؛ وقال : إن حديث الزهرى أوهي إسناداً من هذا . 

وبهذا الحديث احتج القاضى أبو يعلى وأبو تمد . وقد رواه ابن بطة . 

وهذا المثن بروى بإسنادين من حديث هران » ومن حديث ابن عباس . 
وليس فى رواته متهم » ولاهو مخالف ا نقله الناس . فيكون حستاً. ونقل الأعة له 
عن حمد بن الز بير وتبدينه أنه لسمعه تمن سمعه من عمران:دليل على ورعه وعدله » 
لكن لم يكن حافظاً . فإذا روى من طريق آخر كذلك كان حسعا » لاسها 
مع الذين روي عنهم من الصحابة أنهم أفتوا به . 


ورواه الثورى عن حمد بن الز“ثير عن الحسن عن عمران : قال قال رسول الله 


صل الله عليه وسل < لا نذر فىمعصية » وكفارته كفارة يمين » هكذا رواه سفيان. 
عنمعاو بة بن هشام عن الثورى فى جامعه . ولفظه « لانذر فى معصية أو 5 
كبا 4ه ككارة عين » وفى افظ « ولا فى غضب »© وهكذا لفظ معاوبة بن هشام 
وعمرؤ بن سعيد عنه من روابة أبى كريب عنهما . وعنه ابن جرير » وذكر 
الإجماع على وجوب الوفاء بنذر الطاعة . 

ورواه مد بن إسحق عن تمد بن الز بير عن رجل حبه عن ععران نحصين » 
قال : قال الننى صلى الله عليه وسلِ « النذر نذران : فا كان من نذر فى طاعة الله 
فذلك فيه الوفاء » وماكان فى معصية اله :فذلك للشيطان. فلا وفاء فيه » ويكفره 
ها يكفر المين » . 
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فالحديث مغروف بمحمد إن الز بير .. وغنه رواه أنمة التاس » كيحى بن أبى 
كثير وسفيان وماد بن ز يد ؛ وحمد بن إسحق وعبد الوارث بن سعيد » وكلهم 
رووه عن عمران بن حصين » لكن اختلف عليه فى إسناده . ويشبه أن يكون 
عنذة . بإسئاد حيدء لكن : يضبعله » فإن الثانت عن ععران بن احصين يصدق 
هذا ء حيت اذى ان دن معضية بكمارة فين : 
بق راغي لخدن عن الى مل الله عليه وس رد كنار الدكتيارة عن » 
وفى حديثه عن عمران فى نذرالعاجز عن المثى ردن هدى هديا » . 
وعمران هو الذى روى حديث ناقة النى صلى اللّه عليه وسل الذى فى يح 
مس » وفيه : أن النى صلى الله عليه وس قال دلا درق تعصف ولاا فنا 
دعلك ابن آدم » وف لفظ « لاوفاء لنذر » . 
كدت ال ساس كارك ىف ندر القضية ثارة باليدل 6 وتارة 
دكنارة عن > وكدلك ف التدر الفحور عنة © وهذا من أثنت الاسماد عن 


ابن عباس . وكلاها مروى عنه فى السان عن الننى صل الله عليهوسل » وهو الذى. 


روت حدك أن اد أل فى .ندر المعصية . 


وعمر بن اللخطاب بروىعن النى صلى الله عليه وسلِ أنه قال « لانذر ولاعين 
فى معصية 2 ولا فى قطيعة رحم ؛ ولا فها لا يماك ابن آدم «( ويفتى فى ذلك 
يكفارة عين . 


وان عمر أيضاً أفتى في نذر المعصية بكفارة عين » و كذاكمهرة بن جيب ٠.‏ 


فالذى علمته عن الصحابة فى نذر اللجاج والفضب » وفى نذر العصية » وفى 
النذر الذى لا يطيقه : أنهم يفتون بكفارة يمين » لكن يفتون بالبدل أيضا » 
والنذور الثلاثة مختاف فبها . وما عامت عنهم فيها إلا ماذ كرت . 

وأما قول القائل : إنه موقوف على عمران وسعرة . فيقال له : عمران هوالذى 
روى عن الننى صلى الله عليه وسلل قصة ناقته » لما نذرت امرأة لتنحرتها . فقال 
النى صل الله عليه وس « لانذر فى معصية » ولا فيا لا ملك ابن آدم «( 


وعمران أعلٍ بما مع من الننى صلى الله عليه وسلم ممن تأخر عنه » فاو كان 


هذا الكلام يفهم منه سقوط الكفارة لم يأمر عمران بالكفارة » بل أمَرُه 
بالكفارة دليل على أنه كان عنده فى ذلك عل . 

وقد روى عنه مرفوعاً إلى النى صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا نذر فى 
معصية > واكفاريه كقازة إن 4 روه اليد والرسسافة واليبيق وغيرم » 
وروى عنه أيضاً مرفوعاً إلى النى صل الله عليه وسل « النذر نذران : فا كان 
ىق طلغة الله: قذلك فيه اوقا » وما كان فى معصية الل 5 فذللكه القيطاقا 
ولا وفاء فيه » يكفره ما يكفر المين » . 

والثابت عنه فى فتياه : .وافق هذا امرفوع عنه » وقد روى ذلك عن الكسن 

البصرى عنه . 

وروى ابن وهب فى موطئه : حدثنى بحى بن عبد الله بن سالم عن عبيد الله 
ابن عمر عن مبارك بن فضالة عن المسن أن النى صل الله عليه وس قال « كفارة 


الندر كمارة عين > : 


فيذا الرمل عن اطق يذل عل أصل عل عنده بهذا الحديث » فإ نكان 

سمعه منعمران » و إلا فقد بَيّنفى فتياه أن بينه وبين عمران ثقة . 
وقدماء البصريين الذين حخبوا عمران من أهل الخير والدين 

وحديث أبى إسرائيل قد روى فيه « وليكفر » رواه البق من حديث 
جمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال : قال أبو إسرائيل بن قشير « إنه 
كان نذر أن يقوم ولا يقعد » ولا يستظل ولا يسكام ٠‏ فأنى النى صلى الله عليه 
وس . فقال له النى صلى الله عليه وسل : اقمد » واستظل » وتكلم ؛ وكفر » 
قل البق : حدق ويب صعيق : 

وعندى أن ذلك تصحيفة : واإعا هو ( وصم » كا فى. سائر الروايات . 

قلت : أما المرفوع : الله أعلم لباطنه > ولكق لا ريت أنه ثبت عن عنزان 
واءن عباس« أنهما أمرا بكفارة عين فى نذر المعصية والعحز »وها اللذان رويا عن 


التى صل الله عليه وس أنه تعى .عن الوفاء فى نذا النذر . وكذلك غيرها من 
الضحانة » مثل عقبة بن عامر ؛ وهو الذي روى 'حديث أخته . وقال «كان يقول: 
النذر حلف » وروى عن النى صلى الله عليه وس 1ل دز ككفارة اندر كناو 
عين 4 وكذلك سمرة بن جندب وعر وغيرهم 0 أعر من الصحابة من مز 
النذر تطلقا + بلا بدل ولا كثارةة لاق عد ولا فى معصية : 

. فدل هذا على أنه ,كانمن المملوم عندهم : أن من لم بوف يكفر » كا كان من 
العلوم 2 : أن من لم يوف يلمئئه كنوك لذن نببهغ صل اله عليه وس بلغهم 


عن الله 2 أن كنانة النذر كقارة عين اولاني قل فهموام امن كتاب اك 0 من 
ع حلال النّه فعليه كفارة عين أو غيرها . 

ولهذا لم يعرف عن أحد من الصحابة : أنه جعل تحري الحلال لغواً » بل 
جمبورمكانوا مجعلونه عيناً 04 و بعلون فيه الكفارة المغلظة ا الظهار 
أو الكفارة الأخرى : وهي كفارة المين المطلقة عكا تقل ذلك عن الخلفاء 


الملانة 5 أن 6 6 و“*ر» وعمان » وعن ان مسعود » وابن عباس وغيرهها 4 
ومنهم من كان جعله طلاقا ٠»‏ 5 نقل عن على 4 ورنك » وان مر وم 
0 مسروق . 

فدلت الأثار المتقولة عن الصحابة على أن ريم الخلال عندهم عقد من 
العقود » فيه الكفارة أو الطلاق . والنذر عقد من العقود »كا أن المين المعروفة 
عقد من العقود » وَأنْ هذه الأأعان جميعا لابد فها من البر أو الكفارة . 

ولكن الذين بعدهم لم يكن لمم فقههم وعامهم » فظنوا أن بعض ذلك 
خارج ع 0 المين 5 فنهم من أخرج نرم الخلال . ومنهم من اخرجالنذر 
ومنهم من أخرخ بعض الاععان 

وهذا كا أن اله لما ذ كر ار والمبسر»كان الصحابة أعل ععانى كتاب الله 
ين 2 4 فعاموا أنكل 1 م كره اكل مسكر) و 1 عن ادر 
الصحابة أنه أباح شرب مسكر » لكن طائفة من بعدهم ضر فهمهم عن هذا » 


فظنوا أن اس اتخخر : هو لعصير العنب خاصة كا ظن من ظن أن اسم المين هو 


لقنم بالله خاصة وكدذللك الصحابة : نهوا عن النرد والشطريم وغيرها . وإيثبت 


عن أحد من الصحابة أنه أباح شيئّاً من ذلك . فقصرفهم طائفة من جاء بعدهم 
عن فهمهم » فظنوا أن بعض هذه الأمور خارجة عن مسمى الميسر الذى حرمه 
الله تعالى 

وروى الخلال فى كتابه عن جعفر أن عبد السلام قال + قلك لال عبد الله بح 
وقد .كتنت عنه كنات المسح على الكفين - فكان فيه اختلاف عن عائشة وسعيد 
بن جبير : أنهم لم يروا المسيح . وكتبت عنه كتاب الأشر بة » فل أر فيه شيا من 
الرخصة - قلت : يا أبا عبد الله » كيف لم تحمل فى كتاب الأشر بة الرخصة كا 


جعلت فى المسح ؟ فقال : ليس فى الرخصة فى اللمسكر حديث جميح 


كدي اه عط 


وقد با فى غير هذا الموضع 1 وحوب اللكتارة ف النذر ؛ وتحريم الخلال 


والخالف بتقوله : أنا مودى» أو نصراق » أولى من وجوت الكفارة فى الخالف 
َه . لأن هذه الأعان فبها من الالنزام بمثل حرمة الأبمان أعظم ممافي الحلف 
. فأذا كان الخالف باسم لله يحب عليه التكفارة ما فيه من هتك حرمة 


- الله قا فى كد الإنان من رهتك حرم امسق تاق بو حو التكنارةم 
1 6 الحلال تبديل لمكم الله > لس هو من أعس الله . ولو اعتقد معتق دأ نه 
يغير الدين لكا نكافرا . وكذلك التزام السكفر إن فعل كذا وكذا . فان ماعقده 
لله أبلغ مما عقده به . فقوله : لله على أن أفعل : أبلغ من قوله : والله لأفمان 
فاذا كان الخانث فى هذا يحب عليه كفارة . فالحانث فى ذلك أولى وأحرى 

وندل على ذلك دلالة مستقلة : أنه لوقصد بصيغة النذر المين كان ينا فى 
مذفب أن حنيفة والشافى . فإذا قال : لله عل أن لاأدخل هذه الدار» وثوي 
الهين : كانت بعيناء كا ذكره المنفية فى كتبهم ؛ ونقله عن أبى حنيفة القدورى 
وات كان وعيرها و وكتلة :و الفرال ترق امن : أن حضة تفده قل 
الفعل ققوله : لله على »كأنه قال : بين الله على » أو لعمرالله أو أحلف بللّه » 
لايقصد نذلك التقرب إلى الله . 

فيقال : إذا كان هذا الافظ يوجب.السكفارة إذا قصد به المين» فإذا قصد به 
النذر كان أولى . فإن النذر فيه معنى المنن وزيادة . وذلك أن احالف مقصوده 
حم 15 0ل . وو كرد اك باطاف ١‏ والبادر ليشا متصوجك عضن هبه 
على الفعل وقد وكد ذلك بقوله : له . وي فبها معنى القسم . ولهذا إذا نوى بها 
البينكانت ينا . ولافرق بين الناذر والحالف » إلا أن الحالف لميقصد أن شقرت 
بفعله إلى الله والناذر قصد التقرب إلى الله ٠‏ وهذا القصد زيد ذلك توكيدا . 

وإذا قيل : إن الله لاحب أن يتقرب إليه معصية» فم يوافق نذره مراد الله 


:فى شرعه 


فيل : وله لاعب أن علق » عل مسمية , :1 حفر كن نل 
والحالف به على فعل معصية يع أننا معصية أبفض_اليه ممن نذر له ما براه طاعة 
وإنكان ليس ف نفسه طاعة . فإذا كان ذاك وجب عليه الكفارة لما هتك من 
حرمة المين التى يبغضها الله - فبذا أولى :وجوب الكفارة لا هتك من حرمة 
عين وبذر جميعا . 
وعل هذا : فكل ناذر لمعصية إذا قصد توكيد فعلها على نفسه لا التقرب مها : 
فهو حالف يحب عليه السكفارة باتفاق أبى حنيفة والشافعى مع أحمد . وإن قصد 
مع ذلك التقرب بها لجهله بأنها معصية . فنى الكفارة النزاع . 
ثم إن مالكا وأبا حنيفة قد ساهافى نذر ذيح الولد : أن عليه إما كبشا وتإما 
كا عين . 
فثبت اتفاق الفقهاء مع الصحابة على أنه لأ يقع كك نر ره الم كد ١‏ 
لكن منهم من يناقض » ومنهم من طرد الأصل »كا أنهم اتفقوا على أن املف 
بالنذر والطلاق والعتاق يمين» وتناقض من تناقض . وهذا التناقض شبيه بتنوع 


المسمى الشرعى فى الهين والخر والميسر ونحو ذلك » واختلاف أجناسهاء وإفراد 


المعنى فيه . 

و المن أ صلها أ الشخصين عينه بيمين الآخر : وكذلك لفقل اصاء: 
غقد أحدها .يده .بيد الآخر و كَذَلك هسمئ الصفقة بالعين والعقد سواء .'وطذا قال 
تعالى (5 : ١8 -١‏ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم هن الدركين 
فنيحوا. ف الارضن أذحة لق واعليوا أتكم غير مشحزى الله وأن' الله خرى 
الكافرين - إلى قوله ‏ إلا الذين عاهدثم مرى الشركين ثم ل ينقصوك شيئًا 
وم يظاهروا عليكم أحدا - إل قولة كف كون اشر كن اعرد عند الل 
وعند رسوله ل الذين عاهدتم ع المسحد الحرام »ما استقاموا كم فاستقيموا 


لم » إن الله بحب التقين . كيف وإن بظهروا عليكم لايرقبوا فيكم إلا ولا* 
ذمة ‏ والذمة العبد وهو العقد ‏ إلى قوله ‏ فإن تانوا وأقاموا الصلاة وا نووا.” 
الركاة فإخواتم فى الدين » ونفصل الآيات لقوم يعامون . وإن تكثوا أعانهم 

ان بعد عهذعم وطمنوا فى ديفكم فقاتلوا أعة الكثر » إنهم لاأءف يمان لم لعلهم 
يعون أل تقاتلون قوما تكثوا أعانهم ؟ ‏ الأيات ) 

فد د انها ولا البراءة إلى المعاهدين » إلا م نكان له عبد إلى أجل » لمم 
متك شيكا عا أوحية العقد ول يعاون عدوا . فإنه أمى باتمام عبدهم إن تيع 


وهذا يبين أن تلك العهودكانت مطلقة ؛ ليست إلى أجل معين.. وهذا خلافا لمن 
قال : لاتجوز المهادنة الطلقة ‏ ولا أن يقول : نقرك ما أقرك الله . 
وادعى بعض أحاينا الإجماع فى ذلك . وليس بشىء 
ثم إنه سبحانه أمس عند انقضاء الأشير الحرم - وهى الأر بعة التىكانوا 
ناوا فها أن نقتلهم إذ كانوا قد نسئوا أربعة فل يجز قتلهم قبلها . ثم ذكر 
أن من ثاب وأتى بالصلاة والركاة » وجب مخلية سبيله . 
وذ ؟ أقان امستجير ثم ذال ( يف تكو المشركين غرد) الامن "امتتناه مق 
المعاهدين عند المسحد الم حرام . فبؤلاء قد يكون استثناهم لتغليظ عبدهم بالكان ,2 
6 اقلق العبد الموقت بالزمان » مخلاف المطلق الذى لم يؤجل بزمان » ولا يغلظ 
مكان . ولهذا قال هنا ( فا استقاموا لكر فاستقيموا لهم ) و1 الاللرضت» 
ذكر لأولئك . وهذاكا أن المرم لا يبدأ فيه أحد ام دن حل كان من 
إلأآن بتدىء هو فيه الليانة » فكذلك المعاهد فيهعهدا مطلقًا لابيتداً بنقض عبهده 
إلا أن يقدى هو فإ ماكان مباحا فى غير اكرم فإنه يكون معصوما فى الكرم 
من ذماء الصيد والشحر والادميين, فكذللك منها العهود » ما يباح نقضة . وقتل 
أحابه خارج الكرم . فإذا كان فيهكان عبدا معصوما . وهذا يبين أن الأعان . 
تغلظ فى المرم » وأن المين فيه والعهوذ فيه لها حكم التغليظ . 


ثم قال ( كيف وإن يظهروا عليم لايرقبوا فيك إلا ولا ذمة ) و« الاك » 
القرابة » و«الذمة» العهد . ثم قال عن هؤلاء المعاهدين ( ذان تابوا وأقاموا الصلاة 
وتوا الركاة فاخواتم فى الدين ) ٠‏ 

وهناك قال عن الذين لاعهد لمم بل مم محاز بون ( فان تابوا وأقاموا الصلاة 
0 | الزكاة فخلوا سبيلهم ) 

وقال عن هؤلاء المعاهدين ( وَإن تكتوا أعانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى 
ديدم فقاتلوا أئمة الكفر . إنهم لا أيمان لم لعلهم يتنبون . ألا تقاتلون قوما 
تكتوا أمامهم) . 

ذذكر للمعاهدين حالين : حال تو بة وحال تقض للعهد » وهؤلاء هم والله 


أعر 2 الذين هم عهد نان . وهم الذن عوهدوا إلى مدة . والذين عوهدوا عند 
( 7 : 5 


المسحد الحرام د ند شوق هول دل إلمهم عهدمم ؛ وصاروا محار بين » فلا 


عهد هم ولا أعان يكرك 5 

وقوله تعالى ( كيف وإن يظهروا عليك ) يعود إلى عنس التاهد ين » يول + 

هم لايوفونبالعهد إلا مع العجز .فأما إن ظهروا عليك فلا يرقبون فيكم إلا ولاذمة 

فبين أنهم مع الظهور لا يرقبون ماببننا و بينهم من الذمة . ومع هذا فقد قال( شا 
استّاموا ل فاستقيموا للم ) وقال ( فأنموا إلبهم عهدهم إلى مدتهم ) وقال فى 
الموضعين ( إن الله حب المتقين ) 

و إذا كان كذلك : فبؤلاء المعاهدون لم يتقدم لمم إلاعهد وهو الذمة . وقد 
قال تعال ( وإن نبكثوا أعانهم من بعد عهدهم ) وقال ( ألاتقاتاون قوما نكثوا 
أعانهم ) عل نقضه نكثا للأمان »كا قال ( 46 :١٠إن‏ الذين يبايعونك إنها 
يبايعون الله يد الله فوق أيديهم . فن نكث فائما ينكث على نفسه ) 

فالتكث :تقض المبايعة . وإن لم يكن فهها قسم بالله بصيغة القسم . و إما قلوا : 


داه" د 


بابعناك على أن لانفر ‏ أو على اموت . وكذلك المعاهدة مع المشركين لم يكن فيها 
قم باسم الله بصيغة ال 

يان ذلك :أن النبى صبل اله عليه وسل لما صالح امش ركين يوم الحديبية كان 
لفظ الصلح «هذا ما قاضى عليه حمد بن عبد اللّه سبيل بن عمرو » قاضاه على وضع 
الأرب عش رسنين »6 إلى احرم 

ل البيع والتكاح . 

وكذلك سائرعهوده صلل الله عليه وس مع أهل السكتاب والشركين » 
كانت من هذا الجنس » لم يكن فبها اللفظ المشهور للقسم باسم الله . 

وكذلك قوله ( 15 :41 وأوفوا بعبد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها وقد جملتم لله عليك كفيلا ) أمرهم أن يوفوا بالعقود التى كانوا 
يتعاقدون نها . وكانوا يسمونها محالفا» و يسمون الرجل حليفاء وقال ( ولا تنقضوا 
الأمان ينما وقد جعلم الله عليكم كفيلا) ول يكن بصيغة القسم الى 
ذ كرها النحاة . ولهذا لم يقل : وقد أقسستم الله » بل قال ( وقد جعلتم الله عليكم 
كفيلا) كا عاهد موسى عليه السلام صاحب مدين,على التكاح مخدمته الدة 
المشروطة . وقال موسى ( 2:58 واللّه على مانقول وكيل ) ولم يثتاسما بالله . 

وكذلك الذى دفم أاف دينار قرضا وقال « ىَ شاهداً؛ قال : كنى بلله 
شبيداً . قال :هل كفيلا »قال : كن بالله وكيلا . فلماجاء الأجل نقر خشبة وألق 
الذهب فيها» لكفالة الله تعالى إياه » وسمى هذا عبداً له » لأن كلا من المتعاهدين 
إنما اطمأن إلى حك الله فى هذا العهد . فب وعهد أمر بالوفاء به » وتسكفل لصاحبه 
بنصرته . إذا تقض عهده » وها قال انن عباس « مانقض قوم العهد إلا أديل 
غلمهم للعدو » قال تعالى (.44 “6 قفن نكث فإفنا' سكك عل انمسة )وقد 
قال تعالى ( 5 : ؟" والذين عَتَدتَ أيمانتم اتوم نصيبهم ) . وهؤلاء الخلفاء» 
كا حالف النى صل الله عليه وسلٍ ند قر بت وال تقار ف الدينة دان أفنه 


هو العقد 


ومجرته . وهى المؤاخاة التى كانت ينهم » وكانوا يتوارثون مها . ْ 

وقد يقول أحدهم : علينا عهد الله وميثاقه » أو يقول : نعاهد الله على هذا . 
ومنه قوله تعالى ( 08 : ١‏ ولقدكانوا عاهدوا الله من قبل لابولون الأدبار » 
وهذا نرت 

وكذلك قوله ( 6:5 /الاومنهم من عاهد الله لأن آثانا من فضله 
لنصدقن ولنكونن من الصالحين - الآيات إلى قوله - فأعقههم نفاقاً فى قاوهم إلى. 
يوم يلقونه بما أخلفوا اللّه ماوعدوه و بما كانوا يكذيون ) . 

وكان هذا نذرا لله . وهو فحاهدة لله » ومعاهدة الله من أعظم الأعان . 

فاليهين والمعاهدة ونحو ذلك : ألفاظ متقاربة المعنى » أو متفقة المعنى » فإذا" . 
قال : أعاهد الله أنى أحج العام » فهذا نذر وعهد » وهو عين » و إذا قال : أعاهد 
لل أن 109 كلم ر بذ ) فبوكهد ولي ل تر 

فالأيعان اسم جنس إن تضمنت معنى النذر» وهو أن يلتزم لله قربة يازمه 
الوفاء بها » لسكونها نذراً » وهنا هى عقد لله » وعهد لله » ومعاهدة لله » كالذين 
ذ كره,ء لأنه التزم لله مايطلبه الله منه ؛ وإن تضمدك مدر الققية 2 7 
الناس و بعضهم - وهو أن يلتزم كل من المتعاقدين الآخرما اتفقاعليه ‏ فهذا أيضا 
معاقدة ومعاهدة » يازم الوفاء مها » مادام العقد باقيا . 


ثم إنكان لازماً لم بز نقضه .وإن لم يكن لازماً كان العاقد خيراً بين أن. 


تل عليه :ويك أن يتضف. كلمل النى صل الله عليه وسل المهود الطلقة 
المثر النن _ ونعاهدته ليوة يتين 2ل أن يقرم ماأقرم الله . 

وهذا إذا كان معنى قوله : تقرك ما شاء الله إقرار؟ » فر و كقول الحالف : 
إن شاء الله »فت حولم لم يشأ الله إقرارهم » وإنكان بمعنى ماأباح الله لنا ذلك » 
فإنه يرجع إلى حك الشر ع2 


وقد قال الشافعى وطائفة من أصعاب أحمد : ليس غير النىصلى اله عليه وس 
أن يشترط هذا لأن فلك لاب إل و 

والصحيح : جواز ذلك ؛ لأن الأحكام الشرعية تعرف بأدلتباء فإذا كانت 
المصلحة للمسامين فى الإقرار فد أذن الله فى ذلك » و إذا كانت المصلحة للسامين 
فى إخراجهم » قفد أذن الثهفى ذلك »امم أن الأشبه : أن البى صلى الله عليه وس 
إنما أراد الإقرار بتقر ير الله » كقول الخالف : إن غاةالله ٠كأنه‏ قال : نقرك 
ماشاء الله إقرا َ . وهو ظاهس الافظ . فإنهم ماداموا مقيمين فقد أ قرهم اله » فإذا 
رو م م يقرهم الله . 

فهذه العقود والءهود اللازمة لا يجوز نقضها » والعقود الجائزة يجوز نقضبا» 
ولا كفارة فيا 

أما الثانية : فلان الله أذن فعهاء و يعقدها عقداً لازما . 

وأما الأولى : فلا ن نقضها من النفاق » كا قال ال: ي صلى الله عليهوسل « أربع 
من كان للف ددن كت قد مين كانت ف عسدن لقان . 


حتى بدعها : إداحاتك كدق 2 وإذا وعد 0 « وإذا عاهد غدرع وإذا 2 


غر » وقال « ينصب لكل غادر لواء .بوم القئامة عند استه ». يقذر غدرتة 6 : 

فالله تعالى لم يببح نسكثها » كا أباح الحنث فيا بحلفه الإنسان لحض تفسه أو 
لمنعها » فإن ذلك حق له» فله أن يبق على المين وله أن بحلها . 

وأماهذه فلا سبيل له إلى نقضها وحلها » ولا كفارة فى ذلك . لأن ذلك 
أعظم من أن يسكفر . وهذا لم بوجب أ كثر العلماء كفارة فى الدين التَموس . 
وقكل الفددء لأن التكبائر لا. كفارة فيها . 

فإن قيل : فلو حلف بللّه على ترك فرض ٠‏ أو فعل كبيرة » وحنث » لزمته 
الكتارةة ميل أن ينول : والله لا أغدر بك » ثم يغدر به ؟ . 

قيل : إذا حلف بلله على ترك كبيرة وفعلها : لم يكفر » من جهة كونها 


كيرة» وإعا الشكفارة من اطهة الأخرى ... ون حفية تفسه أو مسا| لدي 
5 لزنا نامرأة ف رمضتان” :نان الكتارة لا اين تيه را رك 
بل م من جهه _ وطى ع فى ار رمضان ع ك الذى حلاف للا بغدر وغدر 
لا كنار عدروء ولككوزالكار: له فقه بالقسم : 

فنا اجتمع عهدان و نان ١‏ 

5 0-0 

أحدهما : التزامه للعاقد الآخر ماالتزمه له » وهذا العهد والمين لا كفارة 

لوكه ونقضة . 
وَاليانى : حضه ننفسه على الوفاء / بقوله . واثّئلا أغدر » أو لله على أنلاأغدر 0 

مع أن هذا إذا فعله لم يؤمر بكفارة مين » بل يتقرب إلى اللّه - أمكنه من 
الطاعات »كا قال أحمد فى العشر . قيل له : فعشر كفارات . قال.: أعذا 


وس هد أذ هذا صار عهداً مؤكداً حب الوفاء به . والني صلى الله 


عليه وس ا بالتكفير إذا رأى غير المين 0 منها فقال ( مب؟ حلت عل 


عين ترأى غيرها 0 امنا 4 فلأت الذى هو خير 6« 0 ينه 50-0 


فالهين المكفرة تعود إلى حضه ومنعه » وهو بنزلة أمره ونبيه » وهذا نوع 
غير ماالتزمه .لله من التذرء وعلقه بالعقود .١‏ قهذا لا بد من الؤفاء له ٠‏ وإن تقض 
ماعاهد عليه أنه وعاهد عليه محلفه . 

فهذا لا ترف إِثمه السكفارة المشروعة . بل يتقرب إلى الله بالطاعات؛ مخلاف 
نذر العاحز » فإن الله 1 وجب عليه ما يء<ز عنه » ويخلاف نذر المعصية » فإن 
لَه نهاه عن فعله» فهذا تحل السكفارة عقد بمينه 15 نحل عقد بمينه على فعل مباح 

وأما عينه عليها نييحب الوذاء به . فالكفارة لا تل ذلك العقد» و إذا حنث 
م تنكف الكفارة فى رفع إنمه فإذا قال : والله لا أقتل » أو لا أشرب الجر ء أو 
لاأسرق » أو لله على أن لاأفعل هذا » أو عل عهد اشأن ا هذاء أو أعاهد 
الله أن لا أفغل هذا ؛ فإذا خالف هذا العهدكان ماأتى به أعظم هري أن لرفعه 


كفارة . وه وكالذى يزنى بامرأة فى رمضان » وفى أمر مثل هذه بالتكفارة كلام . 
فإن هذا ل يدخل فى قوله تعالى ( قد فرض اله لك تحلة أعانكم) إذ . 
كانت هذه اليين لم يفرض الله عليه تحليلها قط ؛ بل هي معقودة مؤكدة كبايعة 
الصحابة للنى صلى الله عليه وس » ومعاهدته المشركين . 
الادترى أنالله سبحانة "قال فى المشر كين ( + + *؟ ألا تقاتاون قوما نكثوا 
أجانهم ) وقال ( وإن نسكثوا أعانهم من بعدعهدهم ) وقال (إنهم لاأيمان لهم ) 
فقد أخبر أن لهم أعاناً نكثوها » فبل فرض الله لهم تحلة تلك الأعان ؟ . 
وكذلك قوله ( ١ : ١١‏ ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها ) فبل فرض الله 
لهم تحلة هذه الأعان ؟ . : 
فبذه أعان م القران » وم يفرض الله ما يحل عقدتها باتفاق العاماء » 
بل هي معقودة لا جوز فنا 
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وأما الأعان الى فرض الله تجلتها : فعىأن يعقد ينا يأض الإنسان فنها 
نفسه أو من يطيعه يلم يأمره' الله به» أو بحرم فيها على نفسه أو على من يطيعه . 
مالم يحرمه الله عليه ؟فهذا الحض والنع الذى لم يأمر الله به قد فرض الله 
تحلته ؛ فإذا قال :هذا على حرام »أو قال ازوجته: أنت على حرام » أو لسريته : 
أنث عل خرلم » أو لطعامه أو شرابه: هو عل حرام ونحو ذلك» أو إن أ كلته 
أو شر بته . فهو على حرام . فهذا التحر يضمن منعه لنفسه منه » وأنه التزم 
هذا الامتناع التزاماً جعله لله . لأن التحري والتحليل إها يكون لله » وهو إذا 
قال : هذا حرام »ل يرد به أن الله حرمه عليه ابتداءء فإن هذا كذب » 


ولابر يد:إنى أحرمه تحر عا أمتنع به منهبتاتا » فإن هذا كلام لافائدة فيه» ولايقوله 


عاقل» لا يقصد القائل بقوله : هذا حرام إلا أنى ممتنع منه » وإنى ملتزم لهذا 


الامتناع » وأنى قد جعلته من جنس ماحرمه الله على > لا أقر ب أبداً . وهذا هو 
كا أنه لوقال : ع لّالصدقة للّهكان نذراً » ولو قال: واجب عل أن أتصدق 
بألف دينار كان :ندرا ؛ ولو تقال : فض عل أن اتمدف أل 2ن لا 
فك ل كلام يتصمن التزام فعل طاعة فهو 00 9 والنذر عينم تقدم 3 
إذ التزامه ث أوبالك ” 
فلو عنى بقوله : هذا حرام 5 أله مما حرية السلطان ؛ أو حرمته 3 اماق 
أو ما احتميت عنه لطب » أو مما اجتنبه لبغضى له : لم يكن ذلك ينأ شرعية . 
لكن إذا عنى : أنى قد جعلته منزلة الحرم الشرعى لا أقر به أبداً . فهذا 
قد عقد نحر عه له ؛ فكان ينا ."م لو قال : الله لا أقر به . وهذا من حنس 
الظهار . إن المظاهى الذى قال : أنت علة كظبر أمى : قصد أنه نحرمها تحر يها 
شبها بأمه » وهذا يققضى تحر م وطنها » والمرأة لا بحرم وطؤها وهى زوجة »كا 


أن امال المماوك لامكن نحريم الانتفاع 4 وهو تملوك » إلا إذا كان للعبد ن 


٠. 


بحرم مالم بحرم الله » كا كان شرع من قبانا من أهل السكتاب وغيرهم من الذين 
شرعوا ما لم يأذن به الله . 

ونحنقد جعل اللتحر >مالحلال لنا بميناء مثل قوله : أنت على" كظهر أى وكقوله: 
الله لا وطثتتك » ووطؤك على حرام ءهما فيه معنى الامتناع ومعنى التحر ى . ولهذا 
كان متكراً من القول وزوراً » لبس له أن يتكلم به » ولاايطلق فيه » 5 كانوا 
يطلقون فيه فى الجاهلية . فإن المطلق مقصوده إرساطها » والطلاق لا بحرمها عليه » 
بل له رجءتها فى العدة » وله تزوحها بعد العدة . والتحر يم يوجب أنه لايطؤها » 
ولا تبق زوجته » ولايتمكن من رجعتها وتزوجها » وهذا إبطال لحم لله ورسوله » 


فهو شرط مخالف كتاب الله » وكتاب الله أحق » وشرط الله أوثئق »5 إذا حرم 
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حلدامه وشر انه 6 ذإن هذا غير يمك ؛ وأو زال ملبكه عنه © فإنه بباح له أ كل مال 
0 ع8 ا 2 يه ل 
الغير بإذنه » وهذا يقتضى أنه لاحل له حال . وهو بمتنع . 
كنك اإذافال تر كه : تاك سراء © قيذا اكلام باطل © آنه 
حرام قم م باطل 
.والتكاح . وهذا لاسبيل إليه . 


ذلها كان هذا الكلام في نفسه متكراً من القول فى الإنشاء » وززراً فى الخمير 


أ الشارع 2( وحعله مفكراً » لأنه يقتضى تحر > مالم حرمه 0 3 00 لأنه 


يققضى أن تكون زوجته مثل أمه » وهذا باطل . ولو طلقت فإن المطلقة لا تسكون 
مثل الأم طذا كن ندم اعد :أن الخرام صري فى الظهار . فإن قوله : أنت 
عل حرام: مشك رمن القول وزور» إذ لو طلقهال تسكن حراماً » بل يحل له تزوجها 
.ووطؤها بشرطه: . 

وإما يقال : حرام : لمثل الميتة والدم ولحم الختزير» ويقال : الظلم حرام » 
وأما الأجنبية التى يباح نسكاحهاء ومال الغير الذى يباح شمراؤه » قلا يطلق الحرام 
عليه » بل يقال : حرام بدون إذن امالك » و إباحة الشارع » ويقال : حرام بغير 
نكاح وملك مين يقال أيض! :. حلال ». كاخال تعالن ( + 0 ل 
0 ذلك أن تنتفواً بأموالكم ) وقال ( ه : 5 اليوم أحل للم الطيبات ) ٠‏ 

لمن كح والمطاعم التى يباح الانتفاع بها بوجه من الوجوه : هى مما سماها الله 
خلالاء 1 بستها حرانا )تومل عل ما ألم الله حرام »دا سكرا بن القول 
وزوراً » وهو كلام لا يكن تحقيق موجبه . ولا بحل التكلم به» فلا يجعل سبباً | 
أباحه الله من الطلاق الذى فيه إرسال امرأة ل يك 
.يقصد الطلاق مثل هذا الكلام » كا لو قال: زواجى بك حرام » وقصد به 
الطلاق » أو عقد النتكاح حرام ونوى به الطلؤق ء أو قال .::وطوك عل" 


حرام فى هذه الخال ونوى به الطلاق ؛ فإن هذا كلام باطل فى نفسهء فلا يحصل 
به ثبوت ملك ولا زواله » ولكنه عين» لأنه امتنع به من المبا امتفاعا الله » كا 


يلتزم فعل طاعة التزاماً لله » فإنه لاستشعاره أن المرام قد منعه الله منه قال : إن 
هذا حرام . أى أثبت فيه تحريعا كتحري الله »كا يقول الناذر : أثيت فيه ابا 
كإيجاب الله » فكلاما عين : النذر يمين وتحري » والحلال يمين » لكن 
الشارع ألزمه بالطاعة إذا أو جبها » لما فى ذلك من عبادته » ولم بحرم عليةماحرمه . 
لأنه لارضى له فى ذلك » رحدل كلة كنار عين فى الموضعين» إذال يوف مله 

فهذا هذا . وهو من أنفس الكلام وأشرفه فى هذه المواضع التى دارت فيها 
رؤوس طوائف من الناس . 

وهذًا هو الثابت عن كثر الصحابة وأفضلهم : أنهم جعلوا تحر يم الخلال 
عيناً ؛ وجعاوا النذر يمينا . وكلام! يدلعليه النص وقوله تعالى ( لم تحرم ما أحل الله 
لك تبتغى مرضاة أزواجك ؟ ) وآمة الائدة تدل على أن نحريم الحلال يمين . 
وقول النى صلى الله عليه وس كفارة الندر “كفارة عين » « ومن نذر نذراً م 
لكايه عليه كنا ةعين » « ومن نذر ا يطقه فكفار 0 ة عيبن » وقوله 
لأخت عقبة « صو ثلاثة أيام » ونحو ذلك يدل على أن النذر بين . 

وهو فى النذر إن أمس بالهين » إذا تعذر الأصل والبدل » و إلا فم وجود 
البدل المانع ل 

بدليل أن الدى ندر أن صل فى بيت المقدس 5 بالبدل الذى هو الصلاة 
فى مسجده . ولم يأمره مع ذلك بكفارة . والبدل بحوز تارة » لأنه أفضل » 
وتارة لعجزه عن الأصل » كا أمر بقضاء النذر عن اليت لعجزه ٠‏ ولم يأمره مع 
ذلك بكفارة . فهنا أمر بالبدل لامح . وهناك أمر بالبدل للأنه أفضل .. وم يأمر 
2 البدل بكفارة . 

' فبذاهو الأصل الذى دل عليه الكتاب والسنة وأقوالالصحابة والاعتبار . 


أن هذه الأنواع كلها أعان . فإ ن كان فيها معنى النذر لزم الوفاء به » والوفاء- 
إبها يقع بالمنذورء أو بما هو مثله نظر فى الشارع اد سه لاون رن 
الأمل أى بالبدل الممكن + 

فإذا نذر الصرثلاة ق مسحد بعينه ,قصل فى مستحد أَقْضّل منه جازت كا 
فى المسحد النبوى مع بيت المقدس . وإنكان من غير المساجد الثلانة » فإنه 
لابتعين مطلقا ٠‏ لكن,يتعين تقضيلة شرعية غارية..مثل: كوت حعيقا: أو كبر: الجع 


وتو ذلك . فبذا إذا نذر أن يصلى فيه الجاعة فينبغى أن يتعين » ولا يعدل عنه 
إلا إلى مثله » أو أفضل منه . وقد يكون فضله لبعده وكثرة الخطى إليه . 
فيتعين أيضاً » لخي ث كان فى تعينه طاعة لله ورسوله تعين لقوله صلى اللهعليه وس 


« من نذر أن يطيع الله فليطعه . ومن نلر أن بعصى الله قلا بعضه 1 

واعل أن الذين لم بوجبوا الكنازة فى تدر الممصمية ونذر العاحد ونحريم 
الحلال » غايتهم : أنهم لم يعلموا دليلا على الإإيحاب ء فَإنما معهم الاستصحاب » 
ليس معهم دليل شرى على نق ذلك : مع أنه م كلهم متناقضون . 

فبذا يقول : إذا خرم فرجا » جعلت عليه كفارة بمجرد التحريم » وإن لم 
يطأه » وكذلك إذا حرم طعافاً ى أب القولين درو اجات كفاره عحراد تحر © » 
وهو يرد فعل ما حرم » ولا فعله إيحاب بلا دليل أصلا . فلا يعرف هذا القول 
عن أحد من التلت ٠‏ وهو لاقت التصن والقيامن - 

فإن الظهار الذى هو أغلظ التحر يمات : إعا يحب فيه الكفارة بالعود » 
لا بمجرد القحر ب بالهين » والهين ,لله لا حب فيه السكفارة إلا مع الحنث ٠‏ 

وأما النذر : فوم لون أنه إذًا قصل الفين كان هيتاً: وخينكذ :افع المين 
موجود فى قصد النذر وزيادة 5 تقدم . 

وأما الذين يوقعون الطلاق بلفظ المرام مطلقاء أو إذا نوى الطلاق 
قالوه ينتقض بالظهار . 


6 ااا ا ا 00000 


فإذا قالوا : الظهارجعله الشارع صر بحا فى حككه » فلا يكون كنابة فى غيره . 
قيل : نعم » ولا بد أن يكون الشارع جعله صربحا لممنى يقتضى ذلك » 
و إلا فلا يعتنع أن لوق اللفظان فى العنى سواء » وأحدهها ظبار لا يكون 
طلاقاً » والآخر طلاقاً » لاسما إذاكان طلاقاً لا يكون ظهاراً . فلا بد أن يكون 
لأثفاظ الظهار خاصية تمنع أن يقع بها الطلاق إذا نواه » وإلا فإذا كانوا يطلقون 
بها فى الجاهلية ‏ وهى تحتمل الطلاق كانت كنابة فيه » إذ كل لفظ محتمل 
الطلاق » فهو كناية فيه عندمم . 
وإذا قيل : هذا اللفظ لا محتمل أن يعنى به الطلاق . قيل : فبينوا الوجه 
لمانع من ذلك والسوغ له فى لفظ الحرام » وإلا ققوله : أنت على كظور أنى » 
وقوله : أنت عل حرام سواء » هنا شبهها بالحرمة » وهناك أطلق التحريم . 
والتحر 2 الطلق كالتشبيه المطلق . فإنكان التشبيه الطلق يقتضى التحريم المؤيد 


فالتحر يم المطلق كذلك ؛ كا فى قوله تعالى (5:؟ حرمت عليكم أمهاكم_الآية). 
و إن كان التشبيه الطلق لا يستازم التحري ال بد » بل أصل التحر بم » 
فالتحر > المطلق كذلك » وموجب اللفظ التحريم لبد . ولهذا ذم الشارع 
ذلك » وإلا فهمكانوا لا يطلقونه » فيجعلونه تحر عا عارضا . 
ومن قال : موجب الظهار نحريم عارض ٠‏ قد يقول : إن الطلاق المطلق 
لا بوجب ثحر يما » فإنه هو الطلاق الرجعى » والرجعية ليست محرمة . 


وقد يقول : هو يقتضى تحر الوطء » والعقد العارض » والطلاق لا يوجب 
ذلك ؛ فإن الطلاق الشرعي هو طلقة » وتاك رجعة لا ترفع املك . 

وإن قيل : يعكنه ذلك مجمع الثلاث . 

قيل : ذلك محرم » فلبس له أن يوقعه . وفى وقوعه تزاع . 

وقد كتينا فها تقدم : أن حكة الله فى الطبار زعا ستدل بباحن ينول : 
:إنالطلاق البدعى لا يقع » فإنه منع كونهطلاقاً لكونه متكراً من القول وزورا . 


«والطلاق البدعى يشاركه فى ذلك » 5 قد بسط فى موضعه . والله أعر : 
ويدل على مسمى المين قوله صلى الله عليه وس : « من حلف على عين » 
فرأى غيرها خيراً منها » الحديث . فالمراد بالهين الحلوف عليه » وهو الحض أو 
المنع . فإنه حلف على ذلك . وقد برى غيره خيراً منه » وهو أن لا يحض ولاعنم » 
غيث وجد الحض وامنع فهو يمين . فإن وجب الوفاء بها لق الله أو لقوق 
عباده » وإلا فهى المين اللتى يباح الحنث فيها وتسكفيرها . فالهين لا توجب 
إلا ماجب للق الله أو حق خلته؛ لا توجب شيئًا لكونها ينا . 


ل 


وإذا عرف الفرق بين معنى النذر ومعنى المين التى ليست نذراً » وأنالأول 


. «التزام شُُ والمين التزام لله و يلتزم لله‎ ٠ 


فهذا هو الفرق الذى اعتمده الصحابة وأئمة التابعين » ومن تبعهم من العلماء 
كالشافعى وأحمد وغيرهما : من الفرق بين نذر التبرر ونذر المين . فإذا قال : إن 
شئى الله مر يضى فعيلٍ صوم شهر » أو ححة » أو الصدقة بألف :كان متقر با بما 
ل ؛ وإذا قال : إن فعلت كذا فعلى الحج أو الصوم أو الصدقة : كان حالنا 


ور إل نقد وعل هذاتتر 2 أحد وفيرون. 


قال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد : إذا قال الرجل : لله على ححة » أو 
ثلائون جحة ؛ إن كان كذا وكذا ؟ قال : إذا كان يريد المين فكفارة بعين . 
وان أن كلم فى قلاتين حجة » و إذا _كآن معنله ص التذرةالوفاء يه .: 

قلت : حجة وثلاثون حجة ؟ قال : ليس فى ثلاثين ححة حديث . فثلاثون 
تأشد دن واعدة قال : فيه كفازة ان . 

قال إسحق بن راهويه فى كل هذا : عين مغلظة . 

وقال ان منصور : قات لأجد ٠‏ قيل : لسفيان مائرى فى رجل قال : إذا 


ملكت عشرة درام فعى على المسا كين » “فلسكها؟ 

فأعاب فا قال : حب أن تازه عما + 

قيل له : يتصدق مها كلها ؟ قال : نعم . 

قال أحد: إذاكان ريد الم أحزاه. كنارة عين ٠‏ 'وإذا أزاد البيدر 
تحزيه الثلث . 

قال عبد )"> سالكداى عن رض جلف أن عيطلقي إل يت الله إن 
لم يفعل كذا وكذا ؟ قال : إذا كان يريد بها ينا فبى ين . 

قلت : فإن كانت ينا فاعليه 8 قال : كفارة يمين . 

قلت : فإن لم تكن يمينا ؟ قال : إنْكان بريد النذر فعلى حديث 
عقبة ن عاص ٠.‏ 

قال غيل الله : «ممت أن سكل عن ر جل حلت إن ريك فازلة زليه ألت ؟ 
قال :.إذا كان عل وجه الفين فتليه . كغارة عين > إلا أن يكون ندرا فيوق به 

وكذلك قال المروذى : سألت أبا عبد الله عمن خلف بححة . فقال : من 
حلف بريد المين ففيها كا عين ٠‏ إلا أن يكون غل وحه الندر ٠‏ 

قال : وسألت أن عبد الله عن رجل خلف بالمثى إلى بن ث الله ٠‏ و يصدقة 
ماله أن لا يصل قرابته بشىء من ماله . .وهو رجل له مال عظيم الال 
قال : يعتق رقبة فى عينه » إن كان موسراً . وأرجو أن تمزيه كفارة بمين عن 
المتى وللال.- 


وقد روى عن ان عر وحفصة وز ينب )2 ان امراة فالت: قى خكرمة جحة 


وض يوما مروؤنة و يوما“تصرائية » إن تغرف يإ عاو كن لما + ,ادروها أن 
0 عينها » 
وروىعن ابن عباس فى رج ل جعل ماله سبيل الله أوفىالسا كين : أنه يكفر 


ينه » و سد فاقته » و يقضى دينه : 


وقال : 3 أَتييت عائقة فى رجل جعل ماله فى راج الكمبة.: قالت إن عليه 
كنار وين :و رذ كلف وكو ماله ى للك ين وبالحج : فى المسا كين كفارة 
عين » وفى الحج فى نفسى منه شىء 6 . 

وقال عنه أبو طالب : من حلف بالمثى إلى بيت اله وهو حرم ممجة » وهو 
مبدى فلانا وماله فى اللسا كين صدقة . وكل ين يكون عقدها عقد بين للف 
ع في : امهو كار عن عل درت ريك وزيا رافم فى قصة مملوكة 
حفصة « حلفت لتفرقن بينها و بين زوجها » فقالت : يا هاروت وهاروت كفرى 
عن بمينك » وهكذا قال الشافعى 

قال : ولوقال : مالى فى سبيل الله أو صذقة على معانى الإعان - فذهب 
عائشة رضى الله عنها وغدة .من أصحاب رسول الله صل الله عليه. وسلل وعطاء 
والقياس :أن عليه كار ةعين. 


وقال الر بيع : سمعت الشافع- وسأله رجل عن الرجل بحلف بالمثى إلى مكة - 
فأفتاه بكفارة مين » فقال له الرجل : مهذا تقول ياأباعبد الله ؟ فقال : هذا قول 
من هو خير منى ) قال : ومن هو يأيا عي لد قال : غطاء بن أى رباح .ذ كر 


ذلك فى الأم : 
وقد فرع الشافعى على قول عطاء . وقال : الذى يذه ب إليه عطاء جز بهفى ذلك 
“لتارة تكن ع.روين فل ذا القول الف كل ماخلف فيه سواه كان بق أن 
طلاق . وهو مذهب عائشة » ومذهب عدة من أسحاب النى صلى الله عليه وسل . 
وذ كرفى الحج قولين : فذهب أبو حامد الاسفرائينى وطائفة من أصحابه 
ان له فى الحلف بالحج قولين » دون الحلف بالصدقة والصيام وغيرها . 
أحدعما : يازمه اليج » وفرقوا ينغي بأن ابلتج يلزم بالدبخول فيه دون غيره . 
واخروق من أعابه قالوا : لا فرق بين المج وغيره .. وحملوا كلام الشافعى 
على أن للفاس فى الحج قؤلين » مخلاف الصدقة » فإن لهم فيها عدة أقاويل . 
فبذا الأصل المنقولعن الصحابة فى الفرق بين التعليق الذىيقصد به النذر» 


ا د 


والذى بقصد به المين : هو الذى اعتمد عليه جبور أغة الفقباء . 


فقالوا فى نذر الهين : إنه يجزيه كفارة عمين » ويسمونه بنذر اللحاج. 
والفطب + وجيتمية الشاقى ينين القلق . لأ مث داكا ركد ان ا 
-ه لم 2 ص«-ء 
أصابه غضب وغلق » وَلحاج خُلف أن لا مغل شيا أو لينعلئه » فيكون قصدما 


النع من أمر أو الحض عليه > ليس قضده التقرت إل الله , فإن هذا حقية خلد 
طلب النعمة من الله أو تفرييح الشدة »فيكون فحال الطلب والسؤال خوفاً وطمعاً 
لانى حال اللجاج أو الخضك والغلوة : 

وهذا البق مذعي الليثان تمد والارراع والتورى ويلك وغييد الله 
ابن الحسن » وهو قول تمد بن المسن وألى حنيفة فى آخر رواية عنه وهو مذهب 
أحمد بن حنبل وأحابه بلا خلاف علمناه . 

لكن فى عبارة صاحب الإرشاد مابشعر أنه يلزم إذا حلف به . 

وماءاظلته أراد ذلك ٠‏ قإن الرحل عا قل تصوض اعد نيهر 
أححابه . وكلام أحمد فى هذه السألة كثير مشهور » لكثرة ما كان يسأل عن 
هذه المسألة و بحيب عنبها . وكتب أحابة تماوءة بذلك . 

وقد حكى عن الشافعى فيه خلاف . وتدبرته فوجدته من غلط ال بيع » كا 
قد بسطته فى غير هذا الموضع . 

سكن صار كثير من العلماء المتأخر بن يفرقون بين التعليقين نحست مايباغهم 
. من الآثارء ويفتون فى أيعان أخرى بلزوم الحلوف عليه .و يختلفكلامهم فذلك . 
لأن الذى يظبر فى بادى الرأى أن هذه تعليقات » وهى عقود عقدها الإنسان 
على نفسه . والأصل فى العقود لزوما » ولهذا أفتى من أفتى بازوم الحاوف به» كا 
أفق ذلك مالك .ور بين وعتان المي وأو حنيفة أولا » وغيرهم و أفتى كثير 


من السلف والخلف بازوم التعليق على الملك إذا قال: إن تزوجت قلانة فهى طالق 


لأن هذا عقدء وكا أفتى من أفى بأن التدبيرعقد لازم » ينع بيع الدير . لأنه. 
عقد » والأصل فى العقود اللزوم . 2 
وأماء فون هذا معناه معنى الهين » وأن الله شرع فى الأعان التحلّة : فهذا؛ 
لا يفهمه الإنسان فى بادى الرأى » وإنما يفهمه بنظرثثان وتأمل . 
وكان الصحابة أقرب هد مشكاة الهدى » وقاوبهم أنور » وم أعرف 


بحقائق الإعان والقرانٌ ؛ فسكانوا أسرع إلى فهم حقيقة هذه العقود » وأمها من 
الأعان الكفرة » فأفتوا بذلك » ثم أئمة التايين كذلك » ثم دخلت الشبهة على 
من بعدمم » ولا اننشرت فتاوى الصحابة والتابعين فى الحلف بالنذر » كالصدقة 
ونحوها صاروا يفتون بذلك » وما لم يبلنهم فيه الأثر قد يتوقفون فيه » وقد مجعلونه 
من العقود اللازمة . وهذا يختلف كلامهم فى هذا الجسم اختلف فى نظائره . 
ذ كر الشافعى أن الفرعين على قول عطاء يقولون بالكفارة إلا فى الطلاق 
والعتاق » وعطاء نفسه قد نقل عنه أنه أفتى بالكفارة فى هذا » ولم يكن عند 
الشافعى من التابعين من قال هذا إلا عطاء» وهو قول أغة التابعين كطاوسن 2 
وأبى الخعتا جار بن زد والحسن البصرى وعكرمة 3 وكوله هوقول عائشة وعدة 
من الصحابة ٠‏ وهو إشارة إلى ديت ليل عت العسحجاء 4 وذاك فيه العتق « 
ولكن قد بلغه الأثر ول يكن عنده لفظه و إسناده . فإن الشافعى صنف الأم 
ل عضرو و كثان من كته غاب عنه » يقال : إنهمكان يقعد فى السحد يكتبه » 
ليس عنذه من الكتب إلا ماشاء الله »وهذا من أسباب قلة الآثار فيه . ولهذأ 
كن الذين ا ببغداد من أ كابر اعضاء 0 س0 حنيل وألى ثور 2 وأبى 
عبد ارنمن الاشعرى وغيرم : يشكرون كثيراً ما خالفهم فيه » لما صار بعصر ‏ 
ويقواون : ليس عنذه ععصر من إنناظره وبراجعه 6 كان عنده ببغداح . 
والسافى :كان أذ لا تفقه على طريقة المكيين ؛ أخذها عن أصماب 


أبن جريح : سعيد بن سالم مدن علد الزنجى وا بن أل عر 0 


متخي 0 


وحمهورها عن عظاء. ولذا كان يعظم عغطاء ا 04 فإنه دك من تفقه على أصوا 4 


كا تفقه مالك على أصول سعيد ن المسيب » و يقال:: إنه أخذ أصول مرطتئه عن 
ر بيعة عن سعيد بن السيب ٠‏ 

ثم إن الشافعى رحل إلى مالك فأخذ عنه أصول أهل السنة . ثم سافر إلى 
العراق » واجتمع محمد بن المسن » وكان أبو يوسف قدمات . فروى عن حمد 
عن أق يوس »اونظر: فى كبرت مل وتاطراة : 

وأو يوسف - مع أنه كان أعلر أصحاب ألى حنيفة بالحديث - فقد كان 
أحياناً تبلغه الأحاديث فيرسلها » فيقع مها غاظ » وقد يكون الغلظ ممن أخذ عنه 
أبو يوسف . 

مثلانارقق القافي عن مد نالحد عن "أى اتسين عن عبد اللاان 
دينار عن ابن عمر 0 النى صبى الله عليه وس قال. 2 الولاء 1 
الاسلت 6الاه يباع ولا :بوه 

قال البمبق : وهكذا رواه تمد بن الحسن الفقيه عن يعقوب بن خحمد عن 
عبد الله بن ديتار». يدك رواه غنه: الشافى 

ثم ذكر عن أبى بكر النيسابورى أنه قال : هذا خطأ » لأن الثقات لم يرووه 
هكذا » وإنما رواه الحسن مزسلا : وروي البمبق .بإسناد.جيد عن انكسن مرسلا . 
قال قال رسول الله صلل الله عليه وسل الولاء له كلحمة النسا ) ” 

قال البيهقى :وقد روى من أوجه أخ ركلها ضعيفة .. 

قلت : لفظ الحديث الذي فى الصحيحين عن عبد الله نن دينار عن ابن عمر 
اك النى صيلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء » وعن هبته » وهذا رواه 
الثقات عن ابن دينار . ومثل سفيان الثورى وشعبة » ومالك واين عيينة وغيرهم 5 

وقد رظن الظلان أن أبا يوس زواه عن .ابن :دينار © فتلط عليه وخالف 
الثقات . وليس كذلك » فإن أبا يوسف لم يدرك عبد الله بن دينار» ولكن هو 


منقطع ببنه و ينه رجل آخر لم يسمه أب و يوسف » وأبو يوسن ذكره ليحتج به . 
والعنى يح لكنه ليس ف لفظ الحديث . 

وناج زاجنا لأن كثيرا يون الفاضس نظن أن القاقى لت أب يرسق 
ويذ كرون فى رحلتة أشياء عن مالك وأبى يوسف » والشافى : لا يلق أن 
تنسب إلبهم » ومن عرف سيرتهم عرف أن ذلك كذب عليهم . 

ثم إن الشافى بعد لقائه حمد بن الحسن ببغداد سنة بضع وثمانين ومائة : 
رجم إلى مكة . فلما حج أحمد بن حنبل اجتمع به بمكة » وجمع ينه و بين إسحاق 
"ابن راهو به » وتناظرا فى إجارة بيوت مكة . كا ذكر ذلك أحمد . 

ثم إن الشافعى قدم. بغداد مرة ثالثة سنة بضع وسعين . وى تلك القدمة 


صنق كيابه المحة .. والحد به هنداللك 1 0 2 عبد الحي. 
١ :‏ 0 ال-9 وابو عي من 


الزعفرانى وغيرهم . ثم رجع إلى مصر» فأخذ عن العراقيين 1 ثاراً كثيرة وعلوماً لم 
تكن عند المحاز بين . وكان أولا على طريقة المدنيين » الذين لاحتحون يحادرق 
أهل العراق »ا قال تمد بن الحسن : دخلت على مالك فوجدته يقول لأصحابه : 
لوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب » لا تصدقوم 
ولاتكذبوم » فلما را ىكاانه استحيا » فقال :يأب عبد الله لابسوءك ماسمعث . 
هكذا كان أحابنا يوصوننا . 

وذم أهل المجاز لأهل العراق قدي من زمن الصحابة . 

قال أبو طلحة لأنس « أعراقية ؛7'" » وقال سعيد نن اللسيب لر بيعة : 
ا 

فإن جهة المشرق قد علموا أن منها تأتي الفتن . 

)١(‏ فى الوط عن عبد الرحمن إن يزيد الأنصارى « أن أنس بن مالك قدم 
من الغراق . فدل عليه أبو طلحة وأنى بن ععب . فقرب لا طعاما قد مسته النار 
فأكاوا منه . فقام أنس فتوضأ » فقال أبو طلحة وأنى اب نكمب : ما هذا يا أنى ؟ 
أعراقية ؟ فقال أنس : ليتنى لم أفعل . وقام أبو طلحة وأنى بنكمب فصلياوم يتوضا » 

5 العقد 


سكن من المعلوم أنه كان بالعراق عل كثير أخذ عمن سكن بها من الصحاية 
فكان عند الحجاز بين أهم يقولون : قد اشتبه علينا أمرهم فلا تغرف ادق 
من الباطل » كا حاديث أهل الكتاب » فلهذا انصرفواعن ذلك » وكانوا إلى 
أهل البصرة أميل منهم إلى أهل الكوفة » وكذلك البصريون إليهم أميل . 
توخذا روف مالك عن أيوت السحييان ٠.‏ فاقيا له > ليق روى عنة 0 ودوك 
عراقى 5 قال: ماحدثتتم عن 1 إلا ل أفضل منه 6 3 نحو هذا 3 وروى 
فى موطاه أحاديك خرحها من البراق » كدرت كي بن فضرة فى قد اذى + 
وحديث ران بن حصين ىق سحود السهو » وغير ذلك 
فلما اجتمع الشافعى بالعلماء هناك صار له من المعرفة بالأحاديث والنظر مالم 
يكن له قبل ذلك » ولهذا قال لأحمد بن حنبل : إذا صح كدر لعفم د 
أذهب إليه» ججواء كان كرفي أو عر 8 0 شامياً 2 ول يقل أو 1 ٠‏ فإنه 
مازال يحتج بالأحاديث الحجازية . 
ولا كان بالعراق كان به من يناظره من الموافقين واخالفين» مال يكن يعصر . 
وقد ناظره بشر المريسى فى الفقه وأصوله مناظرة طويلة جمعها أبو عبدالرحمن 
صاحب الشافهى » ولكن تم رعنده أشياء فصنف كتابهالمرى بعد ذلك» وكان 
اعهاده فى كثير منه عل المعاى :الى مرت ق نفسة [. كثر من اختاده عل الراخل 


الأخافيت ‏ لذ بو عدف كار مه همان | لي من معانى القديم » وفي القديم 
أقوال كثيرة أرجح من أقواله فى اللصرى »لهذا لم يذكر كتابه فى متالة نذر 
اللجاج والغض بأثاراً بأسانيدها وألفاظهاء بل اعتمدعلى تفر يع قول عطاء »وقد بأغه 


أن عدة من الصحابة يقولون بمثل ذلك » وهؤلاء المذ كورون فى حديث ليل. 
فك المواء: 
وذ كر أن المفرعينعلى قوله لم يستثنوا الطلاق والعتاق » وهذا ما فيه خلاف ». 
طزداً وعكساً . 
أما الطرد : فن جعل العتق والطلاق أو أحدهما من الأعان . 


تابي 0 


أما : المكس فن جعل الحلف بالظهار والحرام كالطلاق والعتاق لا يحزى فيه 
كفارة عين » وهذا هو الذى يذ كره أصحاب الشافعي » فيقولون : إذا قال : إن 
قلت كذا أن عل تطبر أى إذا جيف لزمه كفارة ظهار . 

ومقتضى النص الذى ذ كرنآه عن الشافعى ١‏ نا : أنه يجيه كفارة عين . 

و الشافمي يقولون : الخلف بالظهار فى لزوم الحاوف به 0 
بالطلاف والتداق .وها هو المنصوص عن أحمد . وعليه جمهور أحابه أيضاً 

وكان أحمد يفقى بإجزا ذا كاز يمين فيا ثبت عنده عن الصحابة والتابعين . 
لأن هذا بعين »وقد أنتى فيه السلف يكفارة عين » فيفتق بذلك . وكان يتورع عن 
الئقيا فيها لما فيها من اختلاف العاماء » ولما يظهر من ازوم المعاق . 

فكان أحيانا يقول : إن ل بحنث لا آمره بالكدث » و إن حدث أفتينة 
بكفارة مين . 

قال أبو بكر الأثرم : ممعت أباعبد الله سل عن الرجل تخلف بالمثى إلى 
بيت الله ؛ أو بالصدقة بكل ماملك ونحو هذامن الأعان ؟ قال : إذا حنث فكفارة 
ل ع ا 

قلت له : لاتفعل فإذا حك لزان مدان : فإذا حنث كفر ؟ قال 

نعم . قيل له : أليس كفارة يمين؟ قال : نعم . وكذلك نقل المروذى عنه . قلت 

لخد : رجل حلاف أن لاياخل غل رتخل 5 » فقال : ما اجترئ على الحنث 
ولكنة إذا حنث فقولنا . قلت : كفارة يمين ؟ قال : 

ا العقود موجبها ازوم المعلق م فى نذر 0 

وقد أفتى بذلك طوائف من علماء المسامين » بل هذا القول هوكان المذهب 
اشرو اللي يق بد عند | كر الناس . فإن المذهبين اللذي كان لما من يظررها 
وينصرها كاناها مذهب مالك وأهل المدينة ومذهب أنى ختيفة وتحوه من أهل 
العراق » وهؤلاءكانوا يفتون بازوم المعاق » لا يسوغون التسكفير» بل كان هن 


0 الناس بالفتيا ر بيعة ومالك بالمدينة وعمان البتى بالبصرة وأبو حنيفة 


بالكوفة . وهم يفتون بلزوم هذه المعاقات لا يفتون بالكفارة » ولهذا ما أفقى 
الشافى بالكفارة جرى له ماجرى ؛ و إنماجعل قدوته فى ذلك عطاء » لأنه قد عل 
أن المشهور بن بالفتيا فى المدينة والعراق يخالفونه فى هذه المسألة » وقد ذ كر ذلك 
١فى‏ كتابه ققال : وقال عن عطاء يتتصدق يجميع مايماك إلا أنه قال : حبس قدر 
مايقيته » فإذا أرسر تصذق بالذى حبس 

يشير ذلك إلى قول إبراهي وألى حنيفة وغيرههما من ن الكوفيين . 

وذهت غزه الله 0 كلك غاله.... وهددا قول مالك وغيره إل أن 
يتصدق بالزكاة . وهذا قول ر بيعة . 
فكان الإمام أحمد - اظبور القول بازوم ماعلق » وكثرة المفتين به » ووقوع 
الشمبة فيه برى أنه لا محنث الخالف» نارة للشمهة العامية » وتارة للمنازعة العامية 
وأنهد ٠‏ بن ختبل هو الذى أظير الفتيا بالبنة واثار المكارة كلاد وكانك 
بغداد إذ ذاك أعفلم مدائن الإسلام » حتى قال الشافعى ليونس : يا بونس » هل 
رامت هذاد كقال:: لا : قال : ما رايت الديا . 

وكان أبو جعفر المنصور لما خرجعليه مد بنعبد الله بن حسن وأخوه إبراهي 
أضعت أمر الدينة قلا مر ولحاي . وأعراها عن كترها كن برا وخلط 
علماء الحجاز إلى العراق لينشروا فمهمالعم . فذهب منهم إلى العراق بحبى بن سعيد 
الأنصارى ور بيعة » وهشام ن عروة» وتمذ ن. إسحاق وغيرهؤلاء.. لأنهاصارث 
دار الخلافة. ويك . 0 قديم » 5 كان بالمدينةومكة والبصرة والكوفة 
والشام كن العم بها جاوباً من هذه الأمصار والمدائن التى يعمرها الملوك نما 
يسكنها أولا من له اتصال بالملوك » لامن تعضظم رغبته فى العلل والدين» فصارت بغداد 
بعد ذلك جمع عم اللوسلام . 

وكا أعظم تن اط بها عم اللإسلام أحمد بن حتبل . وأظرر مده ن:أهل 
الحديث ومخالفة الكوفيين وغيرهم فيا خالفوا فيه السنة . وأظهر ترجيح أقوال 


ح د ه/ د 


المجاز بين عليهم؛ والبلاد على مذهب العراقيين .فكان عنزلة من بر يد أنيتقلهم 
من مذهب إلى مذهب . وصنف كتاب الأأعان + وكتاب الأشر بة . وكان 
يقروها على الناس لكثرة امرجئة » وكثرة من يشرب المسكر هناك . حتى 
كان يدخل الرجل بغداد ‏ مع أنها كانت أعظلم مدائن الإسلام »فيقول: هل فهها 
من يحرم النبيذ ؟ يعنى اختلف فيه » يقولون : لاء إلا أمد بن حنبل » 5 ذكر 
ذلك الخلال . 

:وهذه التعليقات قد اعتقدها كثير من العلهاء عقوداً لازمة ليست أعاناً . 

وطائفة كثيرة تقول فهها : شبه من النذر وشبه من الأعان . 

وطائفة أخرى تقول : هي أعان غير شرعية . فعى باظلة . 

والذين مجعاونماأعاناً منعقدة : منهم من يقول : هى من الملف بغير الله » 
وهى مع ذلك منعقدة » حتىةالذلك طائفةمن أحاب أحمد »كا ذكر أبو الطاب 
فى مسألة الحلف برسول الله صل الله عليه وسل فقال : إذا حلف بالننى صلى الله 
عليه وسلم وحنث لزمته الكفارة . وقال أ كثرم : لا يازمه . 

قباد لاس مرل: اياده والحلم به تررحت الكفارة .كاسم لله 
الل ولاق ١‏ كر مافيه: أنه جلف فخلوق. وهذا لا يمنع من وجوب الكفارة 
م او حلف بالظهار» أو بتحر م أمته أو زوجته» أونذر لجاج وغضب. وهذا لأن 
أصل القول بأن السكفارة تلزم بالحلف بالبى صل الله عليه وسلٍ لكان قولا 
ضعيفاً مع خالفته للجمبور احتاج من ينصره» كالقاضى ألى يعلى وأبى اللمطاب 
وابن عقيل وغيرهفانهم أنوا فى نصره بما يحتاج إليدمن نصرة الأقوال الضعيفة . 
تقولا هسنا قلذ بد لمن اعد أمر بن ::إما أن يتناقض .وها 
0 يلتزم لوازم ظاهرة الفساد . 

فإنه إن طرد دليله وعلته ازمته هذه اللوازم » وإن " يطردها تناقض . 


ولهذا لما نصر ابن عقيل هذا القول طرده فى غيره من الأنبياء » كوسى وعيسى 


فقال لنا : إن اسم النى صل الله عليه وس يسخير فى لفظ الإيمان . والأذان » 


و بالطعن فيه يمخرج عن الإيعان » ويستحق القتل » فنقول : اسم لا .يصح الأعمان 
إلا بالشهادة له وبه . فكان القسم حت لت ا الكفارة كاسم 
اماك : 
يوضح هذا : أنه إذا اتتبت رتبة هذا الاسم إلى إنحاب القتل ححد منزلته 
أو دذمه :كان انتهاؤها إلى إنجاب الكفارة بالحنث به أولى . 
قال : واحتج الخالف بأنه حاف محدث » فم نكن يع مكفرة 6 حلفقك 
عوسى وعيسى والكعبة والعرش . 
فقال: والجواب أنه فى الم رمة كالقديم » بدليل اشتراط _ الله فى الإعمان 
واعتبار جحد اسمه فى الكفر» و إن قاسوه على الصلاة ل لا اصن 
القران: + وها طون وعدي فكاع 
ولوسل فا حصزادعة خشف نا صلى الله عليه وسلم : 
قلت : هو من قياس الرسول على المرسل » وهوقياس فاسد . فإن المين من 
خصائص المرسل » لقوله صلى الله عليه وسلم « لانحلفوا إلا بلله » ولقوله « من 
كان ماقا فلنجلى اك أو تنعت © والأره ا فال أدر ل لاما قاء الله وشكستة + 
قال : أجعلتنى له ندا ؟ بل : ماشاء الله وحده » وا قال بعض اللخطباء عنه «من 
بيع الله ورسوله فقد رشد . ومن يعصها فقد غوى . قال : بس لطي اه 
قل : من بعص الله ورسوله » . 
والرب تعالى له حقوق لا يشاركه فهها غيره كعبادته وتقواه » والتوكل عليه » 
وتجشتة. !وله حق لايم القيام به إلا باليسول » كطاعته» فإنه من يطع الرسول 
فقد أطاع الله » إذ لا يمكن طاعته إلا بطاعة الرسول » وكذلك لا يمكن الايعان 
بأمره .ونيية وخبزهإلا بالشيادة. للرسول »وق حدرت المدواح 0 1 أرفم لك 
كك .فلا أذ كر إلا ذ كرت م ؟ .ولا يصح لأميك خطبة ولا ,لتيد حى 
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بيشهدوا أنك عبدى ورسولى » وهذا تحب محبته وإرضاؤه . فحبته من حبة الله 
را كن رسال" 
ويبق الحلف به » هل هو من الحلف بائَّيأه أو من الخلف بثير الله 8 هذا مورد 
النزاع . ثفن جعل المين منعقدة به قاسه بوصف تتص بالرسول و بوصف ,بشركه 
فيه سائر النبيين ٠‏ 
فالأول : كونة تعتيررقى الأذان والاعان يختضوطه ١‏ فإ هذا لا تنشازكه فيه 
شر 
لكن يقال : لم قلت:: إن العلة فى الأصل ماذكرت ؟ ول قلت : إن هذا 
الوضف دليل على الغلة ؟ فإن كونه يعتبرفى الأذان والإعان ليس بأولى من كونه 
لانذ كاف التسمية”: قلا يقال : باسم الله والرسول؛ لا على ذبح ولا طعام ولاغيرها 
باتفاق المسلمين » ولا يصلى له ولا يصام له» ولا يعبد » ولا يدعى », ولا يسأل؛ ولا 
يتوكل عليه » ولا خشى » والفوارق أ كثر من الجوامم . 
وأما ماذكره فى الإيمان والأذان فلأنه وسيئة وواسطة بين الله وخلقه . ذانه 
يك اله ويطاع إلا بطاعته » فلا يكون 0 إلا من شنهد له بالرسألة ء وأطاعه 
ولا يكون مصلياً إلاامن صل الصلاة التى شرعها :. والأذان دعاء إلى الطلاة 
فذ كر فى الأذان ليبين ما حب من طاعته ومتابعته والإعان به . 


اع القسم فهو من خصائص المعبود سبحانه» كا ثبت ذلك بسنته الصحيحة 
الثابتة عنه صلى الله عليه وس 1 

وأما كون الطعن فيه مخرج من الإيمان و بوجب الفتل : فهذا حق » وهو ثثابت 
جميع النبيين » فإنه جب الاويمان بكل ننىو بكل ماجاءوا به . ومنسب نبا معلوم 
الوه وكب قتلةرأتقاف (الحلاحة 

ثم سؤال المطالبة قائم . فالقياس بالوصف الأول لا وجب إلماق سائر النبيين 


به . والقياس بهذا الوصف يوجب إلحاق سائر النبيين به . 


سس ريام دم 


فلهذا قال ابن عقيل : وأما موسى وعسى فكس لتنا . 
وإن سل الحم فليس لطم خصائص كصائصه . 
وهذا دق لك الحم المذ كور معاق بالمشترك أو بالفارق » وكلاهها لا دايل 
عليه > بل هو مجاق عا قيض اب ا وال . 
وهكذا أبو امطاب لماعارضوه بأنهذا حلف بمخلوق » عارضهم بالحلف بالظهار 
والنذر والتحر بم . وهذا ضعيف لوجبهين 
أجدخا + أن الحلف بيده لبس من الخلقيا بالحلوقات ع ابل هو إل فى 
الخلف بالله » إما لفظاً ومعنى . وإما معنى بطريق الأولى »كا قد بسط فى موضعه 
وبين أن ماعقد لله أبلغ مما عقد به . 
والثانى : أن هذا لا يطرد . بقول أحد : إنكل مخاوق يحلف به . فلا 
لمن فاوق.» شود : تطالت بان مورد النزاع متصف مما يستحق الحلف .وهذه 
الأعان أوجبت الكنارة ء للا فنها من عتقوق الله أخيضة هد. 
وهذا الجواب بيجيب به من يقول إن تلك الأمان حلف بغير الله » ولكن 
أومن المين بغير الله ماهو معقود . ومنها ماهو غير معقود »كا يقولون : من الأيمان. 
العقودة ماهو مكفر أومنها ماهو غير مكفر ويوافق هذا القول ما نقله ابن منصور 
اعد 0” ْ 
قال قلت لأسمد : يكره أن بحلف الرجل بعتق أو طلاق أو مشى ؟ قال : 
سبحان الله ! لايكره ذلك » لا حلت إلا بالله ‏ 
قالإسحق : القول كا فال . 
وهكذا مالك وغيره » مجعلون هذه الأعان من الحلف بغير الله .وهذا لابرون. 
فيها استثناء » ولا كفارة . 
والمقصود هنا : أن هذه الأعان اشتبه أمرها على أ كثر الأولين والأخر بن 
فلهذا كان أجد مختار الاحتياط . فلا يأمى الحالف بها أن يمحنث . فإذا حنث لم 
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عكنه أن يلزمه إلا بالكفارة » إلا بالمعلقات » فإنه قد تبين له أن هذا هو الذى. 
يازمه. وهذا اذى كان يأمر به أحياناً من الاحتياط » إذا لم يكن الحنث خيراً من 
الإصرار على الفين :. مثل أن يكون قد حلف عل مباح له فعله وتركه . 
وأما إذا حلفعلى ترك واجب أو فعل حرم » فيتعين عليه الحنث . و إذا خلف: 
على مستحب فيؤمر بالحنث . كا قال النبى صلى الله عليه وسلم « من حلف على 
بمين فرأى غيرها خيراً منها يات الذى هو خير وليكفر عن عينه » 
ونظير هذا عن أحمد : تعليق الطلاق على الملك.فكان يختار الاحتياط فيه . 
فلا يأمره أن يتزوج إلا إذا كان مأموراً من جهة الشرع بالنكاح » ولو تزوج لم 
يوقع به الطلاق . 
قال فى رواية المروذى فى رجل قال : كل امرأة أتزوجها إلىثلاثين سنة فعى. 
طالق . فإن كان تزوجها فلا يأمره بفراقها . وإن كان لم م ا 
أن يحنت : 
وى قال :. إن اشر بعك فانت حر ..نعتق إن اختراء. > هذا بعندنا حلاقيد 
الطلاق . 
وقال فى روابة الفضل بن زياد : إذا قال : إذا “زوجت فلانة فهى طالق . 
فإن كنت تزوجتها فأقم عليها فهى امرأتك » وإن لم تسكن تزوجتها فلك فى. 
غيرها سعة . فإ نكان له أبوان يأمرانه بتزوجها قال له : فأطع أبويك . 
وإن قال :كل مماوك أملكه فهو حر فالعتق لله لا يشتريه . 
وقال فى روابة ألى داود : فإذا قال : كل امرأة أتزوجها فهى طالق ثلاث : 
إن فعل لم آمره أن يفارقها . وإ نكان له والدان يأمرانه بالتزو يج أمرته أن يلوج 
وإنكان شاباً مخاف العنت أمرته أن يتزوج . 
وإذا قال : فلانة» فإنه يمكنه أن يتزوج غيرها . 


فبو- رحمة الله عليه رأيةُ أن لايقع به الطلاق إذا تزوج » لسكن فى المسألة- 
شبهة وخلاف قديم بين السلف واخلف : 


فكان بأمر بالورع احتياطاً : أن لا يأتى الشمهات ٠‏ فن اتق الشبهات فقد 
استبراً لعرضه ودينه » إلا إذا أمره الشارع بالتزوج » إما لاجته وإما لأمر أ بوبه. 
فبنا إن ترك ذلك كان عاصياً . فلا يقرك الشهة تكوب معصية . 

وهذاما أن رجلا سأله : إن أبى مات وعليه دين » وله مال فيه شيهة » وأنا 
أ كره أن أستوفيه ؟ قال : أتدع ذمة أبيك مرتهنة » يعنى أن قضاء انين ماح 


وتركه معصية » فلا ببق شبهة بترك واجب . 
وكذلك جوابه فى الحلف بالنذر وغيره :كان يأمرنا بالاحتياط واتقاءالشبة» 
حيث لا يكون ناك أواحت 6 أ وؤافلد حرم . 
وكان أحياناً يتوقف فى الأعان الغلظة التى لم يباغه عن الصحابة فيها ثنىء . 
فالخلف بصدقة امال والنثى إلى مكة » وجعل ماله فى رتاج التكعبة ونحو ذلك لم 
يتوقف فيه قط . 


6 الخلف بالج فكان نارة بجزم فيه » وتارة يقف فيه » أو فما إذا قال : 


وحوب غيره 5 فإنها كلها تلزم بالنذر 3 

فالحج يازم بالشرع أيضاً . والحج لا يمكن إبطاله بعد الدخول فيه . والحج 
يقدم فيه الأمم فالأم : 

ّ أحرم ححتين فقد ذهب أبو حنيفة إلى أن الثانية تصير متذورة 

فاما رق 5 ا أغاظ وعنذده 2 هذه الأعان شعهة . و ببلغه عن الصحابة 
فى دل بدلاك تىء أبيك أحياناً . لالأنه برى ازوم الحج المعلق . فإنه لم 
يقل هذا قط »كا نقل فى أحد قولى الشافى . وم ينقل أحد قط عن أحمد أنه 
أفتى ف شىء م هذه الأعان بازوم المعلق » واحكن كان عيك 0 الجواب 
فى بعضهاء والعالم يمسك حتى تزداد المسألة عنده قوة ووضوحاً » وحتى لا يحترىء 
الناس على الأيمان » ولصالل أخرى . 

فالإمساك عن الجواب بنق اللزوم 04 وهو غير الإفتاء بلازوم 8 


دروك 


قال حنبل : حدثنا حمد بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن يد 
والحسن : فى رجل قال : هو محرم ححة » أو بألف حجة ؟ قالا : يمين يكفرها . 
قال : وهو قول قتادة . 
قال حتبل : قال أو عبد الله : الذى أذهب إليه : إذا حنث كان عليه هذه 
المين كفارة عين روا عت أ أفىق به لثلا يتتايع 99 الناس فى الحلف مبا. 
فأها بححة واحذة فيس ف فلى منها عىء© عليه كقارة مين إذا حنت : 
وقال الوذ : سألت أباحبد الله عبن جلف تزيد المي نكال :"فيا كفازة 
قبن > إلا:أن يكون على حبة النذر . 
قلت + فن يبلت بكلاثين حبخة ؟ فتال :قد كنت أفى بهاء ثم كرهت أن 
أتكر فيها : 
فذكر أنمكان يفتى فيهاء ثم إنه كرهالكلام فبها » ولم يقل :إفى رجعت عنها » 
ولا أفتى بضدها . بل قد يكون لما ذ كره فى روابة حنبل المصلحة فى ذلك 
لثلا يتايع الناس فى الحلف بها .. 
وقد يكون لأنه ليس فنا أثر عن السلف .. وكذلك نقل عنه جرب . 
قبل لأحد : رجل جلت بثلاثين حتحة.؟ ققال ؛ لا أقول فى :هذا شيا . 
قلت : قال : عل ححة إن فعلت كذا وكذا ؟ قال: : لا أخمله على الحنث . 
وا إن حَبثٌ فعلية كفازة عين . 
ومع إمساكه عن الثلاثي نكان إذا طلب منه الجواب يفتى فيها بكفارة . 
قال ائن منصور : قلت لأحمد : إذا قال الرجل : لله على حجة أو ثلاثين 
ححة » إن كان كذا وكذا ؟ قال: إذا كان بريد الهين فسكفارة يمين . وأجين أن 
أتكر خلاثين. و إذا كان معتاه معى النذ الوفاء به - 
قلت : ححة وثلاثون ححة* قال : ليس فى ثلاثين ححة حديث . 


)١(‏ التبع ‏ بالتاء والياء الثناتين ‏ الخد يذوب ويسيل على وخه الأرض والتتايع 
فى الشىء وعلى الشيء : التهافت فبه والاسراع إليه . ولا يكون إلا فى الشر 
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قلت : فثلائون أشد من واحدة ؟ قال : فيه كفارة يمين . 

قال إسحق بن منصور : قال إسحق بن راهويه : فى كل هذا كفارة مين 
مغلظة ثلاثين حجة أو أ كثر . فا عَظم من الحج أوكبر فهو أجدر ا 

قلت : هذهب إسخق أنه يكترق هذه الأكان بالشكيار: التكيرى .نال + 
وما عظم من الحج أو كبر فهو أجدر أن بحتاج الحالف فيه إلى الكفارة . لأنه 
يتعذرء أو يعسر عليه الوفاء به . 

فأحمد أخبر عن إمساكه فى هذه المين الغلظة » لالأنه يلزم ما فيهاء بل قد 
يؤْصس فيها بأ كثر من كفارة يمين » كا كان ابنعمر يأمر فى الأبعان المكررة» وك 
فعلت عائشة فى الحلف بالعهد » وإسحق جزم بالكفارة الكبرى . وكان أحمد 
يستحب الزيادة على الكفارة الصغرى فى هذه الأعان . 

قال إسحق بن ابراه : معت أبا عبد الله يُسأل عمن جعل ماله فى المساكين؟ 
قال : إطعام عشرةمسا كين » وإن تقرب إلىالله بأ كثر من ذلك كان أحب إلينا ‏ 

وقال حرب بن اسماعيل : قلت لأحمد : رجل خلف عل ثىء واحد أعاناً 
كثيرة ؟ قال : كان ابن عر يقول فى ذلك ١‏ عليه عق رقف 

قلت : فإن لم يقدر ؟ قال أرجو أن تحرئه السكفارة . 

قلت : فإن فرق الأعان خلف ثم مكث ساعة لخلف ؟ فقال : أليس على 
ثىء واحد ؟ قلت : نعم - قال إذا أراد تا كيد النين فتكارة وده 

وقد صرح فى غير موضع بأنه نجزئه كفارة صغرى فى الأعان المكررة . 

قال إسحق بن ابراه, : سمعت أبا عبد الله » وسئل عن الرجل بحاف خمس 
قران ٠‏ والله غدوالله » ولله» والله» والله » ثم بحنث ؟ قال : عليه كفارة واحدة . 

وقال ابن منصور : قلت لأحهد رجل حاف فقال:والله لا؟ كل هذا الطعام 
ولا البن هذا الوب ع ولا أدخل هذا اليج تقال : فى كل هذا كنار ولرلة . 
لأنه فى ذيء واجد سق واحدا : فلت لأجذ .: فن حلت عل أدور كي أزعل 


شىء واحد فى مجلس أو مجالس ؟ قال : مالم يكفر فهو كفارة واحدة . 


قال إسحق : والقول كا قال . 

وهذه المسألة إذا حلف أعاناً على أفعال قفيها عنه روايتان . 

إحداها : هذه » وه اختيار أ كثر أصحابنا »كأنى بكر والقاضى وأحابه 
كأ اللعات وغيره . 

والثاية دعية بكل ين كفارة ؛ وعى قول أ كثر القلماء واختيار ارق 

. وغيره. وتقلها عنه امرةوذى قال : سئل أبوعبد اللدعن امرأة» قالت لزوجها : بوجه 

الله لاأعطيه كذاء ثم حلفت بوجه الله إن هى تركنك تدخل إلا وهى تريد 
اعد د قال ١‏ كر كباريين ٠.‏ وأما الا ان المسكررة قفنبا كقارة وأحلة . 


وروى عه كقارتان : 
و نقل عنه كان 5 مخاظة : 
سألت عمى عن رجل حلف بللّه الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة 


لايك فلانا »فأرا د كلامه. قال :عليه كفارة عين. فإن كان حلف باه الذى لاإله 
إلا هو ورددها مراراً »كان عليه عتق رقبةعلى ما كان ابن عمر يفعل »فان هكان إذا 
كرر الأيمان أعتق .فإن هو حلف بالطلاق أو بالعتاقثم حنث » ققد جزم إذا كرر 
الأمان فى موضع بكفارة واحدة» وفى موضع قال : يعتق . فإذا لم يقدر أرجو أن 
بز به الكفارة » وفى موضع قال : عليه عتق رقبة . 
وهذا نظير جوابه فى الخلف باقرآن: نارة يقول عليه بكل آلة كفارة »6 نقل 
عن ابن مسعود » إذ لم يعرف له غالف من الضحابة 34 وتارة يقول 3 إذا م 5 
هار واحدة . ولا عب أن اطالق بالقران غايقه : أن يكون كالاعان 
ل يكررها . فاو حلاف الله أعاناً ره م ألا القرآن » وقال : إنه بحزئه 
واحدة 3 سف العاف بالقران أو 9 ا الحالف بثلاثين ححه ونحوه هو من 
تجنس الأعان المغلظة المدكررة . 
وهذه 3ل يؤّمر فمها بكفارة مغلظة » وهو العتق.. وقد يؤمر فسا بكفارات » 


كافى الحلف بالقرآن » ولكن أحياناً كان لا بحيب بثىء فى ذلك + إذ يس, 
معه ترق كىء من ذلك ؛ كاه .فى تسكرار الأهآن واطلف 3212م 

وأخياناً ميب فى الحلف +النذور الكثيرة أن علية كفارة عدن . 

قال إسحق بن. متصور : قلت لأحمد : رجحل حلف ور كر مسماة إلى 
0 لايكم أنه وأعام, كناو كذ تزر) يلق دلا بتو انها يرا ؟ 
قال : كفارة يمين إذا كان على معنى الهين » وإذا كان على وجه التقرب إلى الله 
فالوفاء به 0 لديكون عديامن ذلك يكير عل عدت اهف عقبة بن عامر . 

قال إسجق : كل ها كن ندرا عل هيد اعلية فكثارة كقارنه عين 
مغلظة . وهو تخير إذا كان فى طاعة الله » فعليه الوفاء بما نذر» فالحلف بالأعارنف 
المتكزرة كا كلف بالندور امشكررة . 

والحلف بالقران إذا خجل كالأعاق اللكررة هو من هذا البابر. وأحل اتبع 

الصحابة : اتبع ابن مسعود وابن عمر » 5 اتبع عائشة فى الحلف بالعهد . فإن هذه 
المسائل باغته عن الصحابة ول يبلغه عن غيرهم ما يخالفهم . 

قال أبو طالب : سثل أبو عبد الله عن رجل قال : على عبد الله إن فمات 
كذ وكناء قل + انس خنيصة ؟- للد التشديد: ورفية في عشر مواضم . من 
كتاب الله» ينبنى أن يق بالمهد . قال الله شبحانه وتعالى ( 8:91 وأفوا بالعيد 
إن العبدكان مسئولا ) 

كيل : فكي إصنع ؟ قال : يتقرب إلى الله بككل ما استطاع . فإن عائشة 
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عبقت 1 بعين رف ف 5 حتى تبل حمارها. إن استطاع أن ذَتق احتق 
قيل : ليس عنده ما يعتق ؟ قال : يتقرب إلى الله بكل ما استطاع . قلت له : 
نكتر عكر كثازات قل : كر 
وقال المروذى : سكل بو عبد الله عمن قال : على عبد اله إن فلت كذا 
)١(‏ أبن هئ الآثار فى الحلف بالقرآن » ولم يكن معروفا إلا بعد حدوث 


أعان الببعة ؟ 


ل 6 


كه ها تقول ؟قال : قد حصت عبد الله فْ القرآن فوحدته فى عشر 
مواضع . وقد شدد في 4 قوم . و يعجبنى إن قدرأن يعتق ؛ وإلا أطعمأ كثر من. 
كاه عين » وكلا أطممكان خيراً . 

وعن إسحق بن إبراهيم . قلت لأحمد : رجل عاهد الله أن لا يأ كل من 
قرابته - » وهو محتاج إلمهم ؟ قال : حب إلى أن يتقرب إلى الله بأ كثر من. 
كفارة عي ؛ 

فهنا قد غلظ فيمن قال : عل غهذ الله إن فعلت كذا . ومن عاهد الله 
أن لا عل "لذ : 

وقد قال فى روابة عمد بن الح حلفت عي اكه وميثاقه فعليه 
0 ع 

وقدكان أحمد عاهد الله أن كدت عدرثت نام ابتداء » لما طلب منه الخليفة 
أن يق بالعسكر وبيحدث ابنه » وهذا تتبع مافي القرآن من ذكر العهد . 

وذ كر عيذ الله وغيره قصة حلفه» وأنه استفقح اكلام فقال : قد قال الله 
تعالى (ه ١:‏ ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) قال : بالعهود . 

وتفصيل ذلك : أن المعاهدة هى المعاقدة » وهى ثلاثة أنو اع . 

نع : المعاقدة التى بين الئاس » كالمعاهدة التى بين السامين والكفار 
فى الهدنة والصلحة» والعاهدة التى مع الأنمة فى طاعتهم فى طاعة الله ورسوله » 
والمعاهدة التى هى عبد النكاح والبيع وتحو ذلك ما يجب الوفاء به » وإنلم يكن 
بافظ المعاهدة بالله ‏ 

فإذا عاهد بالله وغدركان ذلك من أعظم شعب النفاق »2ك فى المسحيحين. 
عَن عبد الله بن غر عن الثى صل الله عليه وس أنه قال م أر بع من كن فيه كان 
منافقاً خالصاً.. ومن كانت فيه حّصلة منه نكانت فيه خصلة من النفاق حتى بدعها :- 


اذاه حلت كقري ‏ و إذل اعون حكن سار إذ ا اهعد عدر ٠‏ و إذا شا عل + ١‏ 


ماخر 


الثانية : معاهدة أله عل ,مارقرت نه إليه ء فبناامن فى الندر والاق حل 
النذور» فإنكان على فمل واجب أو ترك بحرم »كان بيناً ونذراً كذلك » وإن 
كآن عل سكن نذراً له مو كذا بالمين متاهلة الل :. 
والثالثة : معاهدة بمنى الهين المحضة ٠‏ إذا كان مقصودها الحض والمنع . 
هذه ينه لكا مز كر 
فن المعاهدة بممنى النذر : قوله تعالى ( ١6:.*‏ ولقدكانوا عاهدوا الله من قبل 
للا يوأون الادبار < وكان عبد ألله ل ( فإن تولية الادبار حرام 0 فإذا در 
الثبات وعدم الهول توكد ,النذن» فإذا عاهق اله عليه كان أر كنا وأوكد : 
ومن هذا مبايعة الصحابة للنى صل الله عليه وسل حت الشحرةبيعة الرضوان : 
على أن لا يفروا . فإن ذلك كان واجباً علمهم » وتوكد بالمبايعة والمعاقدة عليه . 
ومن هذا مبايعة الأئمة وغي رذلك من المعاهدات :التى هى معاقدة على فعل 
ماأمر الله به ورك مانهى عنه . 
ومن وذا : الياب قوله ال زة: 5 ومعهم هن عاهد 2 انا من فضله 
النصدقن ولتكوئن من الصالحين ) فإن هذه معاهدة على فعل واحب 1 راحب 
ومستحب © فهو نذر وعين 5 هذا جب الوفاء به 00 ٠.‏ ومن تقض هذا العهد 
فليتقرب إلى الله بما أمكن . فإنه من الذنوب العظيمة التى هى من أعظم 
شعب النفاق . 
وأما الثالك : وهو المساهدة. عل مالا يقصد يه التقرثة إلى الله ولأاهر مرن 
العقود التى بحب الوفاء بها للعباد » بلهومن جنس المين التى يحلف بها على حض 
أو منع » فهذه يمين محضةء لايجب فبها إلا الكفارة » وهذه داخلة فى قوله 
صل الله عليه وس « من حلف.عل عين فرأئ غيرها خيراً منها فليأت الذق 
هو خير وليكفر على نه 0 
فلما كان لفظ العهد والمعاهدة بالله يدخل فبها هذه الأقسام صار فيها من 
التشديد تنارة والتخفيف أخرى مايناسب المعقود عليه القصود بالكلام » وغائشة 


زضى اله عنبا كانت معاهدة أن لا تكلم ابن الز بير لما بلغها عنه أنه قال : 
أعظية مال كثيراً وقسمته فقال ( درن على عائشة » فقالت « بححر على 
ابن الز بير ؟ وعاهدت ا دخل عليها مع من دخل من 
بى زهرة فكلمته» وأعدت أربعة رقات 5 25 ذا ذكرت عهدها ىق 
تبل خحارها » وهذا - والله أعلر - كك عابقة فد تلكون اعنقدت أن هذا العهد من 
بات العود اث والدذر له لكوت ابن انير أ بكر مفروفا: أمر الله له ورسوله وعم 
على منعها من فعل اكير فاستتحق لذلك أن مبحر فعاهدت الله على هجره » متقر بة 
جاجد إلواك :ون طاهد نه عل :فاق وجب أو يتخب تقض د أنه اليقرب 
إلى الله فعليه أن يوفى بعهده .. فإن هذا نذر حب الوفاء به » وليس له أن ينقضه 
ثم ماناب ابن الز بير وصلته » لأن القوبة كسب ماقبلها . 

ولكان اللقظ عام > بونإذا نذر تذرا السب وزال ذلك السب فل 
بزول النذر؟ فيه نزاع بين الغلباء ؛ واأنقول عن أحمد فى رجل نذرآن لا يصين 
فى هر افلم رآه فيه ) ثم زال الغللم قال : النذر يوفى نه لا نحط فيه أيد > كاله 
شبه هذا يمن هاحر ه ىسدنه 5 هاخر السادون من مك02 » ثم لما تر كوها |[ ا َه | 
! يعودوا إليها أبداً » لأنهم تركوها لله » وإنكان سبب تركم قد زال . 


فأحمد رأى هحر النبر الذئ يصطاد فيه من هذا الباب . 


ولفل عائقة ارشى الله عنبا خافت أن هحرها لابن الز بإزلما كان اله من 
هذا الاب وخافت أن يكون سلؤمها عليه لتكونه ان أختها كن ير شيا لله 


ويدعه اغرض لهء ثم غضبها على ابن الزبير أولا » وخوفها من الله . ثانيا عظم 
المعاهدة فى قلبها حتى النزمت ذلك الوفاء » وتقر كان ل ذه القررنات 
نر كن عا لكان إلى َك فبها الإنسان على قطيعة اارحم يكن فى 

ذلك أ كثر من ع كفازة يمين ولوقال الإنسنان أعاهد الله ألف مرَة على أنلا أصلى 
الس ء ولا أصوم شهر زمضان » لم يكن عليه فى ذلك أ“ كثر من كفارة عين : 


لا _ العقد 


فإن العهد إذا كان بميناً فكفارته كفارة عين . وإن كان نذراً فليس فيه 
إلا كفارة عين د القولين » ويس من دين الإسلام من يعاهد عهداً على 
برك واجب » أوفعل محرم ويكون ذلك العهد لازماً له . بل مثل هذا المهد يجحب. 
قي باقان الينابين : 

وغابة مافيه » إذا كان ينا أو درا قار 0 

والنظر فى العهد والعقود إلى المعقود عليه الذى هو الحاوف عليه واللقصوه. 
بالعهد والنذر والمعقود به الذى هو المعاهد به واحاوف به . 

فأما الأول : فإ نكان فعل ماأوجبه الله » أو ترك مانهى الله عنه : لم يكن. 
نقد عل ذاك. لا جائرا ولا لازم + بل مب ميته > وغايت “أنه عن فيه 
الكقارة للشلفلة ‏ 

وإن كان على مباح : فإن كان من العقود التى يحب الوفاء بها كان 
لازماء وإلا كان له نقضه » وعليه كفارة مين . 

فبذا الذى ذ كرهو أو مايناسبه يشبه حال أم المؤمنين عانشةرضى الله عنها » 
1 إلا فى حلفت أعانا أن لا تسكلم ابن الزبي ركانت مأمورة أن تسكفر أمانها 
وتكلمهكا قال النى صلى الله عليه وسلم « من حاف على يمين ذرأى غيرها خيراً 


منها فلات الذى هو خير وليكفر عن عينه «( وهذه المعاهلة احرج عن 0 
تكون ينا أو نذرا . إذ ليس فهها عقد لآدى كالمبايعة والممادنة . 


فإن كان درا قاو :نثر فى تمصفحة الله وكيا د كثارة عين » ولا عين 


ولا تدرق مطليية رحم كارت لفاو عين . 

واب الز ير لوكان مافعله كبيرة من السكبائر لم يجب أن بجر بعد التوبة » 
وليس جر المسلم كبجران البقاع . إن هجر المسلم فى الأصل بحرم كا قال الننى 
صل الله عليه وسل < لا يحل لمسل أن بجر أخاه فوق ثلاث ؛ يلتقيان » فيصو 
هذا ويِصَّدُ هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام » مخلاف هحران الأما كن » فإنه 


د 
لا بحرم . فبذا هو الفرق بين هحر المهاجر من مكة » وهجر المكان الذى كان 
فيه ظل » وهجر الس . 
مع أن مسالة شن ميان ال قد اختلف فبها أصحابنا على قولين » كا هو 

مذ كور فى غير هذا الموضع » وفى الصحيحين عن أبى هر يرة عن الني صل الله 
عليه وس أنه قال « لأن يلح أحدم بيمينه فى أهله أثم له عند الله من أن يعطى 
الكتارة الى فرض الله + : 

وهذا هو الذى أنزل الله فيه ( 74:9«ولا تيجعاوا الله عرضة لهانم را 
وعثرا وتصلخوانين البائى ) - فإن التجل حاف بالله. _يعهك الله و يمير عهد الله 
06 41 نع برك أوتتوى ء اواضلاحاء وإذا طإني منه قعل ماأحي 
الله به ورسوله قال : حلفت باللّه اك » على يداك فنباهم الله ورسوله 
عن ذلك » وهذا منهى عنه بالسكتاب والسنة وإجماع المسامين » بل يفعل ماأمر 
لله به ورسوله من صلة رحم وغيرها فإن كان ذلك واجبا »مثل نرك المجرةالواجبة 
وحب عليه . وإن كان مستحيا استحب م و يكثر عينه . واس عليه فىذلك 
! 0 من 0 ة عين 

وك معاهدة أحجداءن حنيل 2 لاهدث عن فإنها عنده من باب النذرالذى . 
شرب به إل الل ء لأنه كان قتراى أن اعقلينة وأغوانه إذا رأوم يدث" العامة 
قالوا : نحن أحق .بذلك من العامة وهم إنما أعفوه ع نقبول جوائزهم لما عرفوا أنه 
الاشول والز غيرهم » وإلا فاكان يطيب طم أن يقبل جوائز العامة ولا يقبل 
جوائزم . وأحمد رأى أن فى مخالطنهم نقصاً فى دينه فى إظهار معصية ولا ةالأمس 


فما ل يتبين 5 معصية وخروج عا 0 الله به ورسوله : من برل بغضهم إذا ١‏ 


يأصوا بمعصية . فرأى أنه إذا امتنع امتتناعا عاما اندذعت هذه الفسدة فنذر ذلك. 


فان الناذر أصل قصدة عيادة ا وطاعته 4 والتقرب إليه عا كاه .والحالف 


قد تحلف على ماتهواه نفسه من مواصلة شخص » ومقاطعة آخر . هذا يسمى 
هذا.نذر الاجاج والغضب والغلق . ولهذا يشتبه على الناس فى هذا الباب أمران: 

أحدها : أن يظن الظان : أن مافعله لله » ولا يكون لله » بل يكون طواه.. 
فيظن أن الذى عقده وعاهد عليه من باب النذرء وهو من اب المين . فهذا 
يرجم إلى قصده ونيته . وكثيراً مايشتبه فيه الخير بالشر . ٠‏ 

والثانى : أن يظن الظان أن ما عاهد الله عليه وحلف عليه الأيمان الغلظة أنه 
لايجوز الحنث فيه بحال . وهذا غلط » بل الصواب فى ذلك : قول النى صل الله 
عليه وس ( فق خلت عل مين قرأى غيرهاء حيرا منينا . فانات الذى هوا حر 
و لمكن عن عينه » 

فالاشتباه يقع فى تفس الحاف تعظما للمحلوف » والمعاهد به : هل يكفر أم لا؟ 

والثانى فى قصد المعاهد المعاقد الحالف الناذر : هل أصل قصده أن يطيع الله 
و يتقرب إليه عا النزمه » أم ليس قصده ذلك ؟ بل قصله : ماتقصده النفوس 
كثيرا » وغالبا من نيل أغراضها وأهواثها . 

وهذا هو الذى جاء الكتاب والسنة بتكفيره على أى وجه كان » و بأى ثىء 
حلف م تقدم . 

لمكن لما كان مؤجب العقود لزومها صار .يظن كثير من الناس ازوم مثل 
هذه العقوذ إلا نحيت تبين لىمأنها أعان مكفره . بحي ث يتبين لهم ا ان كر 
أهروا فمها بالسكفارة ٠‏ وحيث لم يتبين لم ذلك أجروها محرى العقود اللازمة » 
5 هو موحب لفظها » وهو السبب فيمن خجعل الخلف بالظهار والطلاق والعتاق 
لازما . بل هذا هو السيب فيمن جءل الحاف ببعض المنذورات لازما مع ل 


في الت بالندر كفارة العين ء وفيمن حمل هيده العقود أعانا فى موضع » ول 


جلها فى موضع وعذا ام وقع فيه كثير من العلياء < الار بعة وغيرهم » فضلا 


عمن هو دونهم . فإن المين جنس تحته أنواع كثيرة مختافة القاصد وختافة اللوازم 


2-١ 1-5- 


ولا ستحف الناظر فى كل واجذة أنه مين ». إل نار إلى حك اللفقا كا 
نظر غيره إلى ذلك فى جميع هذهالعقود . لسكنهم كلهم اتفقوا على أن المعاق متىكان 
كفراً أو إسلاما لم يكفر » وم يلزمه الاس_لام . لا أعر فى ذلك خلافا . لأنه قد 
عم أن السلم ا ل هذاء ولا السكافر ير 
مسلا لأجل هذا » مخلاف غير ذلك » فإنه قد فى عليه القصد » فلظهور القصد 
فى هذا عرف عامة العلماء : أنه عين . وكثير من العامة يظن أنه تعليق لازم » 
وأنه يازّمه الكبر والإعان . 

وقال بعض أصعاب ألى حنيفة : أنه إذا اعتقد أنه يكفر إذا حنث صار بذلك 
كافراً . لأنه أقدم على الهين مختاراً الكفر . 

والجبور على خلاف هذا . لأن قصده حال المين أن لابفعله » وأن لايكفر 
فهو لكراهة التكفر جعله لازما للفعل لمتنع من الفعل » لسكنه إذا حنث معتقداً 
أ كدر فرذا فد ينال فية : اسنتى فقيل أن تحنث.. فبذا لا يكفر ايلا رب" 

والمقصود : أن غالب العاماء مختلف كلامهم فى هذه العقود » فتارة يجعاونها 
ان : رار حتاو علدفات ؛ لبت أعانا ٠‏ وتارة يفرقون بين نوع ونوع . 
إما مع استحضار النوعين » وإما هذا فى وقت » وهذا فى وقت كا يقع مثل هذا 
ف الأعان العلظة مثل الخاف بالقران مثلا . قال ابن منضور : سألت أنجد عن 
حلف سورة من القران مثلا . فقال : قال ابن مسعود ١‏ عليه بكر 1 عين » 
فلت : هاشول أنت ارقال : إنش فول . فى .هذا ابن مسمود بقول :هذا مافولن 
أنا فيه ؟! كأنه يذهب إليه . 


وتقل ابن الك عن أبى عيد الله رسالة عن الرجل حلف سورة من القرآن 
أو يحلف بالقرآن كله ؟ قال : بروى عن ابن مسعود ثبت عنه وقال عن الحسين 
عن النى صلى الله عليه وس أيضا . قال : عليه بكل آبة عين . 


حك ؟ ؟ ايت 


وقال الاأثرم : سئل أبو عبد الله عن الرجل يحلف بسورة من القرآن ؟ تذهب 
فيه إلى قول عبد الله 0 بكل اية بمين » قال : ما أعرف شع بلقعه . 

وهد لا 6 قول عبد أ بن سود ابا ؤمعةه م رسل ع ق الذى صلى ل 

عليه وسل و و يحد أمراً أ بعارضه ل يمكنه دفعه » بل تارة كه وتارة يقول : 


للا أعر مابدقعه 5 


وقد نقل عنه ابن الحم : من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين » فإن لم 
يمكنه كر 2 ةعين . 

وأغا إسداق بن راهو به فقال : يعنى قول عبد الله « عليه كاله عين » 
أنه لو حلف بها وحدها » لكان عليه بها يمين . فإذا حلف «القرآن كله » فقد 
حلف أفان: كثيرة فى كل واحدة عين ١‏ وشكن إذا زر الأعان عل قعل وأطاد 
قلسن عليه إلا كمارة واحدة . 

وهذا الذى قاله إسحق: هو قياس المشبور النصوص عن أحمد فى غير موضع: 
أنه من كرر الأمان عل فعل واحد فعليه كفازة عين » إلا فكيف يمكن أن 
يقال : إذا حلف بالله أ عانا” كثيرة فتليه كقارة.. و إذا حلفا مانا بكلايها» 
كان عله كارات” 

وأما عن الرواية الأخري.» عى أحد فى تكرر الأعان : فيونحه أن علية يكن 
آبة كفارة » مع أن هذا ضعيف . كيف يكون على الم أ كثر من ستّة 7 لاف 
كفازة ؟ والله أعلم .هل أراد ابل تود عدا أو هذا ؟ لكنه لما كان قول 
صاحب و بوحد خلافه أهابه . 

لكن نتال :قد ثنث عن الصحابة.ماضالقه . فكان أن غر إذا كور 

الأعان بنتق رقية - وتكر بين الأعان أبلغ من الخلف بآيات بعدد ذلك + ولهذا 
من جمع بين هذا وهذا - كا فعل ارق وغيره - ظهر التناقض فى الأصل الذى 
بنى عليه . 


لعن 1 كم 


فإن اعارق رحمهه الله قال :. والمين اللكثرة : أن حلف الله ا أذ ان 


أأسمائه أو بآية من القرآن » أو بصدقة ملكه ء أو بالحج أو بالعبد» أو بالخروج 
عن الاسلام » أو بتحر .يم تملوكه : أو نكىء من مالل أو يقول : أقسم ال د 
أشهد بلله » أو أعزم بلله » أو بأمانة الله ثم قال : ولو حلف بهذه الأشياءكلها 
قل هى ء واعد خمت :عليه كقارة كين . وهذًا “كلدافواقق لتصوض"أعقد فى 
غير موضع » هع أن عنه فى ككر بر الأبمان نزاعا . 

3 قال : ولو حلف على شىء واحد بيمينين مختلنى الكفارة ازمقة فى كل 
.واحدة من العينين كار تها . وهذا هو منصوص أحمد فى إحدى الروايتين عنه . 

ثم قال 0 عنمن القران ره نان ذعين. 

فهذا القول يناقض ماتقدم تناقضا ينا . 

فإنه قد ذ كر أنه إذا حلف بالقرآن و الله لزمه كفارة واحدة » فإذا حلفك 
مانن ازمة كثارة واحدة بطريق الأول . وكذلِك الألوث و الأر بع ان 
غنده فى الشكر بر حد ينتهى إليه 6 وأو خلف عشرة لاف مين غل فعل واحد 
لزمه كفارة عين : 

وأما أحمد : فقد اختلف كلامه فى تكر بر الأعان : هل فيه كفارة يمين » أم 
كقارة مغلظة » أم كفارات ؟ وفى الحلفبالقرآن : قد أفتى بكفارة واحدة إذا 
لم يقذر على غيرها . وم بحزم بلزوم السكفارة بكل آبة » مع قوله : إن الأيمسان 
المكررة يكنى فيها كفارة واحدة . فإن ارم مها دين فى حال واحدة فعلالمرق 
تنافض ٠.‏ 

وحجة قائله أن يقول : قول الصاحب يقدم على القياس الل . 

فيقال له : لانسم أن الصاحب لم مخالف » بل خولف . ولا نسلم أنه مخااف 
للقياس ء بل التعن: ومكل هذا القياس ري عتدها جرى الض .. 

أما حديث ابن عر : فرواه مالك فى الموطأ عن نافع عن ابن عير أنه كارف 


يقول « من حلف بيمين ب ؤكدها ء ثم حنث فعليه عتق رقبة » أ وكسوة عشرة 
ا . ومن حاف بيمين فل بو كدها ثم حنث فعليهإطعام عشرة مسا كين 
لكل مسكين مد من حنطة » فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام » ورواه الشافعى عن 
مالك . ولفغله «من حلف على بين بو كدهاء فعايه عدق رقبة» 
قلت : ابن عمر قد يقول قوله أو « أو» لم ندل على الترتيب بنفى ولا إثبات. 
كاقلنا فى اة الحار بين . فإن دل دليل على الترتيب » وإلا فالاطلاق لايوجب 
فيبق التخيير . 
ويقول : الظهار مين » وفيها عتق رقبة . فالمين امو كدة كذلك . 
وقد روى البيبق من حديث على بن المدينى » حدثنا هشام أبن ارد 
حدثنا شعبة » أخبرنى هلال الوزان : سمعت ابن أبى ليلل قال «جاء رجل إلىمر 
رضى الله عنهء فال : ياأميرالمؤمنين » املق » فقال : وال لا أحملك : فقال: 
واللّه لتحملنى » فقال : واللّه لا أملك . فقال : واللّه لتحملنى . فقال : والله 
لا أخملك .. فقال : والله لتحملى > إنى ابن سبيل .+ قد أذت فى رزاحلق: فقال 
والله ل أخلات ... جى صل نوا من شر بن عا ."فال له ريل بن الا نسار 
مالاك ولأمير الؤمتين . قال ٠‏ زالله لحتل 0 إلى ابن فار بادك ن 
راحلتى » قال : فقالعمر: واللّه لأحمافنك .ثم والله لأخلنك » قال : لحمله .نم قال: 
من حلف عل بين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير » وليكفر: عن 
عيئه © قال عل بن المدددى هذا حدرث غر بب » اللكيارة واحدة ؟ 
قال البميق : لس ذلك بين فى الحديت . :وريد - 5 عن ماهد عن غبد الله 
ان عمر « أنه أقسم مراراً فنكفر كفارة واحدة » . 
فصل 
وأما ماوقع من ذلك فى الأعان العلقة . 


ققال الخرق : وعن أب عبد الله فيمن حلف بنحر ولده . روايتان . 


للا هوا دم 


إحداها : بازنة اكفازة عين . والأخرى يذ كبشا ومن حلف بعتق ماعاك. 
0 عليه كل ماعاك من عبيده و إمائه ومكاتبيه ومدير به وات أله 
وشقص ماعلكه من مماوكه . 

أما الكلن بالق شترئص عليه ألعد فى غير موضع . وفرق ببنه وبين 
الحلف بالنذر » وجعل الحلف بالطلاق والعتاق لازماً لا كفارة فيه » تخلاف 
الخلف بالنذر وتوقف عن العتق فى موضع آخر . كا نقله عنه حرب . ونقل عنه 
التوقف بالخلف بالطلاق : 

وأما الذى بحلف يذب نفسه أو ولده : فقال عبد الله : سألت أبى عن رجل 
ال ولك عير ؟ ذال : إن حنث ذبح كبشا عن ولده . 

قال : وسئل ألى عن ذلك ؟ فقال : إن حنث ذبح رد 0 


وقال يعقوب 0 0 5 سئل ا عن رجل حاف بنحر ولده 5 قال : 


بيذم كبشو يتصدق بلحمه . وتلا ( ا" : ٠١0/‏ وفديناه يدجم عظلم )1 

وال اذل حى دف رز .قال : ودى غير كك قال تمعلية أن 
بذع كبشا يطعمّه امسا كين » بروى عن عبد اللّه بن عباس فى رجل نذر أن يتحر 
نفسه » فقال له « اذهب فاتحر نفسك ثم قال أبن الرجل ؟ فأدركوه . قال : 
ذاذهب ذانحر مائة من الابل فى ثلاث سنين فى كل سنة ثلاث وثلاثين » ثم قال 
: ره يكبش » لقوله تعالى ( وفديناه بذج عع 2 


وقال أبو طالب :؟ مععك أجل يقول ف كل حاف أن تدر ولده 4 فقال 
عليه كش يده و يتصدق لجيه د قال اله -( وفديناه بذيح عظيم ) وقول 
ابن عباس اك اكيش :0 

وكان ابن غبا س يذهب إلى مأكان فدى عبد المطلب ابنه مائة من الابل ‏ 


ثم قال لود ترث الكش » فقال « فيه كبش 3 


- ١٠١" لا‎ 


قرىء على أحمد حدثنا ابن يمير عن ححجاج عن عطاء عن ابن عباس فى الذى 


تقول : أنا أنحر فلانا فقال « عليه كبش ذبح إراهيم » 


وسئل أحمد ام 31 حافت بنحر ولدها ؟ « قال اذى ا 
وتصدقى بلحمه » . 
وعن اي ضور قلق لأحد : رجحل دان يذبح نفسه ؟قال : يفدى نفسه 
إذا حنث » يذب كبشا . قال إسحق بن راهوبة : هو كا قال . 
0 النصوص عن أنى عبد الله : أنه أفتى الحالف بذلك بأن يذيم كبشا » 
ا قله اان عباس فيمن نذر ذلك . واءن عباس أجاب مرة بائة من الإوبل »كا 
فدى به عبد اللطلب ابنه » لكن م يعتمد ان عباس على فعل عبد الطلب 
وان عباس أجل قدراً من أن يعتمد فى الأحكام الشرعية على فعل عبد المطلب » 
أو غيره من أهل الجاهلية . ولكن هذه كانت عندهم دبة النفس ٠»‏ وقررها 
ردول الله صلى الله عليه وس ف الإسلام فصارت الدية فى الإسلام بدل النفس . 
ولهذا أمى ابن عباس أن خر ج كل سنة ثلا »كا مخرج الدية . ول يكن هذا 
من فعل عبد المطلب . 
واحتلق اعنباد ان عاتن كارة رأف البثلامالة من الابل ٠»‏ © يدف 
القغيل . ونارة رآه كبشا كفداء اتخليل . وهذا آخر قوليه 0 حا ره سد قد 
وأو حنيفة وغيرها . لأن هذا فداء من الله اذبح أمر به . والواجب بالنذركالواجب 
بالشرع ٠‏ فالذح الذى وجب بالشرع فدى يكبش : فكذلك ماوحب بالنذر 
نفدئ بيكش كا زوى فق حذيث عقبة أن غامر زناه أ ا سهان دق هدي 
لا : ننه لأن هذا فداء ماثرك من النسك الواجب بالشرع . 
م أعد في حلف بنسر ولذة : أنه هزه كنارة عإن -- 
ققال المروذى : سثل أنو عبدالله عن امرأة حلفت بنحر ولدها ؟ فقال : قد اختلفوا 
| . فقال قوم : تبر يق دما » فقيل له : ليس شىء ألين من هذا . قال : تطعم 


011/7 كد 


د سنا ا » فإن لم تقدر أن تطعم عشرة مسا كين » صامت ثلاثة أيام 
مجتاعة". أرحو أن خرى 2 ذلك غنا إذا كن عل جية ليان .+ 

مل من جع من أككابنا المدالة عل روايعين تاحرف ومن اتبعه , 

والذى ,بشبه أصول أهد ونصوصه . أ هذا لس بحوابين متناقضين » بل 
راك بها يازم المعلق فى النذر والمين . وذلك تبرئة فى ينه بلا ريب . فإنه 
إذا قال : إن فعلت كذا فعلى الحج » أو كذا أوكذا : متى فعل ماالتزمه أجزأه 


“قولا واحداً . وقد ذ كر أحمد فيه الإجماع » وإن كان . بعض أصحابنا جعلها 
على روايتين . 

فنقل عنه صالم وأنو الحرث » قال صالم » قلت لأبى : رجل حلف » فقال : 
مال ديار دن هالى صدقة فى الما كين > فتصدق نيا مد به ؟ قال نعم . قلت : 


«فإن بعض الناس يقول : لا تجز به . إنما وجبت عليه السكفارة فبها » إلا أن ينوى 
أن كبارت ما 2 تال أى : اننا حنث فيا ء قد جلة با كار من الفين إذا 
أمضاها كلها لم يختلف فى هذا أحد . 

وفى رواية أبى المرث . قلت له : إن بعض الناس يقول : لا تجزيه إلا أن 
ينوى بها كفارة الثمين الذى لزم لأنه لما حنث لزمه كفارة الهين . قال : إبماحنث 
فا . فقد أمضاها و إنها تتكون الكفارة لوم عضا » فقد أمعى الذى حنث + 
:فأى شىء بق ؟ 

فأحمد رضى الله غنه . أفتى الذى جلف بتحر سه :ووادة بإمضاء الجاوف 
به . أن بخر ج الفذاء . فإذا أخرجه فهو بمنزلة أن يذب نفسه »ا إذا حلف 
بالمج لج . وإذا حلف بالصدقة فتصدق . ولم دل أحد فى أحويه تلك إله 
لاحريه إلا هذا ؛ .بل كان إفتاوُه سبذا أحب إليه ..لأنه كان أحيانا حياط فى 
حل الشائل .ولا يب الث بها : | فبامن الاننعلاف والشببة . 


وكان إذا نذر أحد الصدقة عاله وتحو ذلك ء مما عليهم فى الوفاء به مشقة »> 


فيأم رمم بكفارة عين . وهنا ذبح الحكشن 0 ميل 

لكان لق به ليكو عليه قد فى ينه بالإجماع لأنه قد ذ كر الإجماع 
على أنه إذا أمضى المعلق ل يك ن عليه كفارة والمعاق هنا وهو الذبح - لايجب » 
ولا يجوز بإجماع المسامين » بل هو معصية من الكبائر . فإذا أخرج البدل. 
قام مقامه 

وجوابه للمروذى يدل على هذا فإنه قال قد اختلفوا فيه : قال قوم : تبريق 
دما فقيل له : ليس ثىء ألين من هذا فأفتى بكفارة بمين . وقال : أرجو أن يحزى 
ذلك عنها » إذا كان على جهة العين . 

فدل على أن ما قاله أولا م يكن إلزاما بالذبح . وهذا مقتضى نصوصه وأصله 
اذى ميد : أن ما قصد به النذر فيو نذر. وما قصد به المين فبو بين . وهذا 
ل يقصد النذر . و إنما قصد المين : 

وهكذا جاء عن ابن عمر فيمن حلف بذلك ولم ينذره . رواه البيهق بإسناد 
تابنت عن إمسجاق الأزرق خن بن عون جدنى حل ا« أن رخلز سال ابن تر 
0 لذر: أن لايكم أخاه . ذإن كله فهو ينحر نفسه بين المقام والركن فى 
أيام لتر لال اناس ) أبلغ من وزاءك أ لا حرق ننضية ان 
و نذر أن لا.يصوم رمضان قضافة تكن حيرا لك وار د أن ١‏ كل فصل أن 
خراله  :‏ ماخيك فلك ع عله ) وليكام أخله ) و عمد هذااين ره 
مارواه أبو بكر الأثرم جدثنا أبو بكر ابن ألى ا حدثنا معتدر عن أية عن 
ابن عمر والحسن قالا « إذا كان نذراً متكراً فمليه وفاء نذره . والنذر فى امعصية 
والغضب بين » 

وأحمد اتبع ابن عباس » وفتوى ابن عباس هى فى النذر الذى يتقرب به إلى 
الل لست .فى املعم بالتذى .قوق عنه كمارة فين + 5 رؤاه مالك قن لوطأ : 


لدابهة.و4 د 


ار نا حبى بن سعيد معت القامم بن حمد ينوك «أنت امرأ 2 إك عبد الله 


عبان وجقالت 4 إلى ثرت أن ا >ايق: قال نان عاسن :لا فد . 
ابنك » وكفرئ عن عينك » فقال شيخ عند ابن عباس جألس : وكيف يكون 
فى هذا كفارة ؟ ‏ وفى افظ ‏ أفيكون كفارة فى طاعة الشيطان؟فقال ابنعباس : 
إن الله يقول ( 8ه : " والذين يظاهرون من نسائهم ) ثم جعل فيه من السكفارة 
افاقدارايت 6 

وروى عنه ا » كا روى بالأسانيد الثابقة إلى شعبة 57 قتادة وخالد 
الذاء عن عكرمة عن ابن عباس » أنه قال فى رجل نذر أن يذيح ابنه » قال 
0 بذع كشا «ى 

وكذلك روى عن عظاء عن ائن عباس كا روى بالإسناد عن مان بن عبر 
عن ابن جريج عن عطاء « أن رجلا قال لابن عباس : إنى نذرت أن أنحر ابنى . 
فأمره ابن عباس يكبش » وقال ( م : «١‏ لق_دكان لك فى رسول الله و 
حسنة ) » رواه سفيان الثورى فى الجامع عن ابن جر .بح عن عطاء عن ابن عباس 
د أن رحلا أنه » فقال : إى ندرت أن أكر تفسى . ققال : ( لقدكان لك فى 
رسول الله أسوة حسنة ) فأمره بكبش » فسثئل عطاء « أبن يذبح الكبش ؟ 
قال : عكة «( 

ففى تلك الروابة : أنه نذر أن يذب ابنه . وفى هذه : نذر أن يذ نفسه . 

وكذلك رواه ابن وهب عن الليث بن سعد قال : قال حى بن سعيد : وزعم 
ان جر أن عطاء بن ألى رباح حدله 2« أن رجلا 0 ابن عباس » فقال : إلى 
ندرث لأخرن نسي . لثالءان عياش ( لد كان 3 قير ولاك ا بو تح ! 
ثم تلا ابن عباس ( وفديناه بذيح عظيم ) 

اوبكر ليق : هنا ذل عل أنه إواد برسول الله براهم التى 
صبلى الله عليه وس 3 وهوكا قال . 


ماوت 


ومثل هذا عن ابن عباس « أنه سئل عن سجدة (ص) فقرأ قوله ( 5 : ..؛ 
1 0 ع 2 
1 انك الذين هدى الله فبهدام اقتده )فتبيك اسان يقتدى بهم . وقد قال 


الله تعالى 15 : ١9‏ ثم أوحينا إايك أن اتبع ملة إبراهم حنيفاً ) وقد قال الله 


6 


تعلق ( 5 ١١-1:‏ وإ ابل إبراهم ر به بكيات فأتمين ؛ قال : إنى جاعلك 
للناس إماماً ) وقال تعالى ( ٠٠١ : 1١‏ إن إبر اهيم كان أمة ).والأمة القدوة الذى 


يتم بهم . فإير هيم هو إمام المؤمنين الذى أمروا أن يأتموا | به وللمسلمين 30 
حسنة. وقد قال تعالى ( 5.0: 4 قدكانتل؟ أسوة حسنة فى إراهي والذينمعه )) 
خعل للمسامين فى إنر اهم ا ل 
وأ نذر المائة فروى البميق وغيره من حديث ألى معاوية وابن تمير عن 
الأعمش عن سام ن ألى 1 ل عن ابن عباس قال « أناه رحل » 
فقالن [٠‏ رت أن در نفسى ‏ قال : وعند ابن عباس رجل بر بد كك حرج 
إلى الجهاد » ومعه أنواه » وابن عباس مشتغل » يقول له لق مع ليوارك ‏ قال؟ 
عل الرجل يقول : إلى نذرت أن أنحر نفسى . فقال له ابن عباس : ما أصنم 
بك . اذهب فائحر نفسك . فلما فرع ابن عباس من الرجل وأبوية) قال : على 
بالرجل . فذهبوا فوجدوه قد برك على ركبتيه بريد أن ينحر نفسه » لخاءوا به 
إلى ابن عباس » ققّال له : ويحك لقد أردت. أن نحل ثلاث خصال : أن تحل 
برا حراما ٠‏ وتقطم رحا حراما » نفك أقرب الأرحام إليك » وتسفك دما 
درام ند ماثة من الاوبل ؟ قال : نعم . قال : اذهب فاتحر فىكل عام ثلثا» 
لا تسد اللحم - زاد أبو ثريب - ققدي عانق ١‏ قم الثالف :: فاك ]دري ا 
فعل » ورواه سفيان الثورى فى جامعه عن الأش ععناه » وزاد قال الأعمش : 


فبلغنى عن ان عباس أنه قال 0 أو اعتل على ره 0 «( 


قال البميق 6 وقد روى من وحه 0-1 عن ابن عباس 2 أنه أ ف كه 


0 
المسكلة 00 » قال : واختلاف فتاويه فى ذلات » وفيمن ران ينحر ابنه دل 
على 0 يقوله استدلالا ا أ لاأنه ناه وفيا . 
ومقصود البميق بهذا : الرد على ءن قال : إن هذا قول لا يعرف بالقياس . 
فم أنه فاه تونيي يا يقول ذلك من يقوله من أصماب ألى حنيفة وأحمد 
قلت : جوابات ابن عباس متفقة إن شاء الله » لاختافة . وهو أفقه المسامين 
ف وقته . 


فأما 0 بكفارة كين ف الجواب الأول 2 فهذا لأنه ا معصية : ففيك 


كفارة عين 1 لكن إن كان للمندور لال ف الشرع يقوم 0 2 فبو 3 من 


الكتارة » وتلك قد لا يكون لطا بدل ؛ فمجزت عن البدل » فأفتاها بالكفارة . 

اك من قدر على البدل بالسكبش : فو أولى »5 أن من نذر صوم أيام 
معينة وفاتت : فإنه يقضمها وكا « أمس الى ضل الله عليه ول من نذر أن تصل 
ف بت المفدين أن يصل بالمدينة وأخير أنه زى» لذن البدلهنا خير من الأصل» 
مع أن الأصل طاعة . فكيف إذا كان البدل طاعة والأصل معصية ؟ فهو 
أولى بالاجزاء . 

وهكذا قول ابن عباس فى نذر العاجز بأمره بالبدل . وهو الحدى إن قدر 
عليه » وإلا فتد أم رامن يطبق المتدور : أن كفي اكقارة عين . وكلا الموابين 
يطابق المتقول عن النى صل الله علية وس فإنه أمر بقضاء نذر الميت بعد موته فى 
خار جديت ور 5 على أن البدل فى النذر يقوم مقام الأصل . 

وفالسنن عن ابن عباس عن الننى صبلى الله عليه وس 3 قال « من ندر 0 

لايطيقه ذكفارته 0 ة عين » ومن نذر دذر معصية فكفارته كفا تعين » فا 
أ به يطابق مارواه تمواق 1 ن تكلم بعده فى هذه المسائل . 

ما جوابه بالدية : فهذا ‏ والله أعر ا ن على سبيل الإجاب . ولهذا 


قال «لواعتل على لأمرته بكيش» لكن لأن هذا البدل أفضل أمره بالأفضل . 
ونحر مائة من الاوبل أولى من حر كبة 

وَإِذا' غرف أن أحمدااثيم ابن عباس .واين عباس:أقى بالكبش فى ,نذر 
ذيح النفس أو الولد » لافى الحلف به : دل على أن أحمد إتما أفتى بذلك فى الحخلف 
به - لأن ذلك تبرأ ذمة الحالف .بيقين »كا إذا فعل ما يازمه إذا حنث . 

وأما إيجاب ذلك عينا به : فهو مناقض قطعاً لأضل أحمد والناس » الذى 
اتفقت عليه الصحابة . فإنه لوقال :إن فعلت كذا فعلى ذيح كي تاماه كياد 
عين بلا خلاف عن أسمد .. ذاو قال فى عتق رقبة أجزأه أيضاً كفارة يمين بلا 
خلاف . 

فكيف إذا قال : إن فعلت كذا فعلق ذبح فى :ا لله لد ركور 
نذر الطاعة حالفا مها أجزأه كفارة بمين . فإذا نذر المعصية حالفا كيف لا بجزيه 
0 عين ؟ . 

فين أن جل هده السالة على روايتين » مع كون التكش اطوف * 
جز يه فيه كفارة يمين : غلط قطعاً . 


وأما إذا نذر ذيح ابنه أو نفسه » يقصد التقرب إلى الله » لم بحلاف بذلك على 


1 فهذا نذر حض . وهذا الذى أفى فيه ابن عباس : تارة بالكش » وار 
بالدية 4 وثارة بالكفارة 5 
وحوابات أجل تدل على أن هذا امه الكبش . لأنه سار أحوانتة 


يلبع ان عباس . 

وفى روابة المروذى : لما أفتى بكفارة بعين : إذا كان على جهة الهين . تقيد 
جوابه : إذا كان على جهة المين . 

فلم أنه إذا كان على جمة النذر لا محزى عنه . 


وهذا قياس جوايه الذى اتبع فيه ان عباس فيمن 0 يطوف على أربع » 


"قال : بطوف طوافين ؛ طوافا ليديه وطوافا لرجليه . والطواف على اليدين معصية 
فعوض عنهما بطواف على الرجاين ولم ا بكفارة عين . 

وكذلك إذا نذرت صيام أيام الحيض » أو العيد : فإنه فى ظاهر مذهبه : يأمر 
الناذر لهذا باللقضاء . وفى الكفارة قولان . 

والكرق ومن اتبعه من أصحابنا سووا بين من نذر أن يذج فسه أوابنه» و بين 
من حلت بدت وحماوا: فى انيع روايتين . إحداها : كبش . والثانية : 
ار د عين. 


فإنهم سوون بين الندر و بين لف بالنذر ٠.‏ 

م الشاففى نفسه : فإنه وإن كان يفرق يينهما » كذهب أحد » لكن 
عن صلا أ نذر امعصية لا يحب فيه لا بدل ولا كفارة» ولا فى الحلف به 
ولا نجب عنده فى نذر قط كفارة . والأئمة الثلاثة مخالفونه فى ذلك . والآثار 
الثابقة عن الصحابة تخالف ذلك . والنصوص تدل على خلاف ذلك . 

م إن بسحا بدا :متواء سووا بين الذيح والحلف بالنذر» أو فرقوا بنهما - 

فأ كرم -كالقاضى كه أحابه ب بوحبون الكبش :دل عل 4ه 

وطائفة يقواون بكفارة عين : لأنه 1 ل 9 وندر المعصية 3 فيه 
2 يمين . وهذا اختيار ألى الطاب وألى مد . والأول أظهر . لأن نذر 
العصية نوجت كفارة عين » إذا تعذر المنذورة أو بدله » وإلافالبدل يقوم مقام 


الأصل »كا فى العاجن . 


وهؤلاء سامون لنا : أنه إذا تعذر صوم الأيام المنذورة قضاها ؛ وإسلمون 
1 عا اليك 


0-0112 


لنا : أن النذر يفعل عن الميت . فلا ينازعون فى أن العاجز يفعل عنه البدل » 
ويسامون أنه إذا أندل المنذور مخير منه »كا فى المساجد الثلاثة » ف المعصية أولى. 
أبو جمد قال فيمن حلف بنحر ولده : عن أخد ازية قفار عين . قال : 

وهو قياس المذهب لان عن تدر معدي أو درلا اج . وكلاها برحب كقارة 

فقال :آنا الحالف به : فهو نذر لاج 0 وفنه المكتارة: 

وأما الذى قصد ندره : ققد ذر ما هو مفصية . 

فإن قل : فالذين قالوا من أصحا ابم 6 قاله ارق وغارة < مق أن امن 
حلف باانذرء كالمج 2 :رمه تفار عين قولا واحدا . ومن حاف بنحر 
ولده : عليه كبش فى إحدى الروايتين » هل له وجه ؟ 

قلت : لا أعر له وجها مستقما . ولك 


عفد فال دو الور هق عبرل . 
الخلف بالظبار والطلاق والعتاق . وهذه الأمور إذا خلف بها لزمته » ول تجزه فبها 
كفارة بمين . فكذلك الحلف بذبح ابنه : لأن هذا جميعه حلف عنهى عنه » 
ليس خلفا عأمور به » لسكن هذا القيامن قاسد أوحهين - 

أحدها : أن الحالق بنحر ولده.: حالف بإجاب ذلك . فإنه يقول : إن. 
فعلت كذا فلله عل أن أنحر ولدى . وهو يظن ذلاك طاعة . فهو 5 لو قال : فعلى 


نذا تضدف يجميع مالى » يظان ذلك طاعة » أو قال : فعلى أن أحج حافيا حاسرا 4 


بظن ذللك طاعة » وأمثال ذلك مما حاف به . 

ومعلوم أن هذه الأمور المنغى عنها إذا نذر إيجابها فى التبزر لا يازمه . وفى 
لزوم البدل أو كفارة المين تزاع . وهولو جلف عا حب عليه فى لذر التترر أجرأه 
فيه كفارة يمين » ولم امه التذر ‏ فإذا خلف عا حب عليه ى :ندر التبرركان 
أق لأ عليه فق ندر انين لول : ىذا ك3 هدك يجب بدله مثلا» كان 


ع 


: إحجاب ده د من إبحاب ا الاآصل 0 اجر زاوة ف نذر الممين بال بالكفارة أول 


0 


الوجه الثانى : ماسنتكم علية :إن شاء أنه من هذه الأغان . 


وأما تفريق من فرق بين ذبح نفسه وذبح ابنه » فقالوا :إن ذيح الابن موجبه 
فى الشرع شاة . وقالوا : إن هذاقول ابن عباس » كا يقول ذلك من يقوله من 
أصحاب ألى حنيفة وأصحاب أحمد . وقالوا : إن قول الناذر : على ذبح ولدىا» هو 
عنزلة قوله : لله على ذخ شاة » وأن هذا موجب هذا اللفظ . 

فبذاافول ضعيف . وخوابات انن عباس تدل عل خلاف ذلك » .وأنه إها 
جعل الثاة فذاء, لأنه بدلء كا أفتى بالدية مرة أخرى » وأفى ذلك فيمن نذر 
42 نمه :و5 أفى فيمن :ندر أن طوف عل أر بع : أن طرف طوافين” 
وال أ 3 

ففى مذهب أحمد :فا إذا نذر ذيح ولده » أوتحلق يذلك : حمسن روايات» 
فى دن أقوال حكية عن أحد . 

أخدها : إن حلف بذلك أجزأه كفارة يمين ٠‏ .وإلا زمه ذيح شاة ٠‏ وعلى 
هذا يدل ١‏ كثو تسوعيه الصز مة .وى موافقة الأقواك الصيخابة + امن يغباسن 
وغيره , وهذا إحدي الروايتين عن مالك" قال : إذا نذره ازمه هدى ..وإن قال : 
إن فلت درا دأنا أكر وإدئاء خنكر»فكتارة كين .وهر قياس إحدئ 
الزوايتين عن أى حنيفة التى هى قول محمد : إن فى نذر اللحاج والغضب 
كار ة عين. 

والقول الثاى :"أن ف اجيم ذبح كبش . وهو المشهور فى مذهب ألى حنيفة » 
وعرا) القام. .أ “كر أمكايه مررهاف الطلاف ٠”‏ 

داكالك :أن فى الميع كفارة بين . وهو اختيار ألى الطاب » وأنى محمد . 

والرابع :إن عليه كا وكفارة بمين » نقلها حنبل » مجمع بين البدل 
والكفارة » كا قال مثل ذلك فى نذر صوم العيد وأيام الميض » ونحو ذلك » 
غل عدي الروليات < وكا قال مثل ذلك فى العاجز عن الصوم . 


1 1 


3 على 5 الروابة 5 يجب الفرق على ظاهر المذهب بين الناذر والمالف 5 
فالناذر يحب عليه البدل والسكفارة . وأما الحالف فلا يجب عليه إلا الكفارة . 
فتصير ستة 0 ٍ 


وهو قول الشافقى ١‏ وروى عن 5 


فصل 

دآع الحلف بالظبار والحرام والطلاق والعتاق : 

فالذى بلغنا من 32-0 ابات 1 ّ أنه يلزمه هذه للعلنات ف المين 5 يازمه 
فى التعليق امخض . وهذا قول أصحاب الشافم وغل مه خسن من وات | 


3 


أ ل لامراته أ ت على حرام إن وطئتك » فقيل له : رك 0 
ما أعرف الظهار . قال : هذا ظبار » عليه كفارة الظهار . 

وتقل عنه جعفر بن مد : إذا قال » الل عل حرام إن فعل كذا وكذا » 
لذاحي أن سك فاق عرف كد 2 كنا أن ليق رق عد و إعا نأل لصوم 
هر بن متتا بعين » وإما أن لطعم ستين ميكيا ٠.‏ واختار له أل بحنث . ل ف 
ذلك دن الاختللاف والاشتياه : فإن من العاماء من يوقع به الثلاثت إذا حر 35 
ولأن الظهار أيضًا منهى عنه . فإذا جعل بالحنث مظاهرا كا نكالمظاهر ابتداء . 


ومذعث أ جد أن الجرام صريح فى الظبار . حتى لو نوى به :الطلاق كان 
ظبارا . ولو قال : أعنى به الطلاق : ففيه روايتان . 

نقل عنه جماعة كثيرة : أنه يكون طلاقا . 

وفى رواية مبنا : إذا قال : أنت على حرام ؛ أعنى به الطلاق : هى, ا 
فال له مهنا : كيف فرقت بين « أنوى » وين لخن ؟ 0 هذ! 


تكلم به وهذا قال ينوى . 


لد 1 د 


ونقل عنه أو عبد الله التساورى : إذا قال : أنت على حرام 2 أرند به 
الطادق : وقد كيف أقوك :عن طالق 2 كثر كفارة الظيار:! 

وقال القاضى أن يعلى : ظاهرهذا : أنه يكون ظهارا » و إن وصله بذ كر الطلاق 

وهذه الرواية أخرجها إلى أبو على بن شهاب مع جملة مسائل . وظاهر هذا : 
أنه ظهار » وإن صرح بذ كر الطلاق » وأنه رجم عن قوله إنه طلاق : 

ولسكن جماعة أحابنا على أنه طلاق . 

وقد نقل عنه أنه قال فى أعان « على » كفارة مين » ما لم يكن فيها طلاق 
أو عتاق »5 قال الشافى » ولكن قد قال فى غير موضع إن كل ما قعل يه 

وقال أنو طالب : قلت لأمد : إذا حلف » فقال : على » وإلا فعلى . 
ونيو ارة واحدة ؟ قال : نعم » ما لم يكن عتق أو طلاق . 

ركرك كقارة واحديه .قد سكرن محلظة 0 5 لمق عنه حتبل ,قال : 
سألت عمى عن رجل حلف بللّه الذى لا إله إلا هو؛ عالم الغيب والشهادة : 
لا أكم فلان . فأرا د كلامه ؟ قال : عا لارة عين ٠.‏ فإنكان حلت ناذه الذق 
لا إله إلاهوء رددها 5 :كان عليه عتق رقبة » على كان ابن عمر يفعل : 
إذا كرر الأعان أعتق . فإن هو حلف بالطلاق أو العتاق حدث . 

وقد روى عنه التوقف فى العتق . 

رج على أصوله ونصوصه ثلاثة أقوال : 

أحدها : يازم المعلق مطلقا . 

والثالث : لا يلزم لا هذا ولا هذا لوجوه » ذكرتها فى غير هذا الموضع . 
وهذا مقتضى أصله الذى مهده » واتبع فيه آثار الصحابة الموافقة لدلالة الكتاب 


والسنة » حيث قال : كل ما قصد به عقد العين فهو عين . وفرق بين من يقصد 


1ه 


بالتعليق النذر و بين من يقصد به المين . 

فيكذا يحب أن يفرق بين من يقصد بالتعليق الظهار والطلاق والعتاق 
وبين من يقصد به المين . فن قصد به المين كان عيناً . ومن قصد به إيقاع 
الظطلاق والعتاق والظهاركان -طلاقا وعتاقة وظهارا. 15 أن من قصد به نذر 
الصدقة والصيام والحج كان نذراً . 

زهذا تروت آمل العاف ايا - 

لكن الشافعى ما عامت أنه بلغه أثرعن السلف فى الخلف بالطلاق والعتاق . 

وأا أسمد ‏ قيافه أت فى اللي بالق ف حدوك بك ينف الفسزاءء الشكن 
١‏ يباغه إلا من وجه واحد» فظن أن التيمى انفرد به . فكان ذلك علة فيه 


عنده . وعارضه يأثر آخر رو غن ان عمر واءن عباس . 


وقد ذكرت فى غير هذا اوضع خدرث ‏ ليل- بنت المعاءةء وأند رو 


من ثلاثة أونجه ‏ وأتدعل شرط الضحيحين. ومن رواه ::أبو بكر الأتزم فى مسائله 
عن د قالك : حدثنا عارم بن الفضل حدثنا معتمر بن سليان قال قال | 
دبل كردن 6 عد اك أعارت ]ا بوزافع قال قالت مولاتى ليل. بنت العحاء 
«كل ماوك لها خزرء وكل مال لا هدى » وهى يبودية » وهى نصرانية : 9 
تطلق آمرأتك» أو تفرق يتك وبين امرأتك + قال : غأيت ريتب بنث أم مله 
وكات إذا :5 وت امرأة بالدينة فقية .3 كق رز ينك كال + تنقيا عنقاءت 
مع إلنباء فقالت: البيت هاروت ومازوت »فلت؟ ياز يني خعاى الله ففاك.» 
إنبا قالت :كل تماوك لما محرر » وكل مال لما هدى» وهىمهودية » وهى نصرانية + 
ققالت : مهودية ونصرانية ؟ خلى بين الرجل وامرأته . فأتيت حفصةأم المؤمنين » 
فأرسلت إلمها » فأتينها » ققلت : يا أم المؤمنين » جعللى الله فداك » إنها قالت : 

كل مماوك لا حرء وكل مال لا هدى » وهى مبودية» وهق نضرانية ؟ فقالت : 

ودية ونصرانية ؟ خلى بين الرجل وبين امرأتة ٠‏ قال -«حمايك عقاف اله 


لح وت 


ان عمر ‏ لهاء معى إليها » فقام على الباب فل ؛ شال : هذا نت وزيا أبرة 4 


:فقال : : أمن ححارة م أم من عسات 0 نأف 5 أت د 
رد ؛ وأفتتيك أم المؤمنين» فر تقبيل فتياها . قلت: ياأبا عبد الرحمن» حعلنى 
فداك » إنها قالت : كل مماوك لم حر » وكل مال لها هدى » وهى ببودية » وهى 
تعرانيه ؟ ان انتيردية ونضراية ١‏ كفرى عن عيتك : ركق بين الرجل 
وبين اماه 1 

وقد ظن ابن حزم أنه لم يأمرها بالسكفارة . إلا ابن عمر » وجعل هذا خلاقاً 
فى السلف فى هذه السألة » أى منهم من أمر بكفارة . ومنهم من لم يأمر . فإن 
:داود وأحابه وابن حزم يتارون فى هذه الأعان : أنه لا يجب فيها كفارة . 
.ولام النزم . وليسكا ذكره » بل الججيع أمروها بكفارة مين »ا رواه الدارقطنى . 
ومن طريقه الببيق : حدثنا أبو بكر النيسابورى حدثنا حمد بن بحبى حدثنا مد 
أبن عبد الله الالصارق حدثنا أضوت دنا / بن عبد الله عن أبى رافم « أن 
عوزلانه | اديت أن فرق بحة .ورين اماه فقالت : .هن يرما اسيودية :» وايوها 
تمرانينة 4 ركلى ياك لها كر ه وكل "هال لياق تبي الله 6 وغلنها الك إن 
بيث الله إن شرف نينا “فقاات عائنة وإر خر واب عفاش وسقصة 
وأم سامة . فكلهم قال لها : أنرددين أن تَكْوْنى مثل هاروت وماروت ؟ وأمروها 
أن تكفر يمينها» وتخلى بينهما » 

رزواء شنا أبر 4 السسطتررى عدكتا عبد ال كن إن بق حواتنا. حر 
ابن سعيد عن سلمان التيمى حدثنا بكر بن عبد الله عن أبى رافع « أن اييلى بنت 
العخاء مولاته قالت : هئ مبودية » وهى نصرانية » وكل تملوك لها محرر » وكل 
مال لها هدى » إن لم يطلق امرأته» وإن لم درق انلها أقاى ريدت نا تطلقت 
معه » فقالت: ها هنا هاروت وماروت . قالت : قد عل ا ام 1 فاك 
هدى ؛ وكل مماوك لى محرر» وهى مبودية » وهى نصرانية . قالت : خلى بين 


صو 


الرحل فين أخرائه ٠‏ قال:فأتيت حفصة قأرسلت إللهاء كاقالت زينب .قالت 2 
خلى بين الرجل وامرأته . فأتيت ابن عمر» لفاء معى ققام بالباب » فلها سل 
قالت : إلى أن وأبوك . قال : أمن جارد ار أم من حديد ؟ أفيتك 
زو وأرسلت إليك حفصة . قالت : قد حلفت بكذا وكذا . فقال : كفرى 
عن بعينك » وخبل بين الرجل وامرأته » ورواه أبو إسحق إإراهم بن يعوب 
الموزجاى فى كتانة المترجم »الذى شرح فيه مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجى 
عن أمد وغيره . قالفيه : حدثنا صفوان بن صا حدثنا حمر بن عبد الواح دعن 
الأوز اعى حدثنى جسر بن امسن خدثنى بكر بن عبد الله الى حدثى رفيع 
قال كنت أنا واتراق ماوكين لامر ]ة من الأأتصار »لفت بالمدى والفقاقة أن 
ريا ١‏ ليت المرأة من أزواج النبى صل الله عليه وسلءذذ كرت ذلك لها ء. 
فأرسات إليها : أن كفرى عينك . فأبت 0 
لما : أن كف ى يمينك . فأبت . فقام ابن عمر » فأتاهاء ققال : أرسات 


تبت ابن كن فذكارت ذلك له. 


ليك فلانة زوج النى صل الله عليه وس وزينب : .أن تكئري عيتك فأيرت ؟ 
الت : يا أبا عبد الرحمن حلفت بالهدى والعتاقة . فقال : وان كنت حلفت » . 
فهسذه طريق ثالثة ثابتة عن الأوزاعى » رواها عن جسر بن المسن وهو 
شيخ من شيوخ البصرة معروف "> عن بكر بن عبد الله متابعة لسلهان التيمى 
وأشعث بن عبد اللاك وعامة من ينقل الخلاف فى الفقه ينقل أن الملف بالعتق 
يحزى فيه كفارة مين عند هؤلاء الصحابة »كا تقل ذلك أبو ثور واان المنذر» 
وتمد بن نصر ء وتمد بن جر بر » وابن عبد البرء وابن حزم » والمصنفون فى الفقه. 


من أكعاب الشافى وأحد وغيرها الذينعادتهم ذ كر مذاهب الصحابة والتابعين . 


0 وهو وإن كان معروفا م قال الشيخ رحمه اللهء و لكنهضعيف عند جمهور 


الحدين كا فى مدت التهديت والميزان ٠‏ وقول الحافظ فى « التقريب » إنه مقبول 
إنما يعنى به عند امتابعة كا فى هذه الرواءة . وإلا فأين الحديث 6م نض عليه فر 
مقدمة الكتاب » وكتبه ناصر الدين . 


وفطت الاق : فل عيفتان . طيلة القسم ركه <١‏ لدف ارين 


لأفعان كذا » وصيغة التعليق ]1 له « إن فلت كذا فأنت طااق » أو قال 
« الطلاق يلؤمنى » . 
٠١‏ وقد يفرق الناس فدوف_الميق. ‏ 

شور عند امور : .أن الحلف بالطلاق والعتاق سواء فى الازوم وعدمه » 
لكن إذا لم يازمه العتق فعليه الكفارة .. 

ذا الطلاق : فنى ازوم السكفارة فيه تزاع » بناء على الكفارة فى نذر 
ار اال 

ومنهم من قال : العتاق لا يازم » والطلاق يازم . وهذا قول ألى ثور» وهو 
فها أظن قول ابن جرير . 

فلحا أى ثور قويطى: الؤليل تعنده جوان السكفارة فى كل فين ».إلا ,أنيكون 
فى ذلك إجماع » لقوله تعالى ( ه : ؟ه ذلك كفارة أعانم إذا حلفتم ) والعتق 
قد بلغه عن الساف فيه السكفارة والطلاق » لم يبلغه عن أحد فيه كفارة . فاعتقد 
الإجماع على أنه لا كفارة فيه » فأوقعه . 

وكذلك اتن حر بر أصلة + أن هذه اللوازم كلها لا تازم إلا أن يكون 
فيها إجماع . فظن أن الطلاق فيه إجماع فالزية , 

وأما داود وأصحابه : فأصله م كأصل ابن جر بر » وطردوه فى الطلاق وغيره . 
ققالوا : لا يقع الطلاق فى الحلوف به » ولا العتق » ولا غيرهما » سواءكان الملف. 
تملينة التعارى :أو بعرحة ال 
٠‏ واد : لين فى ذلك جاح » إلى قد ذبت عن البلتي: أن الظلاق الخارفية 


به لا يقع . 


فداود وأصحابه وأققوا الجهور فى التسوية بها » لكن مذهبهم : عدم لزوم 
#امحلوف به 4 وعدم اللككارة ١‏ 

وهؤلاء الذين قالوا يقع الطلاق دون العتق : تقابلهم طائفة أخرى . ألزموا 
الوقوع فى العتق دون الطلاق » فإذا قال : العتق يازمنئ لزمه » و إذا قال : الطلاق 


ياردى لا رازه ؛ مدواء قله مز أو مكلقا بصفة "أو كاوق 0 وهنا مسردن 


عن أل حنيقة فته © وطائقة من راقة. الطراسانيق عن أصجاب الشافق » 


كالقفال وصاحب التتمة . 
وأصل قول هؤلاء : أن قوله « يلزمنى » لفظ البزام كوه ل »© 
وهويءن ألفاظ النذر . فالعتق يدع التزامه 5 لأنه نيصح لو 4 وثبت ف الذمة 3 
ع ع +3 - 5 ع 
لأنه من باب القرّب . وأما الطلاق فلا يصح النزامه ولا نذره » لأنه ليس من 
باب القرب . 
ولأضحات أى حنيفة والشافئ فى قوله « الطادق تازفق © ثلذئة أكوال . 
أحدها : أنه كناية » والثانى : أنه صريح » والثالث : ليس بصريح 
ولا كناية . فلا يقع به الطلاق وإن نواه : 
فبؤلاء يقولون : إذا علق لزوم العتق بشرط على وجه التبرر » كقولة 2 إن 
فعلت كذا فعتق هذا العبد لى لازم » وإن كان على وحه المين : فبونذر 
اللجاج . وأما الطلاق فلا يازم . 
قال صاحب التتمة : إذا قال «:أعان البيعة تلزمنى ”2 » ولم يذكر طلاقها 
وعتاقها وحجها وصدقتها : ل تلزمه . لآن الصريح لم يوجد » والسكناية إنما يتعلق 
)١(‏ أعان البيعة : هى ما ابتدعه الحجاج بن «وسَف » لخلفاء بنى أمية » إذكانوا 
إنما يلونها بولاية العبد من آبائهم وحوثم . فلا يكون رضا الأمة عنهم مضمونا » 
المبايع « ملزمنى طلاق كل نسالى » وعتق كل من أملك من عبيدى » والصدقة 
بكل هالى » والحج إلى بيت الله ماشياً . و . وأن لا أنكث الببعة » 


دسم لد 


ها حك فها يتضمن إنقاءا . تأما فى الالنزام فلا . ولهذا لم بعل الشافعي مايشبه 
الإقرار إقزاراً . وصاحب هذا القول يقول:مذهب الشافعى أن الهين بالله لا تتعقد 
«بالسكناية . فتكذلك النذر » والالتزام ندر فلا يتحقك بالنتكناية . 
قال : وأما إن صرح بطلاقها وعتاقها وححها وصدقتهاء ففى الطلاق : لاحم 
له لأنه لا يصح التزامه . وفى العتق والحج والصدقة يتعلق به الحكم » إلا أن 
فى الحج والصدقة : حكله حكنذر اللحاج والغضب . 
فلت : وكدلك الخزامه الفسى اكه 2 نذر. اللجاج والغضب عند 


الشافعى » ولسكن إيقاع العتق يفارق التزامه عنده . 

و إن قال « الطلاق والعتاق لازم لى » فقال طائفة » منهم أبو إسحاق : هو 
كناية . فإن نواه لزمه »إلا فلا . وقال الرويانى : هو صريح » وفى فتساوى 
القفال : ليس بصر بح ولا كناية » حتى لا يقع به الطلاق » وإن نواه . 

وعلله بعضهم بأن الطلاق لا بد فيه من الإضافة إلى المرأة . فعلى هذا اوقال 
« طلاقك » وقع : 

والعلة الصحتيحة : ماذكره صاحب التتمة : أن هذا التزام لا إيقاع » وهذه 
علة أبو حنيفة وأصحابه » إذ قالوا : إنه لا يقع . 

واختلف أصحاب أبو حنيفة فى قوله « الطلاق لى لازم » . قيل : هو التزام 
لوفوعه لا إيقاع لو قال « لله ع أن أطملك ) . 

وقيل : هو إيقاع . 

وقيل : هو تمل لها . فيكون كناية» إن نواه وقع : و إلا فلا . 

ولأحماب أحمد وجهان فى ألفاظ الالتزام » إذا قال « أَعِانٍ المسلمين تازمنى» 
أى أعان البيعة » أو حلف رجل بيمين » فقال « يازمي مل مانازيك . أو عق 
.مثل ماعليك » فقيل : هذا كناية إن نوى به إيقاع ذلك » أو الحلف به » وقع 


بو الإ فلا ٠‏ فإن قول القائل فرهذا نازمى © قد مي به .:. أنه واجنب عل + 


فيقول : أينان البيعة تازمني» أو لازمة لى» أى قد وجبت على أعان البيعةة 
للذاطان : «لاق حافت لمم ء ذيكون هذا حتفن _الارامة لما لسكوند 
جلف ا وكدلك تقول القائل ,أ عان السقين تلو د وكدلك النزاع فى 
قول القائل « بيني فى يمينك » أو بمينى على يمينك » أو أشركتك فى يمينى ». 
ومحريذالك ١‏ ألقاط المتيل والنتر يلت 

فأحد القولين فى مذهب أحمد : أنها كناية » وهو مذهب الشافعي . 

اكات 8 2 2 وهو المنصوص عن 10 . وعليه قدماء اناه » وهو 
مزهت أن نه وباك 

هذا فيا إذا صرح بالتشبيه » كقوله «.يازمى مثل مائان قلان ». أو مي 
مثل عينه» . 

وَأ إذا قال « الطلاق يلزمى على مثل ما عليه » فلأصحاب اه أحنيفة 

فيه خلاف » 6 تقدم لذن هذا الافظ التزام أو أو يصاح للالتزام . وليس بظاهر 
فى الاويقاع عندثم . 

هذا إذا 50 بالطلاق بصيفة التعليق أو القسم 

ونا إذا علق الطلاق بصيغة يقصد إيقاع الطلاق عندها : فإنه يقشع عند عامة: 
السلف والطوائف » إلا عنداان حزم والإمامية . فإنه لا يقع عندهم لاطلاق 
حاوف به » ولا طلاق معلق بحال . 

وداود راضحا يفرقون بين التعليق الذى يقصد به الاويقاع والتعليقالذى. 
يقصد به الهين»لكن عندم : إذا قصد الِين ل يكن عليه كفارة ٠‏ قصار علوائت 
من المتفية والشافعية يقولون : إذا حلف بالعتق بصيغة اللزوم لزمه . وإذا حلف 
بالطلاق لا يازمه . وكذلك الإمامية وابن حزم يقولون : الطلاق المعلق والحاوف 
به لا يقع . وأما العتق المعاق بالنذر: فإنه .مع باتفاق الناس » سواء علق وقوعه 


أو لزومه .فإذا قال « إن شئ الله مريضى فعبدي حرء أو فعلى أن أعتقه » زمه . 


هذا باتفاقهم . وإن حلف به قفيه تزاع 2 


والذين يقولون : لا يقع الطلاق الحاوف به » أو لايقع العاق بالصيفة وإن 
«وقع العتق المنذور» أ و لايقع الطلاق الللتزم » وإن لزم العتق الملتزم : أ كثر من 
الذين أوقموا الطلاق دون العتاق . 

فد ثبت أن الذين أوقعوا العقاق دون الطلاق » أ كثر وأشهر مذاهب من 
الذين مراك وقذا شر 6ل اكه ولسهاتيا ‏ لاعلا كان .فما من يقول : 
العتق الحاوف به لا يازم » بل يسقط : إما 00 ليان ررد مشر 
قر ان جر يزه كان قبا من كول بالشكيل .. وعرلوالف:. 

الطائفة الأولى : أو حنيفة وموافقوه على قوله : إذا قال « الطلاق يازمنى » 
الايقع به الطلاق » و إن نواه . ولو قال < العتاق يازمنى » كان ناذرا للعتق 

والطائفة الثانية : أصعاب الشافعى الذين يفرقون أيضا بين النزام الطلاق 
.والعتاق . : 

والطائفة الثالثة : ابن حزم والإمامية الذين يةولون : الطلاق المعلق بالصفة 
,وا حاوف به : لايقع حال 

وأما المتق إذا علقه على وجه النذر : فانه يازم باتفاق المسلمين . كقوله 
:« ان شى الله مر يض فعبدى حر 3 فعلى عتقه » وكذلك ابن حزم لايوقم 
«الطلاق المؤجل . وما أعرف قوله فى العتق المؤجل . 

وأما داود وأصحابه فيقولون : إذا علق الطلاق والعتاق على وجه المين ميقع 
.به لا هذا ولاهذا . وإن علق الطلاق بقصد إيقاعه عند صفة وقع . وكذلك 
.ينبغى أن يكون قولم في العتق بطريق الأولى . فإن داود حك الإجماع على أن 
“الطلاق المؤجل يقع : إما جلا » وإما عاجلا . 

وابن حزم يوافق ابن جر ير فى أن هذه الأممان المعلقة كلها لايازم فيها ثثىء 
"لا كفارة » ولا وجوب » ولا وقوع . لسكن ابن جر بر يقول : الطلاق ام حاوف 


-نه ماعامت فيهخلافا . فيازم . وداود وأصحابه واءن حزم يقولون : الخلاف واقم فى 
1 م 8 


0-0-0 


الكل . ويقول له ابن حزم : أنا لابقع عندى الطلاق امعلق » سواء قصد إيقاعه. 
عند الصفة أو لم يقصد » مخلاف العتق العلق على وجه النذر . فإنه لازم لى 

فبذا يوقع العتق دون الطلاق . وهذا وقم الطلاق دون العتق 

والذين أوقعوا العتاق دون الطلاق طردوا أصلهم ودليلهم . 

وأما أولئكك : فكان موجب أصلهم : أنه لايق الطلاق » لكن ظنوا فيه 
إجماءا »كا ظن بعضهم فى العتق إجماعا : أنه يازم إذا حلف به . فاستثى الطلاق 
والعتاق من الأعان اللازمة . فبؤلاء عذرم عدم العم 0 أصوهم 
ككيدة 3 واولائفك طردوا أصوهم 35 وعاموا من االخلاف مال يعامه هوا 5 


ومنهم من يطعن 2 دعوى الاجماع “وإن م يظبر حالف » وأتباع ابن 0 


على دلهدا كر من أتباع ان 3_0 5 
وأما إيحاب اللكتا فى اخلف الطادف - قدي عل أصلين :عل أت 


الحلف به بمين من الأعان » وعلى أن الملتزم له بالنذر إذا لم يوقعه لزمته التكفارة 

وهذان أصل كيز فى السلف » والثاى أصل أحمد الطرد .. والاول صل » 
لكنه مختلف فيه . 

ومن قال : إن صيغ الازوم التزام لا إيقاع» من المنفية والشافعية : فانهم 
قوارن بالكنارة أيضا .ء كاد وال هش عل أن أطلن ادراق هقان ذهب 
أى خميفة تلزمه “التكتفارة + إنا.تطلنا. ونإما إذا:قصد المين - وكذاك»د كر 
الكراسانيون من أصحاب الشافنى كالقاضى حسين والبغوى والرافى ٠‏ وتبعهم 
النووى : أنه لو قال « له علي أن أطلقها اليوم » ول يطلقها : لزمته الكفارة, 

فيخرج تكفيرها على مذاهب الأئمة الثلاثة 

والمالتكية فيهم طائفة كثيرة يغتون فيه بالكفارة 

فصارت التكفارة فيه تخرج على حول الأر بعة - 
: الذين يقولون نوقوع الطلاق الملوف به دون العتق الحاوف به 


وإذا قيل ف 


0 


اد ف به بصيغة القسم ارط : وأضحات أى حتيفة والشاقنى بنولون 


هذافى الحلف بصيغة الازوم مل « إن فعلت فالطلاق يلزمنى » أو لي لازم » 
أو الطلاق يازمنى » أو لازم لى لأطلقنك » 

قيل : وللكن هؤلاء لا يوقمون الطلاق بصيغ الازوم » لامنحزا ولا معلقا » 
ولا حلوذا به . ولا يازمونه » ويقولون : إن العتق يازم إذا ل يقع انحاوف به ؛ سواء 
كان الالتزام منجرا أو معلقا 

فبكل حال : قول هؤلاء فى صيغ الازوم مطلقاء»ك أن أولقك قوم فى 
الحلف مطلقا : 

وأما ابن حزم والإمامية فنفوا اللجيع في الطلاق » ولم ينفوا اللميع فى العتقى . 

وقد تبين أن ازوم كفارة الهين دون وقوع الطلاق فها إذا حلف بازوم 
الطلاق رج على المذاهب الاربعة . 

وقد يظن أن مذهب الشافعى أبعدها من ذلك » ومع هذا فهو من نصوص 
أصحابه . فإن الماف بالازوم فى أحد الوجوه الثلاثة لاصريح ولا كنابة » بل 
هو النزام للطلاق كالناذر 

قال أبو القاسم صاحب التئمة : فها إذا قال « أعان البيعة تازمنى » إن كان 
مزاده مأكان على عهذ النى صل الله عليه وسلِ يكن له 2 إن أراد ها ريه 
اجاج » وهو الحلف بالطلاق والعتاق والحج والصدقة » فإن لم يذكر فى لاغله 
طلاقها وعتاقها وحجها وصدقتها لم يكن له حك . لأن الصريح لم يوجدءوالسكناية 
إنما يتعلق بها حك فها يتضمن إيقاءا » فأما فى الالتزام فلا . ولهذا لم يجعل الشافيى 
ما يشبه الاقرار إقرازا . قال : وأما إن صرح بطلاقها وعتاقهبا وحجها وصدقتها 
فى الطلاق لا 32 له . لأنه لابصح التزامه . وفى العتق المج والصدقة : يتعاق به 
الح ؛ وفى اليج والصدقة : حكه 2 نذر اللحاج والغضب . 


0 


وقال القفال فى فتاو به : « الطلاق لازم لى «( ليس بصريح 3 كنابة 3 


حتى لابقع به الطلاق وإن ثواه 9 

الوجه الثانى لهم : أن هذا كةء 2-25 أبر سدق 

والثالث : أنه صر بح » وهو قول الرويااى 

فعلى الوجه الأول : أنه النزام كالتزام المج والصدقة والطلاق : لايازم 
بالالتزام » لكن ذ كر اللراسانيون : أن عليه كفارة بعين . 

قال القاضى حسين والبغوى والرافعي»و#رره النووى 2 إذا قال لامرأته 2 إن 
دخلت الدار فلله على أن أطلقك» فبوكقوله «إن دخلت الدار فوالله لأطلقنك» 
حتى إذا مات أحدها قبل التطليق ازمه كفارة عين . 

قالوا : ولوقال « إن دخلت الدار فلله على أن 5 ايز » فدخلبا لزمه. 
0 عين على الصحيح و وقيل : هو لغو. وأو قال ابتداء 2 5 على 0 حل 
الدار اليوم » قال فى النبذيب : المذهب أنه عين » وعليه كهارة عين إن ل يدخل 

قل حعلوا صيغة النذر الى يلتزم مها المباح عينا توتعب اكفارة عين 5 

وقالوا : لوقال « نذرت لله لأفعان كذا » فان نوى المين فيمين . و إن 
طق فوجهان . وهم لالشرطون فق النذر أن يقول « لل » فى طر التبرر » بل 
لوقال « إن شن الله مر يضى فعلى كذا »كان نذرا على الصحيح . 

,وقال فى الشرح : هل يكون نذر المباح يمينا يوجب السكفارة » أو هو كنذر 
المعاصى والفرض ؟ قطع القاضى حسين بوجوب التكفارة فى المباح . وذ كر فى 
المحصية وجبين . وعلق الكفارة باللفظ من غيرحنث . 

ول أجد فى الأئمة الشاهير أعر بأقوال الصحابة والتابعين فى مسائل الأعان 
الملقة من .أتمقدة ؤائه كان عده فى ذلك قعامة كوه .ركان عند أثار فى البق 
ويلئه اآثار فى الطادق والسف: 

وأما الشافجى:فأشار إلى أقوال الصحابة جملة . لا ذ كر أن قول عطاء فى ذلك 


1-7 فت 


هو قول عائْشة » وعده من الصحابة . وكان أصل قوله مأخوذا عن عطاء . 
ادف ان ين ملت ريد 


وأا مالك فر بذ " فى موطئه شكارم الآثار فى ذلك .ولا نقل عنه شىء 


من ذلك مع ا الله عنه أعر أهل زمانه . وإنما كان عنده كك ر بيعة 


وان هرمز . 

وأما أبو حنيفة : فانه رجع في آخر مره عن القول باللزوم » ولم .يطل زمن 
الرجوع لينظر فى الملف بالطلاق والعتاق : هل هو مما يرجم عنه أم لا ؟ 

وأبو ثور :بلق أ الصحانة فى العتن من طربق حر ل يبلغ أجد بن 
حنبل فرت ذلك عنده فأخذ له . ولم يبلغه فى الطلاق نظير ذلك . 

وذ كر عض اانا ف هذا الباب » وما انتعى إليه عل الامة رضى اله عنهم 
وقد تقدم حديث ليل بنث العحاء : 

روى الأثرم : حدثنا الفضل بن دكين حدثنا الحسن بن صالح عرق 
ابن أبى نجيح عن عطاء عن عائشة رضى اله عنها قالت « من قال : مالى فى رتاج 
السكسية . وك الل ميو هدي ٠‏ وكل مالى ف اللي “كان : فلسكهر عينة 4 ورواء 
البيق باستاد. ثارت عن شعية عن سلة بن كيل عن غطاء عن عائشة فى رجل 
جعل ماله فى امسا كيين صدية » قالك « ثفارة عين » . 

1 ستيان الور فق جالقه عن منصور بن عبد امعن من أنه طبفية 
جلت شَيبة عن عائثتة رضئ اللهأعنها « أن رتلا ء أو امرأة » سنأها عن ثىء كان 
ات كف ء نت إردكانا فالها فى رتاج'الكعبة . فقالت عالشة : 
56 ما يكفر المين » ورواه ى بن سعيد عن منصور عن عد ل 8 معت 
عائشة و إنسان يسأها عن الذى يقُول :كل مال له فى سبيل الله » أو كل ماله فى 
زتاج الكدبة » ما يكفر ذلك ؟ قالت عائشة : ما يكفر الهين » 

وقد تقدم مافى سنن أبى داود من قول عمر رضى الله عنه لمن قال لأأخيه : 

ةانب :القت 


ومو لتكت 


« إن عدت تسألنى القسمة فلا أ كلمك أبداء أوكل مال لى فى رتاج الكعبة » 
فال عمر « إن الكعبة لغنية عن مالك » كفر عن يمينك » وكل أخاك فإى. 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : لا يمين عليك » ولا نذر فى معصية 
الرب » ولا فى قطيعة الرحم » ولا فيا لا تملك" » . 

وروى البيهقى من حديث قبيصة: حدثنا حبيب عن العوام عن مجاهد قال : 
قال عمر بن الخطاب وعائشة ‏ فى الرجل يحلف بالمثى » أو ماله فى المسا كين > أو 
فى رتاج الكعبة « إنها مين يكفرها إطعام عشرة مسا كين » . 


وقال الأثر م :حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا عمران عن قتادة غن زرارة بن أوفى 
أن امرأة سألت ابن عبامن : أن امرأة جعلت بردها عليها هديا إن لبسته ؟فقال 
ان عباس : أفى غضب_أم فى رضى ؟ قالوا : فى غضب . قال : إن الله تارك 
وتعالى لا يتقرب إليه بالغضب . لتكفر عن ينها » . 

وقال : حدثنا ابن الطباع حدثنا أبو بكر بن عياش عن العلاء بن المسيب 
عن يعلى بن النعهان عن عكزمة عن ابن عباس « سئل عر رجل جعل ماله 
ف الها كن فقال : أمسك عليك مالك» وأغقه عل غيالك » واقضن به درنكة 
وكفر يمينك » ْ 

وقال الأثرم : حدثنا أبو عبد الله أهد بن حمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق: 
احيرا ابن جرييح قال « سثل عطاء عن رجل قال : عليه ألف بدنة ؟ قال: بمين. 
وعن رجل قال : على ألف ححة ؟ قال : يمين » . 

حدثنا ا الله تمد إن نكر حلنيا سعيد عن قتادة عن جاير بن زبد 
والحسنفى رجل قال : هورم ححة » أو بألفه حححة اله « هو عين» يكثرها ». 
وهو قول قتادة . 

قلت : لو قصد الاحرام لزمه . فانه يجوز اللإحرام فى الأمصار فى أشهر الحج 


(1) رقم 11م مختصر سان أبى داو د . ظبعة مطبعة السنة المحمدية 


عو لد 


بالاتفاق0؟ . وفيا قبله ينعقد إما حجا وإما عمرة . فاو قال : أنا محرم حجة » 
وقصد الانشاء ازمه . وإن علق اللإحرام » مثل أن يقول « إذا أهلٌ الشهر فأنا 
محرم » فبذا ل من ]ذا قال إنافك كذا فأنا حرم فهذا حالفك 2 
وإن نوى بقوله : فأنا محرم : فعلى الحج : فهو نذر للحج . 

والتعليق المقصود : .يشبه أن يكون فيه نزاع . قال أبو عبد الله : حدثنا 
عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسدن وجابر بن زيد فى الرجل يقول 
« إن لم أفمل كذا أو كذا فأنا يحرم بحجة » قالا « ليس الإحرام إلا على من 
وى الحج » هى يعين يكفرها» فنفوا كونه محرماً لكونه ما: .لا للكونة حلفا ؟ 

ومذهب أنِى حنيفة : أنه إذا أحرم تحجتي نكانت إحداها منذورة فى ذمته . 
فبو عل اللإحرام الذى يعقبه حككه نذراء والنذر يصح تعليقه بالشرط . فانه 
لو قال « إذا شنى الله صصيضى فانا حرم بالحج » وقصد التزامه ازمه بلا ريب ٠.‏ 


وإن قصد عقذه . 


وقال أبواغيك الله :دنا عشم حدثنا منصور عن لسن وحجاج عن 


عطاء انها قالا فيمن قال « هو رم بححة 2 فيد كثارة » عين.. 
وقال أبو عبد الله : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عطاء بن ألى رباح عن 
مجاهد قال « لس بشىء » . 
قلت : هذا قد يكون لأنه إحرام مطلق برط »كقوله « فأنا مصل أو صام » 
وأوائك جعاوه حالقاً بالتزام الحج أو بعقده . 


(1)كيف ؟ ومواقيت الحج والعمرة محددة كواقيت الصلاة سواء . وقد حكى 
الطرطوثى فى كتاب الباعث عن الامام مالك وغيره : النبى عن الاحرام من غير 
المواقيت ٠‏ وأن مالكا أجان السائل قوله : 1 أنت أهدى من رسول الله 
صلى الله عليه وس 8 


قال ل أبوعبد الله حدثنا وكيم ء عن سفيان عن ليث عن المنهال عن أبى وائل 
فى رجل قال « هورم نحجة » قال« عين » . 

قال الأثرم : جدئنا عبد الله اتارجاء تنا إسرائيل عن أى زمهون " أنه 
سال 52 رمة ءن رجل قال « أنا حرم بححة إن ن كع ابنى قبيلى » فلكم قبله 
قال « م عين » . 

قال :وحدثنا أبو عبد اس ا عن بن حنبل حدثنا عبدة حدثنا سعيد عن قتادة 
عن الحسن قال « إذا قال ذلك لمماوكه - لعني هو مهدبه ا » قال + 
عليه كفارة عن 

قال الأثر م : وحدثنا مومىبن إسماعيل حدثنا سلامنن مسكين قال « سألت 
الحسن عن المدى والنذر » وهذه الأعان ال هين 7 

قال الأثرم : وحدثنا مومى حدثنا أبو عوانة عن مُطرّف عن عامر قال : 
« إذا قال الرجل : إن نعلت كذا فالى صدقة . قفعل ؟ قال : لس بشىء » . 


وكذلك قال : 11 وال 0 

وأماكلام أمد فى الخاف بالطلاق والعتاق : فقال الأثرم:سمعت أبا عبد الله 
ول - فى حديث ليلى بنت العجاء » حين حافت بكذا وكذا « وكل لوك لما 
حر » فأفتت كارة عين فاحتج بحديث ابن عمر » وابن عياس حين أفتيا 1 
فيمن حاف بعتق جار نة وأيمان ؛ ققالا « أما الجارية فتعتق » . 


قلأت أحمد عارض حديث ليل مبذا الحديث ضير مسال راع ٠‏ وقد علل 
حذيت ليل ا يأ نف 5 التيعى به . 
قال المروذى قال أبو عبد الله : إذا قال« كل مماوك له حر : نيعتق عليه إذا 
حنث . لأن الطلاق والعتق » لبس فنهما كفارة » . 


)0( ) عفور ( واعيه وقدان . وهو ثقة من رجال الشيخين : 


لم2 


وقال : ل عن بشو «كل مماوك لا حر» ف حديرث ليلى ا العتحاء حديث 
أبى رافم « أمها سألت ابن عمر وحفصة وز ينب وذكرت العتق فأمروها بكفارة » 
إلا التيمى 


وأما هيد وغيره فلم يذ روا العتق : 


قال : وسالت أنا عبد الله دن حديث أى رافع فى قصة | درأتى ونيا شأات 
ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمين.قلت 00 الثى ؟ قال : نعم ؛أذغك إن 
نَْ أن لد كدان عين . 

قال أبو عبد الله لء س يقول فيه« كل مملوك» إلا التيمى . قلت : فإذا حلاف 
تسق عاوكه ذلك قال : يمتى ) ولذا برروئ عن أبن عم وابن عباس أنبها قالا 
« الجارية تعتق » 3 قال : ما سمعناه إلا من عبد الرزاق عن معمر ٠‏ قلت : 
فالش إستاده ؟ قال : معمرعن إمتاعيل بن أهية وأيوب بن موميئ + وها تيكيان + 

قال : وسالت أبا عبد الله عن الرجل تحلق. يصدقة اله .ونعتق مملوكد ؟ 
تقال : أذهب إلى أن المماوك يعقق . ولم بر فى المملوك كفارة . وكذلك نقل عن 
المينونى قال : وأما الطلاق والمتاق فلا أراهما مل الأعان . قال : ولا أعل أحدا 
قال فى احداهك أن رافع - يعني العتق ‏ إلا التيمى . فلا بيجزى عنه فى الطلاق 
والعتاق كفارة.. وابن ألى عدى لم يذكر فى خحديث أبى راف العتق . 

قال أبو عبد الله : إلى حديث أى رافم أذهب . أرى أن عليه الكفارة فها 
ان عاخن لو 

كلت:: وعاد 5ه أعدين الفرق فال طوائت ين الفلا لشاف واسد 
وأبى عبيد » وقبله الثورى والايث والأوزاعى 

والدين سوا .بين" اطلت بالمتق أو العتق والطلاق وغذه الأمان أخابوا 
عاذ ذره هؤلاء . 

أما قولم : الطلاق والمتاق لا يكفران » أو ليسا مثل الأعان : فافظ 


ا 


الطلاق والعتاق حمل . ولا ريب أن إيقاع الطلاق والعتاق ليس فيه كفارة 
ااتباق اسمن وليا كل الأ يان إكان اللي 

ولسكن قد يشتبه إيقاعهما بالخلف بهما» كا اشتبه إيقاع النذر بالحلف به . 
فسوى خلق من لمفتيين بين الحلف بالندر وعقد النذر . واحتحوا يقول النى 
صلى الله غليه وس « من نذرأن يطيع الله فليطعه » وقالوا : إذا قال « إن فعلت 
كال الحج » هو دذر كات قوله « إن شق الله قرم قل كذا 6 ندر. 

فإن كان قول هؤلاء سميحاً بطل ما أصّله الصحابة واتبعهم عليه هؤلاء 
الأكة : ودل عليه السكتاب والسنة :امن الفرق بين من بقصدٍ بتعليقه: النذر ومن 
يقصد بتعليقه المين . وإن كان هذا الفرق باطلاء فبكذا الفرق بين من يقصد 
إيقاع الطلاق والعتاق منجزا أو معلقاء و بين من يقصد الحلف بذلك . 

والفرق بين هذين معلوم ضرورة » كالفرق بين ذينك . 

ل ابيع ناي واحدا ازمه كا يق الكفر والإسلام » فانه إذا قصد 
. وإن قصد أن يكفر إذا حصل الشرط» مثل أن يقول : إذا 

أعطيتموق ألقا. كفرت » ونيته أن كف ر إذا أعطوه ٠‏ قإن هذا يكفر بل يتحر كفرة 
فإذاكان السكفر اللقصود بالشرط يقع بل يتنجز» ثم إذا حلف به لم يلزمه » فالطلاق 
والعتاق والنذر الذى إذا علقه ل , يأزمه إلا معاقا أولى إذا: حلق بهد أن لا بلزمه . 
فان ما لزم منحزا مع تعليقه فهو أبلغ مما لا يلزم إلا إذا وجدت الصفة . فإذا كان 
هذا إذا قصد به المين معلقًا لا يازم فزاك أو : 

فنى الجلة : الكلام فى مقامين . 

أحدها : الفرق فى التعليقات بين من قصده الهين ومن قصده الاريقاع » 
كالنذر . فهذا ثابت بالتكتاب والسنة واتفاق الصحابة . وهو معلوم بالضرورة » 
بل هو ثابت باتفاق العقلاء . فإنهم يفرقون بين من قصده الممين و بين من ليس 


قميده البين »:فيحتلوته إما تأذرا » وإما مظاخرا ».و إما مطلقا و إما معبداء وو 
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«ذلك . وكون الكلام ميناً أو ليس بيمين : من المقائق المقلية الثابتة فى فطر 
الناس » لبس مما تختلف به اللغات . و إذا كان هذا بميناً فله حك الأيمان : إما 
“أن يكون هد ٠‏ كوه مه اعان السامين ١‏ , إمانان يكونباطلا .واما إخراج 
ماهو مين عن حم الأبمان فباطل . كإخراج ماهو أعس ونبى عن حك الأمر 
ل اج ماهو نف أو إثبات عن 9 النى والإإثبات.. 

ولس المتصود هنا بسط هذا الأصل . و إنما الكلام فى المقام الثانى . 

وهو : من بس هذا التفريق ول يطرده » بل يقول فى الطلاق والعتاق : 
لافرق فهبما بين الحالف مهما وغير الحالف فون ينا عن الأفال ‏ أر 
ليسا مثل الأعان » و يقول :. لا كفارة فيهما . فإنه م أنه لأ كفارة فى إبقاغما 
وهذا متفق عليه . وأما الكفارة فى الحلف بهما : فهيذا مورد النزاع . فليس 
لمنازع أن يحتج به » لسكن يقال له : لم قلت : إنه لا كفارة فى الحلف بهما ؟ 


فإن ادعى إجماعا "بين له النزاع قدعاً وحديئاً : 


و إن قال : لأن الحلف مهما اكإيقاعها : كان هذا قياساً فاسداً » مناقضاً 
لهذا الأصل الفارق بين إيقاع العقود » و بين الحلف .ها . وهو أصل معلوم بصر ييح 
العقول وسميح التقول . 

وقد اختلف كلام أحمد فى هذا الموضع اعلالف الطلاق هل يتفعه. 
الاستثناء » إذا قال « إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله » أوأنت ظالق إن 
دخلت الدار إن شاء الله 6 ؟ . 

نقل عنه ابن الحكم : لا يقع به الطلاق كقول أي عبيد . 

ونقل عنه الأثرم : بل يقع »كالإإيقاع . وخالف أيا عبيد . 

واختاف العاماء فى الاستثناء فى الطلاق على ثلاثة أقوال . 

قيل : لا ينفع لافى إيقاعه ولافى الخلت به »كالمشهور عن مالك » وإحذدى 


:الروايتين عن أحمد ١‏ 


- 


وقيل : ينفع فهما » كقول أنى حنيفة والشافى . وقد حي روابة عن أنمد 
لتوقفه فى الجواب مرات . 

وقيل : ينفع فى الحلف بهما » دون إيقاعهها . وهذا قول أئمة الساف » 
نين اليد والحسن البصرى », وابن ألى ليل والأوزاعى وان غبيد : 

وجزم طائفة من أصحاب أجد © كابى مدع وألى البركات : بأن هذا مذهيه 
قولا واحدا . وقالوا : الروايتان فيا إذا أطلق التعليق . فأما إذاكانت المين 
بصيغة القسم » أو نوى رد اللشيئة إلى الفعل : قفعه الاستثناء بلا رييب » كا بتفعه 
فى مذهب أمد بلاتزاع إذا حلف بالنذر » وقال : إن شاء الله فإنه ينفعهالاستثناء 
فى مذهبه . لأن ذلك من الأعان . وفيه الكفارة . 

وأصل أحمد : أن ما فيه استثناء فيه كفارة ٠‏ وما لا استئتاء فية لا كفارة فية 
وهذا أصل مالك والحسن بن صالم وغيرها وكثير من المتقدمين » أو أ كثزم ١‏ 
سكن قد يتناقض القائل . 

تدهم مالك فى التبذيب والتفريع : لا .يصح الاستثناء فى طلاق » ولا فى 
عتاق » ولا نذرء ولا ثىء من الأعان سوى العين بالله وحده » لا كفارة عندة 
إلا فى ذلك . 

ومذهبه أيضاً الذى فى التفريع : إذا قال « إن كلت زيداً فم الحج انشاء 
لله » لم يازمه شىء إذا قصد إعادة الاستثناء إلى كلام زيد » وإن قصد إعادته 
إلى المج لم ينفعه . وهذا ذكروا فى مذهبه قولين فى الاستثناء بالحلف بالطلاق - 
وهذه الأمان . 

وأما قول القائل : إن العتق انفرد به التيمى : فعنه جوابان . 

أحرها : أنه لم يتفرد نه » بل تابعه عليه أشعث وجسر بن الحسن » وأحمد 
ار أنه ل هه العتق بلا من طاريق الفيمي ٠‏ وقد بق هوم عن طزيق لخر 


ثانية . ومن طريق ثالثة أيضاً شاهدة وعاضدة . 


ا 


الثانى : أن الثيمى أجل من روى هذا الأثرعن بكر وأفقههم » فانفراده به. 
لا يقدح فيه . ألا ترى أن منهم 5 فيه مال يذ الاخرون ٠‏ ومنهم من 
إبسطه ومنهع من استوفاه . وقدروى عن القيمى مثل بحبى بن سعيد القطان »ومثل 
ابنه المعتمر » وغيرها . واتفقوا عنه على لفظ واحد . فدل على ضبطه و إتقانه . 

وأما معارضة ذلك قارروئ عن ”اتن عر وانن غباض : ففنه أحو» + 

أخذها : أن ذللك النقؤل لس .فيه جتحة . فإن فبحه_« أنها حلفت بالعتق. 


وأعان أرق 2 فأتت ف ايع بالازوم » لبس فيه دن ابن عهر وابن عببساس 


أفتيا بالفرق بين العتق و بين غيره من الأعان » بل فيه : أنهم سووا بين ذاك . 


وفى بعض طرقه : أنهكان معهم ابن الز بير . 

فثبت أن الفرق بين العتق وغيره من الأيمان لم ينقل عن أحد من الصحابة » 
لا بإسناد صحيح وله ميف 65 م ينقل الفرق بين الحاف بالطلاق وغيره عن 
أحد منهم » ولا بين الطلاق والعتاق و بين غيرها . 

و : ببلغنا بعل 7ك السك أ أعذاً نقل شع من هذه الأقوا كن أحد 
من الصحابة » لا بإسناد صميح ولا ضشعيف ‏ 

فالقائل بالفرق قائل قولا ليس له فيه سلف من الصحابة . 

وأما المسورى بين العتق وغيره فله فيه سلف مر الصحابة : إما بإيجاب. 
الك دق اججيع » وإما برزوم الحاوف به فى الجيع ٍ 

والثانى : أن هذا الحديث هو الذى ذكر الهندوانى من الحتفية :أن لزوم نذر 
اللخاج والغضب هو قول العبادلة : ابن عمر » وابن عباس » وابن الز بير . وأنكر 
قافن ذلك عليه . وطننوا ع3 للك ١‏ إن ناا عدوت كيح لتنا 3ل 
روا : ون يكن نيحا لم يكن د أن حامج به . 

الثالث : أنه بتقدر تبوته - يكون الصحابة مشنازعين فق جنس هذهف 


التعليقات التى هي من جنس نذر اللجاج والغضب . منهم من يأمر فبها بكفارق 
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عي نَ كلباء ومنهم من ل يأمر ها كلها بازوم الحاوف به . ولا ريب أن هذه مسألة 
تزاع كبيرة . 

وحيتئذ فنحن نبين أن هذا الجنس كله من باب الممين : بالكتاب والسنة 
والعقول والافة » وكلام الفقهاء والعامة . وإذا كان من باب الأبمان 
حصل المطلوب . 

الرابع 2 هؤلاء الذين نقل عنهم فى هذا الجواب 6 ازمر ال 
ماحلف به : فد ثبت عنهم نقيض ذلك . 

فثبت عن ابن عباس من غير وجه : أنه أفتى يكفارة ين فى هذه الأيمان . 
: وكذلك عن أن عير . 

فناية الأمر : أن يكون عنهما روايتان . 

وأنا علئكة وحفصة وزينب وعمر بن الخطاب » فل يتقل عنهم إلا أنبا 
أعان مالقرة ' 

فن اختلف عنه : سقط قوله . و ببق الذين لم مختلف عنهم . 


الوجه كامس : أن هذا الريك لاقي بدتسحة ‏ الأن راردا انه 

2 مع 3 ا 00 

حافظ . وإ كان قاصا . وإذا ل يثبت حفظ الناقل لم يؤمن غلطه فلا يقبل 
ما ينفرد بد لسن إذا حالفت لقانت : 


الوجه السادس : أنه قد ثبت عن هؤلاء الصحابة بنقل الثقات من الطرق 
امتعددة : ما يخالف نقل عؤان بن حاضر . فدل ذلك على أنه غلط فها رواه . 

الوجه السابع : أن غاية هذا : أنه نقل عن بعص الصحابة الفرق بين التق 
وغيره . وقد نقل عن هذا وعن غيرء التسوية بينهما . فلو كان النقلان ثابتين 
لكان مسال تزاع بين الصحابة » فكيف إذا كان هذا النقل أثبت ؟ والصحابة 
“الذين فيه أ كثر وأفضل ؟ والذين فى ذلك م فى هذا وزيادة . 

الوجه الثامن : أن فيه من الخطأ ما يدل على أنه لم يحفظ » فلفظ حديث 


عبد الرزاق الذى ذكره أ-هد : حدثنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن عمّان بن ألى 
اضر 23 قال « حلفت امرأة من آل ذى أصبح ين ان ا 
وجار ينها حرة إن ل هل كذا وكذا -'لثىء يكرهه ريات ات زربا الا 
تفعله . فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر ؟ فقالا : أما الجارية : فتعتق . وأما 
مالى فى سبيل الله : فتصدق بزكاة مالها 

وهذا اللفظ فيه « أنهما أفتيا بازوم ما حلفت به » فأوقعا العتق » وقالا فى 
الملل بإجزاء زكاته » لا بكفارة عبن 

3 القول لا يعرف عن 0 ة بن ألى عبد ارحمن » بل أهل 
العلم بأقوال العم كالفقين على أنه ل قله حل قبل برا سعة : 

وقد مت بالتقول.الصحيحة عن ابن عباس : أنه كان يأمر فى ذلك بكفارة 
عين . وكذلك عن ابن ع 

الوجه التاسع :أنه م يقل بهذا الحديث أجد من العلماء» لا أحمد ولا غيره . 
وأحمل بن حتبل نفسه لا سل عن هذا الحديث 1 باد يه كه : 

اح تاعتصور د قلت أذ : فيمن جعات مالا فى سبيل الله وأعتقت 
م ؛ حديث امرأة من ذى أصبح ؟ قال أحمد : أما الجار ية فعلى ماقالت » 
وأعأ الملل فكفارة مين . فلت لأى عبدالله : فيمن جعل ملوكه 0 رأإن م يفعل 
كذاء كذ" قال : هوميل ذإاك - فال إتحق 5 فال : 


واد وافق فى العتق دون الال ٠‏ فم د به كله خاانته كار در خر معها 


المحة 1ك اميق حالف كارا جر مها المحة الكفارة فى العتق : ذ كرها 
ئى 2 ٠‏ وال ار ى 


(1) كذا قال عبدالرزاق د ابن أبى حاضر » وقد ووه » وإما هو « ابن 
حاضر » كا سبق . قال الميموق عن أحمد : ظن عبدالرزاق غلطاً . فقال : عمان 
ابن ابي حاضر : وإعا هو ابن حاضر 5 


قلت : وهو صدوق 6ك .فى التقريب .. وكتبه ناضر الدين . 


الناس ‏ مثل حمد بن نصر وحمد بن جر ير وأبى ثور » وابن التذر وابن عبد البر + 
وان حزم : عن غير واحد من الصدابة 2 : 

وقال ابن جرير فى كتابه : ويسأل القائلون إن العتق يق بمملوك القائل 
« ماوكه فلان جح 1 , اليوم فلان » 31 حتت عينه : أتسقطون عنه 
الكفارة ؟ ‏ إلى أن قال فإن ادعوا أن ذلك إجماع» قيل لم : لاع لكم 


باختلاف أل العلل 2 وقد روى عن ان حمر وعائشة وحقصة وأم 2 وعطاء 


وطاوس م وسام 4 وجماعة 0 2 ن أعة الصحابة والتا دعين ( 5 ك0 


ذلك كفارة عين » 
الوجه العاشر : أنه قد روى على لون آخر ذ كره أن عبد الب : 
وقد أجاب بعض أصحابنا المتأخر يبن عن حديث ليل بنت العاء يحوابآخر 
فقال أنو خمد بن قدامة فى الغنى فى شرح كلام الثرق « إذا حلف بالعتق »: 
قال : معناه إذا قال : إن فعلت كذا فكل مملوك لى حر» أو عتيق » أو فكل. 
ما كدح - فإن هذا إذا حنث عتق مماليسكه » ول تغن عنه كفارة . روى 
نحو ذلك عن أبن عمر وابن عبساس ٠‏ وبه قال انن أى ليل والثوزى ومالك. 
والأوزاعي والليث والشافى وإسحاق . قال : وروى عن ابن عمر وأبى هر برة 
وعائشة وأم سلة وحفصة و زنب بنت أى سامةواحسن وألى ثور( ا 
عين »6 لأنها بين » فيدخل فى عموم قوله تعالى ( ه : .هم فكفارته إطعام عشر: 
مساكين ) 
وروكعن أبى رامع قال « قالتمولاتى ليا لى بنت العححاء ط مملوك ها حرر ». 
و كل ماللا هدى » وثى هودية » ومى نصرانية» إن ل 200 ا 
ل قأتيت زينب بنت أم سلدة » ثم لبت سفت إل أن نال دعابت 
ابن عمر » لخاء معى إلمها » فقام على الباب » ف ل أن جارد ات 2 


رف 0 


أم 0 دالت 5 أفتتك ز ينث » وأفتتك أم المؤمنين ف 0 


وخ بين الرجل و بين امرأته » رواه الأثرم والجوزجاتى مطولا . 

قال : ولنا أنه علق العتق على شرط » وهو قابل للتعليق » فيقع بوجود شرط 
كالطلاق . والآبة مخحصوصة بالطلاق » والعتق فى معناه » والعقق ليس بيمين فى 
الحقيقة » إنما هو تعليق على شرط . فأشبه الطلاق . 

يي أبمرافم : فقا لأحهد : قال فيه « كم تفرى عينك واعتقى جار يتك» 
وهذه زيادة يحب قبوطا . ويحتمل أنبام يكن لها مماوك سواها 

فهذا مناظرة الشيخ أبى مد من قال بهذا القول » مع أنى ماعامت 0 فيل مر 
أصحاب الشافعئ وأسمدناظر هؤلاء إذاكانت مناظرتهم مناظرة مع أناس خصوصين 

ومعلوم أن ذلك القول قاثلوه أفضل » وححته أظهر » بل ل بذاك عن ححتهم 
اخرابا صيعرعا ولا د لجنا القول اجبية ضحيحة : 

أما قوله «لأنه علقه على شرط » وهو قابل للتعليق» فهذا ينتقض عليه بتعليق 
نذر اللجاج والغضب". فإن النذر يقبل التعليق على الشرط بالنص والإجماع .و إذا 
عاقه على وجه العين أجرأته الكثارة . 

الإزافال ١‏ لأن ذلك قصتى الطلق لا النذر »كان هذا القرق بعنه موخوذ في 
العتق . إن قصد المعلق الحلف به لا الإعتاق » بل تعليق النذر أقوى من تعليق 

الطلاق ‏ بالنصوالإجماع . فإنه ثابت بالنص و باجماع المسلمين . ذإن قال «إن شفى 

الله مر بغى فعلى عتق. رقبة » ازمه ذلك بالنص واللإجماع . هذا إذا أخ رجه خرج 
اين » فقال : إن فعلت كذا فعلى عتق رقبة . فد قالوا : تحرئه ا 0 
0 هذا عين . 

وتعلق الطادق والعتاق ليسن فيه نص ولا إجماع » هو أزلى أن نجزى فيه 
السكفارة إذا أخرجه مرج المين ‏ لسكن الطلاق المعلق بالصفة » إذا كان على 


و<ه النذر فإنه يازم 4 لأنه كر . 
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وأبضا فالأصل الذى قاس عليه وهو الطلاق - عنعون الحم فيه . ولس 
له على إثباته ححة أصلا . ومن سامه ادعى أن الإجماع قد انعقد عليه » بخلاف. 
الفرع , 

وأما قوله :« إن هذا ليس بيمين فى الحقيقة » بل هو تعليق على شرط » فهذا 
يناقض ماذ كر ه جميع أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهم فى مسألة اللجاج والغضب ٠‏ 
فيلزم بطلان: إما ذلك القول » وإماهذا القول » وقدتقدم الأصل الذى اعتمدعليه 
الشافى وأحمد » وهو الذى تلقوه عن الصحابة : أن التغليقات التى يقصد بها" 
المين فهى بين . والتى يقصد بها التقرب إلى الله فبى نذر . وهذا موجود بعينه 
فى تعليق العتق » فإنالذى يقصدالحلف به إنما قصد المين » لم يقصد به التقرب. 
إلى الله » مخلاف من قصد إيقاعه . فإن هذا قصده الإإعتاق » وكذلك الطلاق ٠‏ 


قال صحاف الشافعى وأحمد در اللجاج والغضب واللفظ لأبي محمد - 


ولأن نذر اللجاج والغضب بين » فيدخل فى عموم قوله ( ه : 85 ولسكن. 
يواخد ع عا عقدتم الأعان » فكفارته إطعام عشرة مالك ) ودليل أنه عين : 


أنه يسمى دذلك قائله حالفا. وفارق نذر التبرر لكونهقصدبه التقرب إلى الله تعالى. 
والبر» ول يخرجه مرج البين . وها هنا أخرجه مخرج المين . ول يقصد به قربةة 
ولا برا . فأشبه المين من وجه » والنذر من وجه » فخير بين الوفاء به والكفارة. 
فهذا الذى ذكره أبو تمد من أن النذر المعلق على شرط إذا أخرجه مخرج. 
البين يكون بميناء ويدخل ف الآبة : هو بعينه يدل على أن العتق والطلاق 
المعلق بالشرط إذا أخرجه مخرج المين » وكان ينا دخل فى الآية . 
وإن قال : إن هذا ليس بيمين حقيقة » بل هو تعليق . 
قيل : وذاك ليس بيمين حقيقة » بل هو تعليق . 
واحتحاجه عل أنه مين : بأنه يسمى عيناً » و يسمى قائله حالفا : حجة فى. 
الموضعين » والفرق ببنه وبين نذر التبرر : هو الفرق بين الحلف بالعتق » و بين. 
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تعليق العتق الذى يقصد إيقاعه » كا يقصد هناك النذر » وهو فى الحاف بالنذر 
أخرجه مخرج المين» لم يقصد به را ولأ قرية . وكذلك ف الطلق بالنذر أخرجه- 
مرج العين » لم يقصد به إيجابا ولا إخراجا من ملكه . 

وأما الجواب المذكور عن حديث أبى راف : فغلط على أحمد . فإنه لم يقل 
ا ولاغيره : إن فى حديث أبى رافم 2 اكرى مرك واعتق جار يتك » بل قد 
ا فى غير موضع عل أن التيبى ذ؟ فيه المتق » وأنه لايأخذ عا فيه من 
العتق . فاوكان فيه الأمر بالعتق لكان قد أخذ به . 

وقد تقدم ذكر بعض ألفاظه فيه . 

رطنت مشبور تراز بن أل اليل . وهو على شرط الصحيحين » قد رواه 
الأثرم والجوزجانى والبخارى فى تار نخه وأبو ثور » ومحمدٍ بن نصرء وابن المنذر 
وأبو بكر النيسابورى » والدارقطنى » وابن عبد البر والبمبق وابن حزم وغيرهم . 
وذ ل الققياء الخيرر وق من مقاب القاقي وعدي كان سامد الاسترائيى 
وأتباعه » وأبى عبد الله بن حامد » والقاضى أبى يعلى وأتباعه . 

و بذك أحد معهم : أن فيه الأمر بالعتق » بل ذ كروا من روابة التيمى . 
وأشعث وجنس بن المدين فيه العدقء وأنهم أفتوا فيه بالكفارة ؛ وحميد و بعضهم 
م ينحكر العتّق ولكن قوله : «كفرى عينك » فى الحديث الذى به عارض. 
أحد هذا » وهو حديث عنان بن حاصير المتقدم . وقد تقدم جوابه . 

وسبب الغلط : أن ماذكره ابن قدامة فى امغنى نقلهمن جامع الخلال من رواية 
أبى طالب » وفيها غلط . ولفظلها عن أبى طالب : قال أبو عبد الله : من حلت 
بالمثى إلى بيت الله ؛ وهو نحرم حجة » وهو يهدى . وماله فى المساكين صدقة ». 
وكل مين يكونعقدها عقد بمينحلف بها على شىء»فإنها هوكفارة بين على حديث 


بكر عن أبى رافم » فى قصة ليل بنت العجاء « حلفت لتفرقن بينها و بين زوجها 
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-فقالت : ياهاروت وماروت ري عن عينك واعتق جار يتك » لعل ذلك 
كله ميناً » غير العتق فى هسذا الفصل » وذلك أن العتق ليس فيه كفارة , ولا 
'استثناء . والاستثناء نما يكون فى المين التى تكفر . 
: . تأوجب العتق » وجعل فى غيره. السكفارة . 
والغلط إما من أبى طالب » و إما من نسخة الجامع » فإنه سقط م ن كلام مد 
تى. وذلك أن هد قد قال فى غير موضع من أجوبته :: إن التق فى هدذا 
:الحديث انفرد به التيمى من حديث عتّان بن حاضر » عن ابن عمر وابن عباس: 
حديث مرا كن د أصبح « وأما الجارية فتعتق » و مبذا أو د 
خمل أحجد هذا كله يميا غير التق . وقال : وذلك أن العتق لبس فيه كفارة 
ولا استثناء . والاس تئناء إعا .يكون فى المين التى تكفر . فأوجب العقق . وقد 
خعل فى غيره الكفارة. 
وهذا مما يدل من كلام أحمد على أن الخالف بالطلاق والعتاق إذاقيل : 
بيع الاسيناء : تتفعة الكهازة ٠‏ فإنه قال : الاستثناء إنما يكون فى المين التق 
تكفر » فلا يكو ن الاستثناء فى غير يمين مكفرة » فاذا كان الحلف مها فيه استثناء 
مجدان جلي الل ا ير 


وقد نص فى إحدى الروايتين عنه : على أن الخلف بالطلاق فيه استثناء دون 


إيقاع الطلاق » فيجب أن يكون المحلف به من الأمان المسكفرة . والعتق حيئذ 
بطريق الأولى . 

فإن أصل أحمد : أن الاستثناء والكفارة متلازمان . وها مر خصائص 
الأعمان ؛ ولهذا جعل السكفارة ثابتة فى الحلف بالحج والمثى والصدقة والهدى 
ونحو ذلك . وكذلك فى ذلك الاستئناء . 


فإذا قال : إن الخالف بالطلاق فيه الاستثناء » وقال : إن الاستثفاء إنها 
يكون فى الهين المكفرة صار نصه على القدمتين دليلا على النتيجة . فإنه 
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قد نص عل أن ما لا يكفر لا استثناء فيه كإبقاع الطلاق والعتاق . وهذا 


000 » يستدل بانتفاء المكفير على انتفاء الاستثناء ءفا لا كفارة فيه لااستثناء 
فيه . فيلزم أ نكل مافيه استثناء ففيه السكفارة » إذ لوكان فيه استثناء ولا 

كفارة فيه ...بطل قوله : لا يكون الاستثتاء إلا .فا يكفر 
فإذا كان 0 قد نص على أن الطلاق المعلق «الشرط الذى فيه معنى الممين 
فيه استثناء » لزم أن كرون نه كارو وفددا بيخ لذن التكقازة من لزانم 
المين .كا أن الاستثناء من لوازم الهين » فإن الله جعل الكفارة لليمين »كا 
جعل فيها الاستثناء . فإذا ل يكن فبها استثناء ل تكن عيثاً ٠‏ وإذا لم يكن فيها 

ا 5 تكن عيناً دان كن ا 530 عينا : 
قال أحمد : فكذلك إذا كان فبها استثناءكان يمينا . و إيقاع الطلاق ليس 
عيئاً » فلا يكون فيه استثناء . 
فيقال : والحلف به فيه استثناء فى إحدى الروايتين » واختيار محقق أصحابه 
فيازم أن يكون فيه كفارة » و إلا بطل أصل أحمد المنصوص عليه » الذى استدل 
عليه ينكان والسنة: والله أعر . 

وقول مد :«كلعبن عقّدها عقد مين حلف على ثىء» بريد به : إذا قصد 
بها العين لأن كلامه فى ص يغ التعليق . وه التى يققصد بها المين نارة » والإريقاع 
7 ل عين : 0 ن أنه لم يدخل فيه إلا اين بلله . فتوله: عقدهاعقد 
المين » أى عمّد الحالف فى قلبه . والعقد براد به القصد » ومنه عقد الأمان : 
فإنها الأمان الى قصد الحاف بها قد براد بها الاعتقاد . وهذا الذى دل عليه 
1ك راسد وال أ صحاب رسؤل الله صل الله عليه وسل » ومن اتبعهم 
.من الفر: ق فى التعليقات بين من قصده المين ومن قصده التعليق » وهو أصلمذهب 
الشافعى ‏ وغيرهما هو الذى بحب اعتباره فى هذا الجن سكله . فن قصد الحلف 


على سه أو عل غيرى لعل 5 أومم ‏ لو تصديق 4 إو تكدبي فبزلعالف 
وهو يمين محضة ليس عليه إذا حنث إلا كفارة مين . وهذا لم يقصد وجود الجرزاء 
عند وجود 'الشرط » كالقائل إذا قال : إن سافرت » أو كلت فلاناً الى صدقة » 
أو على ثلاثون حجة ؛ ونحو ذلك . فإنه إن كان قصده ننى الشرط ونق الجزاء . 
فهو أيضاً قصده ننى الِرّاء مطاقا ؛ وجد الشرط أو لم يوجد. كالذى يقول : إن 
فعلت كذا فأنا كافر . وأما إذا كان قصده إيقاع المزاء عند وجود الشرط : فهذا 
فو التقيق سوا دكن ارا اوجود :الشرظ + كنذزه التبرر » وكالتعلينَ الذئ 
0 اكلم أو الجعالة أو الكتابة » كقوله : إن أعطيئينى ألف فأنت طالق » 
وإن'زنيت فأنت طالق » إذاكان يريد إيقاع الطلاق بها إذا زنت . 

وكذلك قوله : إن أعطيتى ألفاً فأنت حر» وإن رددت عبدى فلك مائة 
درم » وإن دللتنى على حصن العدو ذلك ألف درم . أو فلك ربع مافيه » أوكان 
فى. معنى المضار بة . مكل أن يقال : إن عملت فى هذا المال ور يحت فلك نصف 
الربح » وكذلك إذا كان فى معنى المساقاة والمزارعة وامسابقة » كقوله : من جاء 
ا فله ماثة . ومن جاء مصلياً ذله خمسون » أو فى معنى الصلح عن القصاص » 
٠‏ تقول : إن عثوت عن كلت بدي لتك ديار 

فالتِعليق الذى يقصد به إيقاع الجبزاء : هومن جنس إيقاع الجزاء» لكنه 
أوقعه معلقًا . 

و التعليق الذى يقصد به الهين : فرو عين . 

وعلى هذا فالتعليق الذى يقصد به إيقاع الزاء إ نكان معاوضة فهو معاوضة » 
كاجعالة والكتانة والخلع والمسابقة والمضار بة . فإن كانت تلك العاوضة لازمة فهو 
لازم » وإلا لم يكن لازم ٠‏ فانكلع قبل قبوطا لا ينبثى أن يكون لازماً . بل 
ولا الكتانة . 

وقول من قال من الفقهاء : إن هذا تعليق » والتعليق لازم : دعوى ردة 
فلس متهم دليل شرعى يدل على أن التعليق لازم .. بل ولا معهم أصل شرع 


- 7/2 


يفرقون به بين التعليق وما فى معناه » ولا بين ماجوزوا فيه التعليق وما منعوه . 
وحسيك ارك حدم فى يدل تعايق الظلاق بالشروط يقولون مابدذ ذه كثين 
من الفقهاء » حتى الرافعى فى شرحه الكبير وغيره » يقولون : تعليق الطلاق 
بالصفة جائز » قياساً على تعليق العتق بالصفة » ثم يقولون : وتعليق العتق جائز » 
قياساً على التدبير » والتذبير ثبت بالنص . وهذا الاستدلال فى غاية الفساد . 
وذلك : .أنه إن كان المعى الذى لأعله: خار التديير موجوداً ف تعليق الطلاق 
بالصفة قيس هذا التعليق على التديير » وإن ل كن ف جوم نفع وسيط العتق 


لضن بياء درت أصل الأميل : أصل » وفرع الفرع فرع . فالتدبير أصل 
للطلاق والعتاق المعاق بالصفة » وها فرع له . 

فيتال:؛ أولا : أتم 9 تزاع مشهور فى التدبير» هل هو وصية ؛ أو تعليق 
كر من يرجح الأول » فإذا كان هري بات الوصايا ؛ وحكله 3 


الوصايا حتى يجوز الرجوع فيه بالقول : بطل اعتبار هذه التعليقات به . فإنها لازمة 
عندك ؛ ليست من الوصية فى شىء » والفرع لا يكون أقوى من أصله . 

و يقال ثانياً : التدبير إعتاق بعد اللوت » ومعلوم أنه يجوز العطية بعد الوت» 
بأن يقول : إذا مت فلفلان ثلث مالى أو ر بعه » و يجوز الإبراء بعد الوت » بأن 
يفول ١‏ : إضا مت نفك رات فلانا مما لى عليه . وهم لا بحوزون تعليق العطية 
/ ولا الإءراء فى الحياة» كا محوزؤن ذلك فى الموت . 

وأيضاً : فالمعلق بالموت يجوز فى الموجود والمعدوم » والححهوا ل والمعلوم » و جوز 
المحرول راشيو . انه بشيه اميراك ؛ والتصرفات فى إللياة لست كذلك . 

240 2 ل الت لعي ع إن كن لأنما > التدير وهزية ث3 
ربب » لكن إذا.قيل بازومه فهو وصية لازمة» لما فسا من العتق المؤجل بأجل. 
فإن قوأ له «أنت حر بعد مون »كو له « أنت حر بعد سنة » والعتق عقّد لازم 


لا يمكن فسخه . 


خم 5-12 


وقد تنازع الفقهاء فى بيع المدبر» تشيباً له بأم الولد » ول يتنازعوا فى أنه من 
الثاث » لأنه وصية وإذا قبل المدير سيده فإنه يُبطل تدبيره من يبطل الوصية 
بقتل الموصى بعد الإيصاء »كا هو المنصوص عن أحمد » وقول ألى حنيفة وغيره . 

ونظير هذا 4 الوقف المعلق بالملوت إذا قال : دارى ؤقف زعك موق . جاز 
ذلك فق ظاهى مذهن أعد» كا د 5 اخطرق وغيره : 

وكذاك لو ال كني حيس شد مون أو كذا الور هديو للك - 
لأق هذا عله كن الرزضانا. . حيحد كوت عطي لتر حار 1ه وداه 


والطلاق الاديكون بعد الموت ٠‏ قلا حور اعتوار أجدها بالآخر . 


و إذا رآمم ابن حزم والشيعة محتجون عثل هذه الحجة استطالوا عليهم . 

والشافبى رحمه الله إنما احتج فى جواز تعليق الطلاق بقياسه على الخلع » 
وهذا حسن » فإن الطلاق المعلق بعوض فى معنى الخلم » لكن هذا يتقمى جواز 
هذا النوع من التعليق » و إن توسع فيه اقتضى كل تعليق قصد به إيقاع الطلاق . 
وهذا حق” » وهذا هو المنقول عن الصحابة والشلف . فإن كل تكليق يقصل نه 
إيقاع الطلاق عند الصفة فإنه يقع . وأما إذا قصد به المين فو بين + 5 قررناه 


فى جنس التعليقات . 


وعلى هذا : فالتعليق الذى يقصد به إيقاع الطلاق : تتناوله الأدلة الدالة على 
الطلاق ٠‏ فإنها تتم بلفظها ومعناها الطلاق المعلق المتصود إيقاعه عند الضفة »كا 
يتناول الطلاق المنح: »كا أن لفظ النذر يتناول النذر المنجز والنذر المعلق بصفة 
يقصد وجودها » ولا يتناول نذر الممين الذى هو نذر اللجاج والقعت و ذلك 
لفظ الجعالة » والكتابة » والمساقاة » والمضار بة » ونحو ذلك : يتناول مدل على 
هذا للعو حو كان يلفط اسل ؛ أو حار ل الات ْ 


0000 


فقوله : إن رددت عبدئ الأب فاك كذاء أو من زذه فله كذا : جكالة 7 ' 
وقوله جملت لمن رد عبدى » أو لك على رده كذا : جعالة . 

وكذلك قوله : خلعتك بألف » فتقول : قبلث . خلع . 

قرله :"إن ضهنت الى أله خامتك » وتقول : قد منته : هو خلع أرقا ؛ 

لافرق ينبما . 

وقوله : خلءتك على هذا العبد . فتقول : قبات » كقوله : إن ملكتينى 
ذا اسرد قتد علتيك - فقول : ملنكككه "وذ قال #حتامتك عل أت 
تعطينى هذا العيل : 0 بقع الخلع حتى تعطةة » 5 إذا فال ؛ إن 0 
خاءتك ؛ فلا تنخلع حتى تعطيه إيأه . 

وقوطا : طلقى على أن أعطيك هذا العبد » فيقول : طلقتك . كقوله : إن 
أعطيتينى هذا العبد فقد طلقتك . 

قوط : إن خلسى عد انر أنك من صداق > فيقول : خلعتك » كقوله : 
ا أرانىق 0 صداقك فقد خلعتك » وتقول هى : قد أبراتك : 
كل هذا افتداء . وهو بدل عو ض عل خاعه إياها بأي لفظ حصل المقصود . 


دل التعليق ره دون ال : دعوى غردة » لس علمها دليل شرعى '» 


ولا للتعليق مخصوصيته 9 فى السكتاب والسنة يرجع إليه » و يقاس غيره عليه » 
خلاف المين والنذر والخلع ونحو ذلك ٠.‏ فإن هذه العقود 5 بقة بالكتاب والسئة 3 


كد يحب فى الخلع أن يفسيخ بالعيب فى العوض » و بفوات الصفة فيه . و يبطل 
بظهور العوض مستحقاً © ويفسخ أبضاً بإفلاس الزوج 5٠»‏ أفتيت به . ونحو 
ذلك من أحكام العقود . 

وأما قول بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم : إنه فسخ » والفسخ لا يفسخ : 
فكلام لا دليل عليه . فالكتابة فسخ » ومى أبلغ من املع . فإن العتق يتشوف 
إليه الشارع ما لايتشوف إلى الطلاق . وأوفسخ البيع لافلاس المشترى بالمُن ثم تبين 


أنه قبض القن » بطل هذا الفسخ. » ولو شاء البائع بعد ذلك أن يكون أسوة 
الغرماء لجاز ذلك . 
فإن قيل : فبل لما أن يتقايلا الخلع ؟ 
قيل : هذا فيه نزاع » وهو فى العنى جائز عندنا » على ظاهى المذهب . لأن 
معنى التقايل فيه : أن تغود المرأة إليه بالصداق التقدم : وهذا نكاح بذلك 
الصداق من غير أن ينقص عدد الطلاق ». وهذا حائز عندنا » با ل وجميع فسوخ 
الخلع ى من هذا الباب ؛ هى عود المرأ أة إلى نكاح زوجها من غير نقص عذد 
الطلاق > وهذا حائز عتدنا إذا تراضيا عليه . 
يبق الكلام فى استقلال أحدها بالفسخ . 
ولا ريب أن الرجل إذا لم بحصل له ما رضى به من العوض فله أن يعيد 
امرأته إليه كا فى كل المعاوضات » والمرأة إذا طلب مها غير ما بذلته من الموض 
لم يازمها ذلك . وكانت باقية على نكاحبا فلو خالعها على أن تنفق على أولاده » 
ويجزت عن نفقنهم : كان له أن بردها إليه »كا إذا يحز المكاتب عن أداء كتابته 
وكا إذا حزن المثترى عن أداء العُن . وإنكانت المرأة كارهة » فأما إذا رضيت 


ذلك فيحوز 4 ومن 2 الول حعله 5 ا 


فصل 
ومن م حنظ أمس الله ونبيه - وهى عبوده وعقوده التى هل خلقه ,الوقاء 
مها 53 قال ) 2-7 وأوفوا لعيدى وف عمد ( 3 قال ) ا ألم أعبد 
اليم يا بنى آم ألا تعبدوا الشيطان ؟ إنه 5 عدو مبين ) وكا قال ( ه : ١‏ ياأمها 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود  )‏ و يدفم عنها ما يعارضهاء وإلااكان تخالا لأمر الله 


ورسوله . وقد قال تعالى ( ؟ : 5# فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصتهم 


فتنة أو ريصيبهم عذاب ألي ) فالفتنة أو المذات لأ وعيد من: خالف عن اهمده 


وه د 


فن أعرض عنما أخبر به الرسول صلل الله عليه وسل عن الله واليوم الآخر وأنى 


تصديق ذلك » وقع فى فتنة البدع السكلامية » أو العذاب الألى » ومن أعرض 
| 


عما أمر به ومبى عنه : وقع فى فتن الشهوات والرأى الفاسد أو العذاب الألى . 
وقد قال تعال [ ؟ : 15> ١15‏ : ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه ل عدو 
نا بأمركا بالسوء والفحشاي وأن تتولوا عل الل ما لا تعلمون ) لمع 
اللّه ببنهما فها يأمر به الششيطان . فن أعرض عما جاء به الرسول فى الخلالو ارام 
وفع ف السوء والفحشاء » ومن لم ,بصدقه فيا حاء به 2( وتكلم برأنه 2 فد قال على 
الله ف للا ع ٠.‏ 

مثال ذلك: عقود الأبعان » لما كان الله قد فرض للمسامين تحلة أعانهم كان 
هذا ع ما يقعون فيه» فلا بقع 1 ف عين تلحئه إلى فساد فى دينه و دنياه » 
إلاكان له فرج فما فرض الله للمسلمين من السكفارة التى جعلها تحلة أيمانهم » فلما 
ل يصل إلى ذلك من 0 بصل إليه احتاجوا إلى أنواع من العقود الفاسدة » ونتقض 
امنود الصحيحة . 

فصار طائفة يفتون 3 عقود الأعان ما يخالف موحمها ومقتضاها 4 وثارة 
نون باذ السكاح ثلا يقع منه الطلاق 

وطائفة أدرون بعقود مبتدعة ف الاإسلام 4 متناقضة ) عمقل الدور » وإظهار 
عَقَل الخلع كل الهين » وعقد التحليل 7 قد بسطناه فى غير هذا المو ضع : 

وضصار الدخول ف العقود. احخالقة لكاب ,الله وشنة رسولة 6 وفى نقطن 
العهود الصحيحة : من أوازم ترك ما شرعه الله ورسوله فى عقود الناس . إذ كان 
1 سن هذا وهذا . 

مثال ذلك : أن الناس لا تزالون تحلفئون بالطلاق وغيره على أمور ؛ أيمانا 
لا يمكن الوفاء بهاء إما لتحر بم الشرع لاوفاء بها » و إِما لما فى ذلك من الفساد 
والضرر فى الدنيا » مع أن ماكان كذلك فالشرع ينه عنه » فإن الله لا بحب 


الفساد » و « لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام » » فإذا لم مبتدوا إلى ما فى الكتاب, 


ا 2 0 
والسنة من تحلة هذه الاعان عدوا إلى امو حرم وصير منها لا يتفع 34 فإنه 


إذا عتل ألو عليه مثل كلل الامورحنك © ومى حتك أوقموا غليه 
الطلاق الثلاث » فل يكن عندم إلا التحليل » وقد « لعن رسول الله صلى الله 
عليه وس الحال واحال له » واتفقت الصحابة على النهى عنه» وفيه من الفساد 
الا واد اط و التحريج والتسار احالف لا عت الله به رشوله » الو 
لفساد الدين والدنياء فإن الحالف لا بريد وقوع الطلاق » بل لبغضه له جلف به 
كا حلف بالكفر والمثى إلى بيت الله ونحوتها » و إذا كان لا بد له من الحدك - 
كا هو الواقع فى كثير من الأعان ‏ فالأمر دائر بين ثلاثة أقسام : 

إناآن آلا محدشاء فيكو فد أقسة ديه تمصي ة انل ور سولف دأو دنياء ؛ 

و إما أن حك .و كارف أغله وأولاده » مع أنه قد يكون فى ذلك من الفساد 
والضرر عليه مالا حصيه إلا رب العباد . 

و إما أن يسعى فى نكاح التحليل . وفيه العار والثار . 

و هذا كان يستطيل أهل الإلخاد المناققون » وأهل الل ونحوم على عموم 
السلمين : يحلفونهم بهذه الأيعان على ترك ما أمر الله به ورسوله » ويصلح به أمر 
المعاش والمعاد » فيازمونهم أن يقعوا فى أنواع من فساد الدين والدنيا » وصارت 
هذه العقود الحدثة اخالفة للكتاب والسنة كالاعتقادات الفاسدة الغخالفة الكتاب. 
والستة 6.هؤلاء. لابطيعون الرسول فيا أمر نه عن رعه ع رعؤلاء لا بصلكوية 
فيا أخر دولا حول ولا دوة الاياك + 

فصل 

فى التراضى فى العقود » وما بحوز من فسخبا إذا 0 بحصل ما نراضيا عليه . 

قال الله تعالى (4 : 34 يا أمها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالم بيد بالباطل » 
لان تكو ضارة عن تراض متم ) . 


دخة ل 


فاشترط التراضى : وهو ارضى من الجانبين . 

وقال فى الصداق(4:؛ فإن 0 ع دكي مه فنا ذكلوه هنذا مرريا ) . 

. فنى التبرعات : علق الك بطي يب النفس » وفى المعاوضات : علق ا+ َ 
بالتراضى . لأنكلا من المتعاوضين ,يطلب ماعند الآخر» ويرضى به » تخلاف 
التبرع . فإنه لم يبذل له شىء يرضى به » ولسكن قد 0 ابد ره 
طيب فيل » وفى الحديث « لاحل مال امرىء مسلم إلاعن طيب نفس منه » . 

والتراضى والطيب : يعتبران من له العقد » وهو 50 وكيلنه 
والمكره م على البيع » كالذى يكرهه ذو السلطان على بيع ماله فى وفاء دينه 


ونفقة نفسيه : وك الام ر هو وليه / ورضاه معشير »2 لبا وجوه : يعتير رضا وليه . 


ومن المعلوم أن ال البيع الطلق إتما برضى بهكل من البائع والم-ترى بسلامة 
مطلو به من العيب : فأما العيب : فإنه 0 برض به » فإن رضى به بعد البيع وإلا 
فله الفسخ 1 

وكذلك المدل سكالمصّرَاة وغيرها . 

والمبيع : إما عين و إما دين ؛» فالعين : يكون العيب فيمبا » والدين يكون 
العيث فى محله » فإذا كان المدين عاجزا عن الوفاء فهذا عيب ٠.‏ 

ولهذا قال أصحابنا : له الفسخ إذا بان امشترى معسسراً » أو ماله غائباً إما مسافة 
القصر أو ماندوتها عل أحد الوجبين » وكذلك إنكان جاحدا أو مماطلا . ولهذا* 
لمتقال النى ميل الله عليه وس « مطل الغنى ظل . وإذا أتبع أحدم على مَل 
فليشيع » اشترط أحمد أن »كون مليئاً بماله وقوله و بدنه » ولورضى بالحوالة ثم 
ا 3 ن القر يم لف قرلاد ف رراييان عن اعد 

إحداهها : له س له الفسخ . وهو المشرور من مذهب الشافعى 

والثانية : له 0 . وهو مذهب مالك » وهذا هو الصواب قطما » فإنه لو 
وفاه المال فأخذه » فظير نه عي بكان له رده بالاتفاق . 


ولا يقال : هو رضى به » فإنه إنما رضى به بتقديرالسلامة من ن العيب » كالرضى 
فى النقود» ولا فرق بين الرضى فى النقود والرضى فى القبض . والحتال غابته : 
أل يكونا مستترقيا فهو إعا استوفى الدبن لظنه سلامته من اعبت :قد كن 
الدين عاحناً كان هذا عيبا فى ادن والعيت فى اله يثّبت الفسخ باللوجماع 5 
مع أنه ل فيه حديث يح . 
ولاك | الدين » وهو عدز المشترى عن الأداء بالإفلاس » فقد ثنت فيه 
واز الفسخ بالسنة الصحيحة » ومى قوله صل الله عابه وس 1غ رخل وجل 


متاعه دعيئة عنثك زجل قل أفلس 14 فهو عق 30 
وقد قال عر لوحم اك ل 1 الغرماء فحت حكن لأنه 8 
ومن قال : ليس له الفسخ قال : لأنه ا سل المبيع إلى المشترى فنّد رضى بذمته » 


وهذا 5 قالوا ذ 0 رضى بذمة الحتال عليه » فيقال : رضاه بالدين كرضاه 
بالعين »؛ وهو إذا قبض ابيع فقيل رضى به » ؤإذاظهر به عيب » قال النا س كلهم 
له الرد . لأن العادة أ ن الإونسان إما يرضى بالسالم » والمقد المطلق محمل على عرف 
الناس وعادتهم . 

فيقال : وهكذا فى الدين » فإن البائع إنها رضى بذمة المشترى فى العادة : لأأنه 
قادر : فإن ظهر عاجرا 0 تنما عن الوؤاء 1 يكن راك به ف العرف والعادة 4 
إلا برضى خاص 6 ى اللخاضص ف ار وللذلير ٠‏ وتدآر س الم 00 


م 
الأعيان ؛ بل وأشد » فإن الذمة فيها جميع الملل. فإن كان 0 عحز عن 


00 
وأما العين : فالعيب فى العادة لايذهب بأ كثر السلعة » فعيب | الدن فى الذمة 
الفاسدة أعظم من حيبت الفين ول نا ا تى الصجابة فيمن قال « إن جئتنى بالتّن 
إل وقت كذا وكذا وإلا فلا بع بيننا » أنه يتفسخ البييع إذا مذ مشى الزمان و 


0-7 ه6١‏ هه 


يوفه » ل ينعقد إلا على هذه الصفة » وأما إذا أطلق فهو لم برض إلابالممكن من 

الفبض » فإن تيين غير متمكن من فيض العن لعسرة “أو مطل » أوخيية »كان 

له الفسخ لا أت تون سما قاط انكل أو عاق إلى ملق © أنه ]ذا 1 

يتمكن من قبض البيع ٠»‏ بأن ظهر المبيع مغصوباً وتحوه فله الفسخ » و إن امتنع 
من إقباضه فهو كامتناعه من إقباض العن . 
فصل 

واعتبار التراضى فى المبيع بوجب اعتباره فى التكاح من طريق الأونى » فإن 

لد ل عل عليه بن غامر كن الذى صل الله عايه وس ادال داك احم 


الخررط أن ن توفوا به ل 


مل الوفاء بالشروط التى تستحل بها الفروج أحق منه بغيرها . 

ومعلوم أن الرأة إذا اشترطت * شرطا فى التكاح فإ فإنها لم ترض بإباحة فرجها 
إلا بذلك الشرط » وشأن ن القروج أعثم دن كأن الال فا ا الله قد حرم 
أخذ امال إلا بالتراضى » فالفروج أولى أن تحرم إل رامن ٠‏ ونا امه الف 
صل الله عليه وس فى النكاح ترضى المرأة ووليها» ل يكتف ترضى أحدها » فنهى 
الول أن بزوج مرا المرأة إلا برضاها » ونهى المرأة أن تنزوج إلا بإذن وليها » فدل 
ذلك على أن اعتبار الرضى فى التكاح عظم ؛ ومسل النى صل الله عليه وسم 
الشروط فيه أحق بالوفاء » فدل على أن شروطه ألزم » وإذا كان من اشترط 
شمرطا فى البيع فل حصل له لم يلزمه البيع » بل له فسخه ». فااتكاح ايك ذلك » 
إذا اشترطت امرآة صفة فى الرجل أوالصداق ولم حصل لا:كان الفسخ لهابطريق 
الأول , 5 فى ره أحماب رصول الئه صل الله عليه وس » وقال عر « مقاطع 
الحقوق عند الشروط - فيمن شرط لا دارها » 

وقول من قال من الفقهاء من أصعاب أبى حنيفة ومالك وغيرهم : إن النكاح 
لا يقبل الفسخ : لا ذليل عليه » بل الكتاب والسنة والاثار والفياس تدل 


كلل شضة ؛ وأن التكاح يقبل الفسخ » كا هو قول أسحاب رسول الله صلل الله 
عليه وس وأ كثر الات . وهو مذهن الثافى وأحد . 

وقد بينا فى غير هذا الموضع 0 الخلم فسخ » بالكتاب والسنة وغير ذلك . 
مكيف غير ؟ 

والذلفاء الراشدون أثبتوا الفسخ بالعيوب . 

والنى صَلى الله عليه وس تراك ررد و1 اسَتأمر أن تفسخ نكاحهاء. 
وهذا وإن كان فى التكاح الذى لم تأذن المرأة فيه . فإن الممنى : كونها لم ترض. 
به » وهذا موحود فق كل نكاح رضيت به على صفة » فتبين يخاافها » ما فى البيع 

ومعلوم أن المتبايعين عاقدان » والمال 0 عليه » وأما الزوجان فى التكاح 
فهما عاقدان ومعقود عليهما » ونفس اللرة أشرف من ماما » فإذا كانت إذا 
عقدت على مال عقّداً مطلقا حمل على السلامة من العيب » وإذا شرطت صفة ل 
ترض إلا مهاء فإذا عقدت على نفسها عقداً مطلقاً كين يقال : بأنها رضيت مع 
العيب » لاسها لوكان عيبا يعنع مقصودها من التكاح ؟وهذا اتفق الأعة الأر بعة 
والجهور عل الفرقة إذا ظهر الزوج نويا أو عنيفك والتران قد أإرمه عن 
الاريلاء بالقيئة أو الطلاق 

فس أن المرأة لا 00 الإقامة معه دون حصول مقصودها من النكاح . 

إن قيل : فق الإإبلاء حَيّرهِ الله بين الفيئة والطلاق » ولم بعل لها فسا . 

قيل : النتكاح كان صميحاً لازا » ولسكن لما ترك حقها الواجب بالمين كان 
أحد هذين » إما الإمساك بمعروف » و إما التسر .يح بإحسان » وليس 
بيده إلا الطلاق» لكن لو امتنع منهما ففى الفسخ نزاع» وهذا الطلاق بائن 


ف إحدى الروايتين 4 وعى ل تطليه 4 و دل فيه عوضا 4 3 هو اختاره مع عَناه 


عنه تك نه من - الفيئة . 


وعلى هذا : فإذا شرطت التكاح على صفة مقصودة فبان مخلافها فلها الفسخ » 


ل ثاة١‏ - 


كا هو أقوى الروايتين عن أحمد » وأشمههما بأصوله . وهو مذهب مالك وغيره 
وكذلك الشافعى فى أحد القولين » وف الأخر : التكاح باطل . 
ا 1 حنيفة : فعئدة الشرط باطل 4 ماحد القولين ف مذهب أحهد 3 


والأول : أشبه بنصوصه وأصوله . فإن أحمد إذا كان يساطها على الفسخ 


إذا فوت الزوج علمها 0 عرطا 0 4 ا زوج علمهبا 1 ا 4 فك 


إذا فوت ضفة فيئة نفسه #فإن 0 هنا م ن الفسخ بطريق ذل 


فصل 

8 إذالم يسم لما الصداق المشروط : فلها الفسخ دائما . ولا حبر على بذل 
تفسها له » هذا موجب الأصول وقياسها » فإنها ل " ترض إلا بذلك » فكيف نجبر 
على إرقاق نفسها بدون مارضيت به » وهى لا تحبر فى البيع والإجارة على بذل 
المال والمتفعة إلا بما رضيت به ؟ فتكيف تحبر فى النكاح على مالم ترض به ؟ وتلك 
الأموال يجوز بذها بغير عوض »ء والتكاح لا يكون إلا بصداق ٠‏ 

وقول + ن قال : الصداق تابع غير مقدود : كلام لذ 1ن > شرعياءافإن 
الله عظم ش أن الصداق ف القرآن » وأمر بإيتائه على أنه نحلة » وعلق الخل به » 
ونى عن أكل قى: نه بنير طربمتفسها © ونبى الزوج عن عضلبا ليذهب 
ببعضة . ونهبى الزوج عن أحذ ثرء منهه إلا عند خوفة تعدى الحدود :-فشأنه 
فى القرآن أعظم دن جأن القن والأحرة ؛ والوفاء اوسن لقولة صل الله عليه 
وس وان ل الشروط أن توفوا به ما استحلاتم به الفروج » فالوفاء بة أأزم من . 
الوفاء بالثّن ولد 

وقد تفازع العلماء هل هو مقدر الأقل بالشرع » أم لا ؟ لأنه واجب فى التكاح 

ذإذا كان الوفاء بالثن والأجرة وتلك إذا لم محصل اصاحبها له الفسخ » فهذا 
بطريق الأولى > 


ولهذا قال جمهور الفقهاء من أصابنا وغيرم : إذا ظهر معسراً باممر فلها فسخ 
النكاح .كا لو ظهر معسراً بالثن والأجرة» وكذلك لو أعبرية بد اليقر ا 
أو أعتسر لمن والأجرة » وهذا إذا لم يكن دخل بها . 

وأما الفسخ بعد الدخول : قنيه نزاع » فابن حامد لا براه » وأبو بكر براه » 
5 بالوطء أظلت المقود عليه فل برجم البضم المترة عليه الما 1 او 
لانه بالوط لف اللعقود عليه » ا مضع المعقود عليه إلتها ما ؛ م2 
سس اردع اللبييع . 

لجع 

وكذلك مذهب الشافعى .يفسخ بالإعسار قبل الدخول » وفيه بعد الدخول 
قولان . 

والمقصود : أنه إذاكان مع اللإعسار عن انسليمه المهر : لها الفسخ » هع فوات 
عينه وظهوره معييا ومدلسا 5 لا الفسخ بطر يق الأول والأحرئ : 

ألا رى أن اليس ينيك به الفسخ فى المبيع باتفاق السامين ؟ وأما الإفلاس 
امن بعد القبض ففيه نزاع » فإذا كان الإفلاس هناءيثبت به الفسخ فالعيب أولى 
اخ 2 لأن المفاس عكن 3 لصير موسرا 4 و العيب فهو نقص لازم : 

ثم إن جعل الإعسار عيبا فى الصداق والمْن » ولم بجعله عيبا فى اللوالة : 
تناقض » هو بالعكس أولى ؛ لأن الحتال .مقصوده الاستيفاء : #البساق هنال 
مقصود قطعا أعظم ما هو فى الصداق » إذ النساء تيُظرن بالصداق مالا بقار 
لمحتال للمال عليه. فبناك جعاوا العيب فى العين دون الدين» وفى الصداق : جماوا 
العيب فى الدين دون العين » وكلاها تفاقض بل الجميع عيب يثبت به الفسخ 


فى كل موضع » لأن اعتبار القراضى فى النتكاح أولى منه فى التبايع » وإذا كان 
الرضى فى العرف والعادة بالعوض السالم» فكذلك فى التكاح . 
3 السكلام فيا إذا شرطت صفة مقصودة » ومهرأ موصوفا أو مغيناء و1 
يحصل رضاهاء فكيف تجير على إرقاق تفسها وتسليمها بدون حصول مطاو ها ؟ 
وإذا قيل : بدله يقوم مقامه . 


ع ده 
فيقال : هكذا.فى الاتلافات التى يتعذر فنها الأعبل » كن أتلفه مال غيره . 
فلا سبيل هنا إلا إلى البدل » أما فى العقود » فإن العين المقصودة إذا لم تحصل له ل 
برض إلا بهاء لا ببدهاء فم حصل العقد إلا علها. فتى ألزمناه. ببدها الزمناه عقدا 
برض به . وهذا خلاف الكتاب والسنة والمعقول ٠‏ والمرأة إذا زوحت على عتق 
أبهها فر حصل لها عتق أبيها » ماذا تصنع بقيمته . 


وهذا القياس فى سائر العقود من السكتابة وامكلم والضلح عن القصاص وغير 
ذلك 5 إذا ١‏ ت للعاقل 8 ركصى به حبر على إنقاد العقد » بل له الفسخ »© ومن 
أازمه بعقد لم برض به فقد أأزمه بم لم يلتزمه » ول بازنه الله به ولا رسوله . والمسلم 


لا يلزمه شىء إلا بالتزامه كا يلزمه فى العقود » أو بإإزام الله ورسوله له . وهذا' 
إلزام له بلا التزام منه » ولا إلزام الشبرع له ذلك . وهو ظل لا يحوز . 

فإن قيل : هذه العقود لا تبطل بتحر م عوضها » مخلاف البيع . 

قيل : وهذا أيضا ممنوع ؛ بل أحد القولين فى مذهب مالك وأحمد وغيرها : 
أنها تبطل » وهو اختيار الخلال وصاحبه . 

ومن قال من متأخرى أصحابنا » كألى عمد وأبى البركات : النزاع نما هو 
ف كان عريها علق اله »كار واسلنزير دون ما كان أعرما للق النيرء كللت 
اير : فلي سكا قال . بل النزاع فى الموضعين »كا صرح به قدماء الأصحاب . 

وكلام أحمد إنما هو فيمن تزوج بمال غير طيب » فقال : يعجبنى استئناف. 
التكاح : 

ذهذا النص أحد ما أخذ منه هذه الرواية » وليس هو ما بحرم لعينه . 

وكذلك النزاع فى املع . فاختيار ألى بكر : أنه إذا فسد العوض بطل الخلع 
و الخلع على ظاهى المذهب فسخ » فإذا كان العوض فيه فاسدا ١‏ يقع به فرقة بحال 
لا طلاق ولآغيرة» لأن الرجل م رض أن مخرج امرأته إلا بالعوض الذى شرطه » 
فإذا لم حصل له كان البضع باقياعلى ملك » وكذلك السكتابة . فإن الذى ذ كره. 


دكت 


لبو بات : انا تبظل ساد الفوس لق :ان ولمير عه أكون 219 ل 
حصل بها عتق » وهو المنصوص عن أحمد فم نقله أبو بكر . 

قال فى رواية : إذا كاتب كتابة فاسدة فأدّى ما كوتب عليه : عتق » مالم 
تكن الكتابة خرمة . 

ل بالعتق فى الأداء إلا فى الكتابة الحرمة . 

وإذا كان العتق لا بحصل فالنكاح والفرقة أولى أن لا حصل مع تحر جم 
العوض . وهذا بمخلاف الكتابة الفاسدة التى يباح فيا العوض . فإن السيد 
هناك رضي بالعين » وهى فى حقّه جائزة لا لازمة . 

وَهكذا يلتق أن يقال فى النكاح وامكلع : إذا كان العوض فاسداً لمق 
الأدمىكان له الفسخ » وله الإمضاءكالكتاية . 

فالكتابة راعوا فيهامن معنى المعاوضات مالم براعوه فى التكاح والطلاق » 
وجعاوا للسيد فسخ الكتابة متى تعذر شىء من العوض.. 

فهلا قيل مثل هذا فى التكاح والكلم ؟ مع أن الععق ايكون عير 6م 6 
بخلاف التكاح واذلع . 

فإن قيل : خروج العبد مال متقوم » مخلاف خروج البضع . 

قيل : هذا التزاع إبما هو مبنى على النزاع فى إتلاف البضع » هل هو متقوم 


: أملا ؟ وأمانى العقود فهو متقوم بالاتفاق » وكذلك في الدخول : هو متقوم 


بلا تزاع» مع أن الصحيح عندنا : أنه متقوم فى الدخول والكروج . 

وقد نص الشارع على أن الشروط فى الأبضاع أول بالوفاء . وهذا فى التكاح 
متفق عليه . فإن العوض فيه أولى منه فى السكتابة » فتكيف تلزم الرأة بتكاح 
بدون حصول شرطها ؟ 

وأما الخل : فلأنه فدية يكتاب الله تعالى . فإذا كان لم يفدها إلا بعوض » - 
فكيف تخرج منه بدون ذلك العوض ؟ والله يكره فرقة التكاح » و بحب العتق » 


2 


فكيف برد العتق الذىحبه الله إذا 1 ين العو ض» ولاترد الفرقة التهلا حبها اللّه 
إذالم م العوض ؟ 

وفى الجلة : فكثير من الفقباء يسارعون فى إثيات فرقة التكاح بالطلاق 
.وغيره مالا يسارعون فى إثبات العتق . وهذا خلاف الكتاب والسنة » ونخلاف 


أصول الإسلام . فإن العتق له من السراية والنفوذ ماليس للطلاق . فإذا ردوا 
المتق ادم حصول العوض المستحق فلأن يرد الطلاق لذلك أولى » فإذا ود 
العتق والطلاق لذلك فالتكاح أولى . 

هذا الذى سيك كك نشية أن يكو فطعي وال أعر : 

ق ب أن التكاح والملع لا يفسد بفساد العوض ». لسكن فرق بين بطلان 


االعقد و بين خواز فسخه . 

فنقول : هب أنه ليس باطلا » لكن تنم إلزام العاقد بمالم برض به » 
وجب تمكينه من الفسخ » (إذا تزوجهاعلى مبهر فاسد » خيرناها بين الفسخ 
.وبين الإمضاء بالمهر الصحيح . 

يؤيد هذا : أن أصحابنا قد قالوا فى الشرط الفاسد » إذا ل يفسد به البيع : 
إن الشروط له إذا ل بعلم بفساد الشرط :كان مخيرا بين الفسخ و بين المطالبة 
بالأرش » كا يلك ذلك فى الشرط الصحيح . لجعلوا الشرط الفاسد فى حق من لم 
يعلكالشر ط الصضحيح إذا فات . وهذا عين العدل» فإن الماسد الفائت كالصحيح 
الفائت » والعاقد لم برض إلا بما شرطه » فإذا لم حصل مقصوده ل يكن العقد عن 
'راض ممهما » فله الفست . 

فإذا كانوا قد قالوا ذلك فى الشروط فى البيع » فالشروط فى التكاح ول 3 
ترق ا 8ك ذلت غلية سية رتسول الله صلى اله عليه وس » فإذا شرطت المرأة 
شرطاً فاسدأءم يع الزوج بهءمثل مهر فاسد» فبى مخيرة بين الفسخ و بين الاإمضاء 
لفوات غرضها » كا لو شرطت شرطاً صميحاً » ول بحصل لها » مثل أن نشترط 


١١‏ - العقد 


يها فيتزوج » مع أن هذا الشرط مختلف فيه ». وشرط صفة فى, 
الصداق متفق عليه . 
ومن قال من أححابنا : إن الفكاح يبطل بفساد المهر » فإن على قوله: تمسكين. 
المرأة من الفسخ إذا " حصل مقصودها أو وأخرى : 
ولكن ا كان الثرقى وغيره ختارون الاول وهو المثمبور عنك القاضى 
وأسحابه - وقم التفريع عليه 
ومما ببين ذلك : : أنه إذا تزوجها على مور معين وتعذر » فبو 1يازم نفسهء ول 
برض أن بلزمه إلا ذلك العين » ومى لم 7 برض ببذل نفسمها إلا ذلك المعين » فإذا 
أأزمناها بإزقاق نفسها بدون ماشرطته ؛ وأ منا الزو ج بأن يعطهها : إما مبرالمثل »» 
وإمأا عوض المسمى ‏ وهو لم رض ذلك » ولم يشترطه ‏ كنا قد ألزمناها نكاحا 
لم يرضيا به . 
وهذا بثناسب قول من جور 1 يتزوجها مع ننى المور 7 رأ 
قولى أصحابنا ؛ ومذهب أبى حنيفة والشافعى 3 
وأمأ هن يقول : إذا ششرطا نف المهر فالنكاح باطل » كالقول الآخر - وهو 
مذهب مالك » وأحد القولين فى مذهب أنمد - فإنه على هذا حيث لم يتراضيا 
إلا عبر معين وتعذر » لم يتراضيا بعد يمر » فتكون الليرة إلممما » إن شاءا 
رضيا هر ا 6 وإلا قلا تكاح نما 7 
والعروات اا إذا نميا الهر» فالنتكاح باطل » لأن التزوج بلا ممر من. 


خصائص الرسول صلى ألله عليه ا 04 وقد قال ال ) “م : .هم وامراة مؤمنةإن 


وهبت نفسها للنى إن أزاد الني أن يستتكيها: خالصة الكرمى دون للؤمنين . كد 
علمنا مافرضنا عليهم. فى أزواجهم وما ملكت أعانهم ) فإذا تزوجها بشرط. 
أن 5 م ٠»‏ لو تزوجها إلى أجل. 


ساعد 


وقول القائل : يصح النكاح » ويبطل الشرط » كقوله : يصح النكاح 
و يبطل الوقت . 

والعقود إذا عقدت على صفة ف ترض المتعاقدان إلا مها » فإذا عدمت » 
فإما. أن نبطل العقذ , و إها أن سكن العاقد من فسخه © كا قال أصحايناق 
الشروط فى البيع » سواءكانت صحيحة أو فاسدة » فتى عقدوها على وجه حرم 


لق اللهءفهذا باطل » وإن كان لق أحد المتعاقدين » وله إسقاط حقه » فهو مخير 


ا 
بين الإمضاء والفسخ » فإذا قدرفوات لور الس 2 فهما غيران بين إمضاء العقد 


عبر آخر ».و بين فسخ المقد ».ولا ينيك لا بدل المسمى :ولا لمر المثل . لألبما لم 
برضيا بذلك » والأبدال إها نحب فى الإتلافات.التى يتين فيها الضمان . 

فأما العقود التى لم تحصل فيها العين المقصودة : فلا بجبر العاقد فيها على بدل 
أصلا » بل له الفسخ كا فى البيع والسكتابة والإجارة وغيرها . 

نعم : إذا تلف المبيع قبل المكن من القبض : انفسخ البيع لفوات 
القصود . وأما النتكاح إذا تلف فيه الصداق قبل المسكنمن القبض : فلا نقول 
إنه ينفسخ لآن الروحين باقنان نوها معقود عليهما » فم عت ادرف ولندن 
فات بعضه ؛ فأشبه العيب فى البيع » فإنه يفوت به بعض المقصودء ومثل ذلاث 
دن لتر ١‏ وذ اعرف للم داق حر اتطودار رين الجمضاء ا يتراضهان به من 
المور وبين الفسيخ ». ولو تزوجها وسكتا عن تقدير المهر : فهذا صحيمم بالسكتتاب 
والسنة واللإجماع : 

ثم ما هنا لها أن يقدرا المهر بعد ذلاك » وليس لها الفسيخ لأنه لميفت شىء من 
عوضييا الأنبا. رصنت ذا وطن طا .بعد الفقد » خللاف من «ازويكث: نين أو 
موصوف » فإنها لمترض إلا بذلك الممين أوالموصوف » فسكيف تلزم بالنكاح 
بدونه » ويلزم أيضاً هو بما ل يلتزمه ؟ . 

وعم ما رأوا أن النكاح لا ينفسخ بقلف المهر لإمكان إيجاب مهر 1 خر قاوا: 


دلا 


حب دذل المسمى » أومير المثل : لان المقد يتنقى ذلك > وهذا إغا يقية أصل 
مه 0 ل 0 0 امجح 2 ار ينفسخ بتلف المهر: لم يمكن فسخه . 
هذا أصل_الشافئ واد .بل أصلهما : أن ان يقبل الفسخ » 
فلا 7 إذا : ينفسخ أن لا يقبل الفسخ :كا فعا اذا ظور عيبي بأبحد الغوضين ‏ 
ألا رى أن امرأة تفسخه لمان الزوج © ولس هَل إلا ع فى الصداق » 
وإلا فييك إنظاره 4 ومعلوم أو الإنظار بالدون 0 على الناس من إأزاممم 
بالمعاوضات التى لم يرضوا بها . 
ألا ترى أن إنظار اللعسر يندب إليه و برغب فيه + ولا يندب الناس إلى 
المعاوضات ؟ و إلزام الزوجين بعوض المبر المتعذر إلزام ععاوضة » فإذا كانوا 
لا يازموما بالإنظار » فكيف يلزمونها أن تأخذ عوض المهر » وهى لم 
ترض بالعوض ؟ 
ولا يلزم من صححه ة التكاح م مع السكوت عن رضت 0 نفية » فإن 
الدكرت عن تقدز العوض رجحم فيه 0 العرف »كا قلنا فى الإجارة : إذا ركب 
2 : 
وابة المكارى » أو دخل حمام الجانى » أو دفع ساق مامه اك نكا 
ويطبخ » فإن له الأجر العروف . 
وقد دل على ثبوت عوض الإجارة بالمدروف :.قوله تعالى ( 55 :7 فإن 


أرضدن ل فآاتوهن أجورهن ( فأمر بإيتاهن احور عمحرد الإإرضاع 3 
وا مرجم ف الأخور إل اذرف ‏ وكذلك فى 3 : قد نص أحمد على أنه 
جور أن يَأخذ بالسعر من اننا 602 وغيره 14 فيحوز اله سراء بالعغوض المعروف 4 


والاستئجار بالعوض المعروف » وكذلك التزوج العوض المعروف » بل عوض 
ثل فى البيم والإجارة أولى بالعدل » فإنه بوجد مثل المبيع والمؤج ركثيراً » 


)١(‏ فى اسان العرب : الفاى : بائع السكر . وهو العروف اليوم بالبقال ]ا 
مسد ثرء فى صفحة ١‏ 


ده ع 


ويعرف عوضه بكثرة العرف فى ذلك» مخلاف المرأة » فإن وحود مثلها من نسائها 
فى صفاتها المقصودة من كل وجه متعذر » ثم إذا وجد ذلك فإتما رغب بذلك 
المهر شخص أو شخصان» وهذا لابثبت به عرف عام »كا ينبت فى:البيع واللإجارة . 

فإذا كان الشارع جوزالنكاح بلا تقدير» فهو نحواز البيع والاوجارة بلاتقدير 
تمن وأجرة ؛ بل بالرجوع إلى السعر المعلوم » والعرف الثابت : أولى وأحرى ‏ وعلى 
هذا عمل المسامين دائماً » لا يزالون يأخذون من اللباز ايز : ومن اللحام اللحم » 
ومن الفاتى الطعم ؛ ومن القا كرى الفا كي ولا يقدرون النء .بل تراضيان 
بالسعر المعروف » وبرضى المشترى بما يبيم به البائع لغيره من الناس » وهذا هو 
المسترسل ». وهو الذى لا يما كس » بل يرضى بم ينتاع به غيره » وإن لم يعرف 


قدر المّى » فبيعه جائز إذا أنصفه . فإن غبنه فله الخيار . 


فبذا التشديد العظيم فى شروط البيع وأعوا اضه . والتسهيل العظم فى شروط 


النكاح وأعواضه خلاف مادل عليه الكتاب والسنة وخلاف المعقول » فإن الله 
اشترظ العوض ف الفنكاح » ول يشترطه فى إعطاء الأموال» ول يشترط فى التبايع 
إلا التراضى » والتراضى يحصل من غالب الخلق بالسمرالعام ؛ و بما يبيع به عموم 
الفا قث وها كن عليه عنوقد يكو ن غييه ) وهذا ترط الاين يغبي ؟؟ 
الم أ كثْزماءرضون «المساومة لأن هذا بناء على خبرة المشترى لنفسه » فكيف 
ذا زاك عن لاا كتوق نود الح كشي اعد رط به عهبورة للق . 

ومن قال : هذا بيع باطل : فقوله فاسد » مخالف للنص وللقياس وللمعقول » 
وليس هذا من الغرر الذتى نبى عنه النى صلى الله عليه وسلم » بل قد ثبت فى 
الصحيح أنه اشترئ من عدر حي ؛ ووهية اعت الله نعرء وم بقدر نه 6. 

ع أنهمام برضيا بثمن مقدر : فهما على اختيارهما» إن تراضيا بثدن مقدر 
وإلا ترادًا السلعة » كا يقولون فى اهبة المشروط فها الثواب » واطبة المشروط فيها 


الثواب 5 معاوضة عند الفقهاء 8 


. العنى : الإخبار بالعن محددا‎ )١( 


وظاهر مذهب أهد : أن الغلب فبها أحكام البيع » فيثبت فنا الميار 
والدهذة والكمنة :. 

وحكى عن أحمد رواية ثانية : أنه يغلب فيهها 2 الهبة » فلا يثبت فنهنا 
خصائص البيع » وإن أطلق الثُواب و ارط وا ا 4 فالمتصوص وظاهر 


المذهب : صحة الشرط » و يعطيه مابرضيه أو بردهاء اتباعاً لعمر بن اخطاب حيث 


قال : « من وهب هبة أراد بها الثواب فهوعلى هبته » .يرجم فيها إذا لم ير ضمتها » 


وفيه وحه : أنه يعطية 0 3 ووجة : أنها لا تصح 2 


وهذا الوحه 3 قياس قول هن يقول : البيع للا يصع إلا بتقدير الزن »؛ ومن 


وجب الفينة : قو عياى قول من أرجب الأمية فى للب اذا تلك 
وأما المنصوص عن أحمد الذى اتبع فيه عمر : فقياسه أن اللعاوضة تصح بغير 
تقدير العوض » ثم إن تراضيا بعوض » و إلا ترادًا » وإن فاتت العين فالقيمة » 
وهذا قال قال صلى الله عليه وس « إذا اختلف البيعان » ولا بدنة بينهما فالقول ما قال 
البائع 1 يترادان البيع » 
وذلك : لأن اختلافهما يمنع تدر العوض » فسكا نه بيع ل يقدر فيه العوض » 
والبائع يقول : لا بأرهى إن أبتاع إلا بكذا » فان رضى المشترى به » وإلا فلا بيع 
ينهما » ولوكان البائع يرضى بالدّن القليل لم يكن اختلاف أصلا فز تج صلى الله 
عليه وس 0 0 ررضا البائم بما يقول المشترى » فإن هذا إمضاء لما تقدم 
وهو قد أهدر ما تقدم» ا يستأنفان تقدير العن ‏ والصدي للبائم + ونجنا 
قال : « فالقول ما قال البائع 3 يترادان البيع » ولس ف الست عالت 
والذين يأمرون بالتخالف ممعلون بعد هذا : لكل منهما الفسخ إذا لم رض 
عا كول لاد فلا مزية للبائع عندمم . 
فالذى قالوه مالف للحديث النبوى » وما جاءنه الحديث : هو الصواب 
وذلك : أن السلعة كانت للبائع ؛ والأصل بقاء ملكه عليها » و الأصل 


براءة ذمة المشترى من المْن » فيبق الأمر على ما كان : السلعة لصاحبها لا ترج 


منه إلا برضاه . وهو قوله « فالقولما قال البائع » .وإن شاء المكترى أن يحلّف 
البائع فله ذلك . وهذا ظاهر لا يحتا اج أن 5 ٠‏ فإنه لوادعى عليه البيع ابتدءا 
بان كان له تحليفه فكيف إذا تصادقا على البيع » واختلفا فى المّن ؟ سكن 
بطلان البيع و بقاء السلعة فى يد البائع ليس 7 على هذا » بل السلعة عند 
صا-مها »كا لو ادعى أنه اشتراها ابتذاء نان نا الشترك كله »وإن شاء لم 
تحلفه » ولو اوم ' حاف 

م البائع إن شاء أن تحلف المثشترى : أنه ما اشتراها بالمّن السكثير ». فله 
ذلك » وهذا ظاهر» لكن لايقف إبقاوها بيد البائع على ذلك » ولا بحتاج عليه 
المشترى إلى تحليفه إذا لم يطلب البائع ذلك » فإنه من المحال أن 'يلزم بالمّن إلا 
إذا 3 السلغة . 

سر المسألة : أ نكلا مهما لايدعى ملكا مطلقاً » فان المشترى لا يدغ 1 

الله 0 إلا بالمّن الذى يستحقه البسائع » والبائع لا يدعى امن 
يدعيه إلا مع ساق الشتري الشلعة : قصار كل متها ملاعيا مقر" إد دوا 
رار مداد ران 1 و إقراره لارشت إلا مشرط تصديق امقر لهء و إذا لم يثبت 
الإقرار : لم تثبت الدعوى » فلا يكون مدعياً والآخر منكراً . 

وقول من قال من الفقهاء : كل مهما 3 مدعى عليه » فيقال : هو مدعى 
دعوى مشروطة بإقرار » و ينسكشف سير امسا له بأنه لو ادعى أنه باعه إياها يالف 
فأنكر المشترى ذلك وحلف . فن الفقهاء من قال:: إنها فى الباطن ملك المشترى 
إذا كان البيع قد وقع » ولهذا قالوا : لا بد بعد التحالف من الفسخ لثبوت املك 
عندهم ف فس الس 

وهكذا يقولون نظير هذا » فما إذا قال : إنه خلعها وأنعكرت» وإذا قآل 
أحد الشريكين : إن الآخر أعتق عبده وأنكر» فإن. طائفة من الفقباء من 


ِ ياض بالأصلين‎ )١( 


0 


أصحعابنا وغيرهم من ينبت فى نفسه الملزوم دون اللازم . فيقول : هنا الملك للمشترى . 


وهو غلط » فإن الملك للمشترى إعا يبت مع بوت ملك امن للبائع » ولايستحق 
المشترى أن يسم إليه للبيع إلا إذا تمسكن البائع من تسل اعنء ذأها بوت ملك 
له بدون ثبوت تمن عليه : فلا يثبت » لا باطناً » ولا ظاهر ؛ وهو هنا لم يستحق 
عليه عن 6 لأنه مقر للبائم بالمن 2 والمقر له لايصدقه 2 وإذا لم ستحق عليه ف 
ل ستحق هو البيع * 
نعم البائع ظالم » فإنه جب عليه مليكها للمشترى إذا بذل له المشترى امن ء وفرق 
بين من بجحب عليه المليك , و بين أن يقال : هى ملك » فان البيسع امححود 
لم يثبت ظاهراً لجحوده » ولا باطن لانتفاء شرطه » وهو استحقاق البائع القن . 
فإن قيل : استحقاقه باق » ولكنه لم يطالب بحقه . 
قبل : هذا الاستحقاق ::وجوده كعدمة فإنه لايثبت به شىء من أسحكام 
الحقوق ؛ لكن أظل البائع » وصار هذا عنزلة إتلاف الإنسان مال غيره : هو 
ا :5 
إخراج لأمبيع عن ملك المشترى بالطل » وهو جحد البيع . 
ومعلوم 3 الاسان او تعمد 1 كل مال الفيد لكان طاذا » و إن أعطاء جيم 
فكذلك إذا منعه ما اشتراه فهو ظالم » وإن لم يلزمه بة -: 
وقد نقول : المشترى يأثم بتصرفه فى العين » كانقول : إن هذا يأثم بإتلاف. 
مال الغير» فا كل من ضمن لغيره ددل مالهكان مباحاً له ما أأخذ» بل قد يعطيه 
بدله وهو ظالم » وكذلك قد لايإزمه بالقْن الذى استحقه به وهو ظالمء كن منع 
غيرة ل 8 
دام وى البائع بحرم عليه التصرف فى ملكه إذا جحده المشترى » أو بحرم 
على المشترئ التصرف فى القن إذا جحد البائع : فهذا ضعيفٍ جداً » وكذلك خروج 
البضع من ابوج إذا ححد الخلع 4 اه ذلك من الأمور التى لها أوازم لالشخص. 
فإلزامه ما عليه دون لوازمها التى له لامجوز . 


هت 


: 5 7 5 000 
ومثله اختلاف المتبائعين:فهو من هذا الباب » إذا قدر أن المشترى هو الظالم : 


فن قال .: إن الساعة فى الباطن ملك للمشترى » ولا يجوز للبائع الانتفاع بها 
حتى تعود إلى ملسكه بالفسخ بعد التحالف : فهذا تخالف اسنة رسول الله صلى الله 
عليه وس المعروفة فى هذا الباب » مضيق على المظلوم » مساط للظالم عليه » فإنه 
يمكن المضار أن يشترى سلعة » ثم ححد ثمنها » ليحرم على البائع الانتفاع بها 
قتنى الأمي. 

وفى الملة : انتقال اليك إلى المشترى مختروط بانتمال المن إلى البائع » وملك 
التلعة نفسها مشروط ملك الزوج لافدية » وعتق نصيب الشريك الذى لم يعتق 
رط كد امسن : 

فإثبات السك بدون ششرطه اللازملهمتفع » واملك هو القدرة على الانتفاع . 
فإن لم تثبت هذه القدرة فلا ملك أصلا » وكونه يستحق أن تثبت له هذه القدرة 
غير ثبوت هذه القدرة » وإذا 1 تششت له هذه القدرة - قن الخد ال 
ا ؛ فإن ثبوت إحدى القدرتين مشروط يلبوت الأذرى » فإن " 
نحصل إحداهها 0 تحصل الأخرى» وإذا م تحصل القدرتان الجد.دنان نفيت قدرة. 
لمظلوم على ما كانت عليه باطفاً وظاهراً . 

وأما الظالم : فقدرته يستحق بها العقاب » لأنها إنما حصلت بظامه . 

وأما من اشترى منه وهو لايعلم حاله : فلا شىء عليه » لاباطناً ولا ظاهرا . 

فإن قيل.: فقياس هذا:: أن المرأة إذا لم ترض بما فرض لها من الهر »- 
فلها الفسخ . 

حك :إن كاف لاراة ضرق عر الئل فلن ننه إلانما رضيت: به » وإن< 
ِ ترض بذاك » فينبغى إذا لم ترض بما فرض لها أن ا الفسخ ما لم يثبت ذلك 
بالدخول والموت » فإنه هنا استقرً لها مهر امثل . فلا فائدة فى الفسخ » وهذا قال. 
تعالى ( ؟ :51 لا جناح عليكم ا طلقم النساء مال روهت أو فرصو من 


قريضة » ومتعوهن ) فأمر بالمتعة في هذا الموضع » ول يوجب نصف الصداق . 
فدل عل أنه م يحب بالعقد صداق مقدرء ولسكن لما للطالبة يإيجابه . 

ألا ترى أنهما إذا تراضيا على تقديره بأقل من مرائل أو اتكارطان ندل فل 
“أن الغبرة فى ذللت بتراضيهما » وقوله ( لاجناح م إنبطة ع ان ا مالم مسوهن أو 
تفرضوا لمن فريضة ) ولم يقل خخرا لوم ا نا 0 توف عار 
-مقدر أوجب فى طلاقه متِاعا غير مقدر . 

وقوله م ةن طاة تم النساء مالم عسوهن أو تفرصوا طق 

:فريضة ) إذاا ريد بالجناح : الوم ؛ فإن 0 ن باب التنبيه. بما قبل الغابة على 
مابعدها » فإنه إذا ل يكن فى هذه الحال جناح فى الطلاق » ففها بعدها بطريق 
الأول » فإنه قد ,يظن الظان أ ن الطلاق فى هذه الخال منبى عنه » لأنها تطلق 


يلا صداق ولا نصف صداق 0 فانه قال بعك هذه ) وإن طلقتموهن من قبل 1 


شوقن ن » وقد فرضتم لمن فرصا فد باو | لدم 


لهاء فإنها صارت مطلقة بعد بوت صداق يتنصف فى حال » و يستق ركله فى حال » 
وإن أريد بالجناح حقاً من الصداق كان مابعد الغاية مالقا لما قبلها . 

ولهذا اشتبه على الصحابة والفقهاء بعدهم أمر المفوضة » هل يحب لما بالموت 
صداق أم لا ؟ للشبهة الواقعة فى وجو به بالعقد 

فإنه إن قيل : يستقر بالموت » فإا يستقر ماوجب » ولو وجب بالعقد لم بسقط 
بالطلاق » بل شط 

وإ كلة 7 بحب بالعقد لزم ثبوت التكاح بلا صداق » وصار اافقهاء منهم 
من اقول وجب بالعقد واستقر بالموت » فتسكلف هذا ابسقوظه بالطلاق . ومنهم 
من يقول : ما وب بالعقد . فإن قال : لا ستقر بالموت » خالف الشنة » وإن 


قال تعتةر تالوت تأقضن أصلد + 


وهذا ا ستل ابن مسعود عن هذه السالفة؟ توقف فيها شهرا وم براجعونه » ٠.‏ 
حتى استخار الله .وأجات فا واس 'تبينئله أنه.طلبق تقضاء زمبول اللدرصل الله 
عليه وسلم فى زوع روشق 

وحقيقه ا 5 0 النكاح موحب للصداق لكنه غير مقدر » وإنما يتمدر 
بالفرض » ولهذا قالتعالى(مال تمسوهن أو تفرضوالهن فر يضة)ولم يقل :أو تثبتوا 
هن مهراً » ولاكان هذا العقد موجباً لثىء غير مقدر أوجب فى طلاقه متاعا غير 
مقدرء لأن المرأة رضبت بنكاح ل 'يقدر مهره » فإذا قدر مهره بعد هذا» فرضيت 
به أزمها ١‏ كك رضيبت مور الثل فليا ذلك » وإن قالت * عا ات ففيك 
فوضت الأمر إليه ؛ فالفرض إليه » فإذا فرض لا مهر المثل فقّد أنصفها . 

وهكذا إذا فؤض فى هبة الثواب العوض إلى الواهب» فَإِذا أعطاه القيمة» 
فقد أنصفه » وإن لم يفوض إليه » بل شرط الو اح ملق » فبنا ل شين أله 
ركى بالقيمة » فإن تراضيا بعد ذللك » إلا كن له الفسخ . وهذا بعينه هو ابيع 
بغير تقدير امن » فإن تراضيا بالمّن و إلا فلبما الفسخ . 

وأما إذا تراضيا بالسعر فهو بمنزلة رضى المرأة بمهر المثل»ورضى الواهب تالقيمة 
2 هنا إلا ذلك » وهذًا إذا تراضيا نه إلى أن بانت السلعة » ليس فى القاب 
منه 1 5 

لكن يقال : هل هذا عقد لازم بممحرده » أم لا يازم إلا إذا قدر العوض ٠‏ 
وأنه قبل ذلك لسكل منهما الفسخ . لأنه ل برض الرضا التام ؟ هذا فيه نظر . 

ونظيره : لو قال : أعتق عذك عن وعل ثمنه . فإن هذا معاوضة بثمن المثل 
هذا ضيح عند عامة الفقهاء 3 

فدل ذلك على جواز البيع بثمن المثدل » وللقائل أن يرجم قبل الإعتاق » 


لأنه بوجد القبول » أما إذا تراضيا بذلك . فبل له الرجوع ؟ وكذلك فى قوله : 
ألق متاعك فى البحر وغل انه . 


0 


والذى ينبغي : أن هذا عقد لازم إذا تفرقا عن تراض . لأن هذا رضي بما" 
يرضى به الناس فى العادة . ورضاه مهذا أبلغ من رضاه عا يتفقان عليه من غير أن. 
يعر السعر عِند الثائى » إذ كان هذا يدخل فيه الغين والغش » بخلاف التبايع, 
بالسعر » فإنه لاغين فيه ولا غش . وهذا قياس ازوم النكاح إذا رضيت 
بر الثل . 

فسألة هبة الثواب » ومسألة إعتاق العبيد الم » ومسألة محاسبة البقال الذى 
هو الفا ىعلى ما ,يشترى منه بااسعر وغيرها : ندل على جواز البيع بالسعر» وهو من 
الل » كالإوجارة بأجرة الثل » والنكاح بمبر المثل . " 
متناسبة معتدلة » نسوى بين المتماثلات » وتفرق بين الختلفات . 

وظبر أن هذه التعقيدات التى تشترط فى البيم لا أصل لا فى كتاب ولا” 
سنئة ع ولا 1 عن الصحابة 4 ولا قياس 4 ولا علمها عمل 0 قدعا ولا ا 


ولا مصلحة فبها » ولهذا من عامل الناس بها استثقاوه وثفروا منه» قط امك 
المنكر لا من المدرروف » مثل : اشتراط الصيخ فى العقود » ولسمية مقدار المن. 
وغير ذلك » واشتراط رؤ بة لمبيع ووجودم كله » حتى لا يجوز بيع المقاتى إلا لقطة- 
لقطلة ع ولا بيع ما أصله فى الأرض وورقه ظاهى ونحو ذلك . 

وأصل هذه المسائل : اشتراط رو بة المبيع » وكونه كله موجوداً ليحصل به 


عل الشاهد : فهذا شرط فاسد لا أصل له أصلا » بل إذا رأى منه ما بدل على 
ا 2 


البافى كنى » وإذا وصف به المقصود كني . 

وعا يبين أن النتكاح مع نفى المهر باطل : هيه صل الله عليه وس عن تكاح. 
الشغار» فإنه لايعقل له عله مستقيمة إلا إشغاره عن المبر » فلما اشترطا إشغار 
النكاحين عن المهر بطلا. 

والشغور : اتفلو» والمكان الشاغر والشّغار : الخالى . 


ولمذا صمحه أنو حنيفة بناء على أصله فى أن النكاح لا يفسد يفساد المور» 
ولا بنفيه » وقال : غابة هذا النكاح : أن يكون قد نى فيه البر ء أو متى فيه 


2 اك 


والذن عللوا ذلك من أصحاب الشاففى وأحمد بأن فيه تشريكا فى البضع : 


علتهم ضعيفة » وذلك أنه إذا قال : و بضع 4 سن لادجرى و ناته 

أنه بم ى مهرا أ فاسراً » وقوله : و بضعها مور الأخرى : ! يس المراد أن كلا مننهما 
لستمقع ببضع الأخرى © وإنا المراد به : كت لانن أذات 
لولبها أن بعل ما تستحقه من بضع احرف كرا لف إل حتيقة الأمن: أن كن 
واحدة قد رضيت ببذل يضعها بلا مهر كدرل ماتبذل لولبها من بضع الأخر ئ22 
فكانها رضيت عبر يستحقه الولى » ولا تستحقه هى » لأن استحقاق الرأة لبضع 
المرأة غير معقول » فإنها لا تنتفع نه ولا ببذله » ومالا تنتفع به ولا ببذله » فلا 
حقيقة اكه : 

وإنما يكون النشريك فى البضع : إذا زوج رجلان بامرأة وهنا 0 تمزوج 
المرأة بامرأة . 

ألا ترى أنه لو قال : ومهر كل من الزوجتين : : تفع زوحها أوليها هو 
زوج الأخرى » فإن امير ل يحصل لما » و إبما حصل التفع لوليها » لكن هنا 
قد قو بل كل من البضعين بنفع للولى ؛ وفى الشغار ل يقابل "كل متها إلا مافعة 
البضع الآخرء فالتفع للولى وهو بالبضع خاصة . 

فبذا إشغار للنكاح من المهر » و إخراج للمرأة عن استحقاق المهر» وهذا هو 
النككاح الذى ننى فيه المور . 


ل 
ل 
فى نكاح الشغار» والنكاح مع نفى المهر »أو المهر الفاسد. وكذلك الخلع والسكتابة 
فى الصحيحين والسنن الثلاثة والمسند عن نافم عن ابن عير « أن رسول 
الله صلل الله عليه وس نهى عن الشغار ”' » والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على 
3 بزوجه الاخر ابنته » ولس ينْهما صداق » 
وق رواية للصحيحين وألى داود : أن هذا التفسير م ن كلام نافع . 
وفى صبيح مسلط عن ابن عمر أن النى صل الله عليه وسل قال لاشغار 
فى الإسلام » 
وفى يح مسا والسند عن أنى هر برة قال « نهى رسول الله صلى اللّه عليه 
وس عن الشقانء والكنار: أن يول الجل:: روح ابتك > زارو يك ابي + 
أو زوجنى أختك » وأزوجك أختى » . 
وفى سحيح مسلٍ عن أنى الز بيرأنه سمع جابر بن عبد الله يقول « نهى الى 
صلى التعليهوسم عن الثفار » ٠‏ , : ْ 
وعن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج « أن العناس.نن عبد الله تن عباس : 
أنكح عبد الرحمن بن الحكى انه وأنكعة عبد الرحمن اينته . وقد كانا 
جعلا صداقا ٠‏ فكتبٌ معاوية بن ألى سفيان إلى مروان بن الك اموه 


بالتمربق ببينهما » وقا فى كتانه : هذا الشغار الذى ههى عنه رسول الله صلل الله 


عليه 0 6 رواه أجد وأنوداود 0 
فبؤلاء أر بعة من الصحابة رووه . 
وروق غله صل له عليه وس «لكندار فى الإصلا © من ديت ١‏ عران 
ان حصين وأنس ان مالكوووائل بن حجر وعرو ناشعين عن أبيه عن جذه . 
)01 ٠.ةة|‏ مختصر سان أنى داود. 
(9) 1و١‏ مختصر سان أنى داود . 


حدهل/اؤة د 


وقد اختلف العلماء فى علة النبى عن نتكاح الشغار » وفى بطلانه. على ثلاثة- 
أقوال . 

أحدها : أنهإنما نبى عنه لما فيه من نى امبر » وهذا لا وجب فساد العقد . 

وهولا: دجوا العقد وأوجيوا مر المت + وهنا قول ألى حنيقة: » وحكاة 
ابن المنذر عن عطاء وعمرو بن دينار ومكحول والزهرى والثورى . 

والثول الثلق والثالك :تأن هذا النكاح فاسد » لكن أحدها : أنه 
ينسد لنق المهراء والآخر : أن هذا :لبس علة[ المّساداء ل العلة : النشرايك ف 
الببضع ؛ أو الإساذف فى العقدء 5 سند كره إن شاء الله تماق . وكلا القولين فى 
مذهب أحهد . 

والثالث :.هو مذهب الشافى » وانختيان.أ كثرالتأخر بن من أجاب أهد» 
وكلقافى رياه 05 

والثانى : هو الذى يدل عليه كلام أحمد ونصوصه » وهو قول قدماء أصحابه 
كاخلال وصاحبه . 

قال أحمد فى رواية ألى نصر : الشغار : فرج بفرج » يقول : زوجنى بنك 
عل أن اروك انق . فستحل وح بفرج . 

وقال فى رواية ألى نصر أيضاً : إذا تزوج امرأة علي أرطال من خمر أو على 
حر» فليس هذا مثل الشغار » لها مهر مثلها . والنكاح نابت . 

ففرق بين أن يكون فى النسكاح مور مسن فأسد »و بين أن ينى فيه 
المسمى » فيكون فرجاً بفرج . 

وم يتعرض قط لتشر يك المهر» ولا الاسلاف فى العقد ولا اغيرذلك . 

فيصير فى المسألتين ثلاثة أقو آل فى الذهب : فى المز الفاسد » وفى نف المهر . 
الثالث : الفرق 


وقال فى رواية الأثرم : أما إذا كان صداقا فليس هو بشغار» إلا أن يكون . 
صداقا قليلا » جعلوه للحيلة » ليحلوا به التسكاح عفدنا اكور 


2 - 


فقد بين أنه مع وجود الصداق لس تشغار + إلا إذاضى مالا بقصد أن 


يكون صداقا : 

وهذا يبين أن المبطل عنده : هوعدم الصداق . 

وكذلك قال فى رواية اليموتى : إذا قال زوجنى أختك وأزوجك أختى » 
و يسميا صداقا : فبذا الشغار » فإذا سميا صداقا فلس بشغار . : 

واستدل القاضى على أن نف المهر لا يبطل النكاح من كلام أحمد بما نقل 
هي فى رجل تزوج امرأة قال لها : أتزوجك على أن تردى على المهر : فهو 
جائزء ولا ترد عليه شا . 

وأما قدماء أصحابه قأبو بكر الخلال وصاحبه أو بكر يفسدان التكاح » إذا 
يا 001 المروزى . وقاسه على تكاح الشغار» وكذلك 
قاس عليه العوض الفاسد فى الخلع . 

والقاضى فرق بأن العلة فى الشغار النشريك فى البضع . 

وكذلك ابن أني مومى يعلل الشغار بننى الهر 

قال ابن أبى موسى : ومن تزوج على مال غير معين » ثم ساق إلبها مالا . 
مغصوباً : ثبت التكاح قولاً واحداً » وعليه رد الغصب أو مثله » فإن تزوجها على 
عين المال الخصوب » أو على حرم بعينه كار واعخمزير : فعلى روايتين . 

إحداهما : التكاح باطل » كنكاح الغشار . 

والرواية الأخرى لع اح ما إن دخل بها والمتعة إن طقها 
قبل الدخول » لأنها فى معنى من لم يسم لها مهراً . 

3 قال : فإن تزوجها على عبد بعينه فاستحق العيك أو ظير ا 
التكاح » وكان لها قيمة العبد . 

وعلى هذه الرواية : يحب إذا تزوجها على مال مغصوب أن يستحق عليه مثله » 
وأن يستحق مهر امثل بعد الدخول والمتّعة قبله» إذا كان الصداق محرماً لاقيمة له . 


كنات 


قلت : وهذا يدل على أن الروايتين كذلك . إذا تزوجها على مخصوب 
يعلمان أنه مغصوب . وأما إذا خرج ما لم يبطل النكاح 1 أوحت قا 
لان أنه متصوب: فهروالئل . 

ثم خرّج قرلا آنه حب نثلء المستحق . 

وكذلك أ الخطاب علل الشغار بهذا فى مسألة وجوب مثل المستجق» لما 
قيل له : لو وجب المهر بعقد التكاح » وجرى محرى المين لفشد التكاح بفساد 
المهر »كا يفسد البيع بفساد المن : 

قانا : كذا تقول له يفسد التكاح بمنساد البر فى رواية » لأن الله جعل شرط 
الحل أن يبتغيه ماله » 11 اعاء ضر أوامال منصوت» قا ابجثاء ماله .ولآن 
فساد الصداق فى الشغار يفسد التكاح 1 لت ها هنا ولأنه كسائر المعاوطنات : 

وفرق بأنه يجب مهر المثل فى التكاح . 

وقال أبو بكر فى املع ل حلاف روائة عل سيد : إذاقالتمله: 
اخلدى عل ألفك درم ؛ فأعطته درام رَدية : أن عليها البدل» مالم كد 
الدراهم بعينها . 

قال أنو بكر : لا تصح المعاوضة بينهماء وإذا لم يصح بطل انلع يك أن 
التكاح إذا وقع شغاراً ل يثبت التكاح . 

وطرد أبو بكر هذا فى الكتابة . 

فروى عن أحمد : إذا كاتبه كتابة فاسدة » فإن ماكوتب عليه يعتق مالم 
تكن الكتابة محرمة . 

واختار أنو بكر ذلك » وأنه لا يعتق بالأداء فى الكتاية الحرمة . 

وكذلاك قال أبو بكر ف ىكتاب الخلافٌ بين الشافمى وأحمد لما ذ كر قول 
الشافعى : إذا قال لها : إن أعطيتينى عبداً فأنت طالق : يقع الطلاق . ولا بماك 
العبد » لأنه عوض يحهول » و يكون عايها مهر المثل . 


١‏ _العقد 


عدر امك 


واعترض أو بكر فقال : قال أسمد فى رواية مهنا : إذا أعطته عبداً فعى 
طالق ويملكه . 

قال أبو بكر : القياس فى قول أبى عبد اله : أنه مع العوض » فإذا لم يصح 
العوض لم .يصح الطلاق . 

والكامي يتول:: إذا فقند المرض ونحت غهر الئل : 

وقد وانته عل خلك . حن” وافند من أصحابتا » حتى أبو تمد فىكافيه ؛ مع 
قوله فى الصداق واغفلع : إذا رد العوض فيه لم يبطل » وإذا خرج متي 
م يبطل : 

وق قالوا فى العتق كا قال الشافهى : إذا خر جمستحتاً تبيًا بطلان الكتابة » 
و إن كان معييا وز بالنيب ١‏ أو طللي الأ فلم يعطه : بطل العتق . 

فحالفوا مات 1و الخلا و70 

فإذا كان هذا قول هؤلاء » فأبو بكر أولى أن يتول بذلك » مع أن قوله 
فى الاستحقاق كقولهم » وكذلك ذ كر الجد الأعلى”'؟ : صاحب الترغيب فيه : 


اند ار أدى نجحومه » فبانت مستحقة : تبينا أنه ل يق :. وإن لم نعم إلا بعد موته: 


تبينا أنه مات رقيقا » و مخالف قوله : إن أعطيتتى ألما فأنت حر خاء خصوب . 
فإنه يعتق على وجه . لتحرد حك التعليق . ووجود صورة الإعطاء أن امن 
فلا يعتق إلا سراءة دذمته . 

نعم خرى الخلاف فى الفاسدة إذا صرح بالعتق » قال : ولو وجد ما قبض 
.معيبا فللسيد الرد والطالبة بالأرش » فإن طلب الأرش فأداه استقر العتق » و إن 
١‏ رده تبينا أنه لا عتق إلا أن يعطيه ندله . 

وقال أبو الخطاب : لا برتفع العتق » وله قيمة لمعيب أو أرشه إن أمسكه . 


. هو اد عبد السلام بن تيمية » صاحب كتاب : المنتق من أخبار المصطئى‎ )١( 


وأصل الخلاف : هل حصول العتق عند الرضا أو عند القبض ؟ والصحييح 
أن العتق عند الرضا ولا حصل بقبض المعيب . 
قلت : هذا الكلام فى الخملع على قول أبى بكر أقوى منه فى الكتابة » 
فإن كلاها عنده يبطل بالعوض الفاسد » وقد قالوا فى الخلع : إذا قال : إن 
أعطيتنى هذا الغبد أو هذا الثوب الرّو لخرج معيبا أوهرويا » فهل يازمه 
أو له رده وامطالية بالبدل ؛ كلو نمز الجلع عليه ؟ عل وحبين ». وكذلك لو قال 
إن أعطيتنى هذا العبد لخرج حراً أو مغطو با » فب لتطاق وله قيمته أولا تطلق ؟ 
على روايقين : مخلاف ما إذا نمز الكلم عليه . فإنه يقع » وله قيمته . 
ونسكتة اللسألة : أن العلق » هل هوكامنجز نظراً إلى العنى . أو يقع الجبزاء 
نظراً إلى صورة التعليق ؟ على القولين هذا مع التعيين . 
وأما مع الإطلاق : فإذا قال : إن أعطيتتى عبداً فأعطته » فظور حراً » أو 
هرويا فبان مرو » فف المحرر وتحوه : أنها لا تطلق لانتفاء الصفة » لأنه لم 
يوجد إعطاء مخلاف المعين » فإنه قصده » ولهذا قالوا فى المطلق إذا خرج معيبا . 
هل له رذه وأخذ البدل ؟ على وجبين . 
وقد ذ كرالجد الأعلىفى الكتابة : أنه إذا عاق بإعطاء ألف مطلق فأعطاه » 
فظبر مستحقاً » فنى حصول العتق وجهان . 
والذى يقتضيه الدليل : أنه حيث لا يقع العتق فالطلاق أولى أن لايقع» 
لأن العتق قر بة وطاعة » فإذا وقع ثم أبطلوا وقوعه فالطلاق أولى . 
و إذا قالوا : الطلاق لا بشترط فيه العوض » فكذلك العتق لا يشترط فيه 
حرفل 
وإن قالوا : اللتكاح والخلع لا يفسدان بفساد العوض فيهما . 
)١(‏ نسبة إلى مرو على غير قباسهم . فانهم يقولون فى النسبة إلى « مرو » 


٠ 'مروزى‎ 


لحرا ل 


قيل : هذا فيه نزاع . فلا نسامه فى السكتابة » وإذا كان أحد الترا ناف 
المذهب : أن التكاح والخلع يفسدان بفساد العوض »ء فلا يصح التكاح ولا يقع 
املع » والسكتابة الفاسدة يقع فيها العتق بالأداء » ثم لا بقع بأذاء غير الشروط 
إذا لم رض الماللك ؛ فنى التكاح والطلاق أولى أن لا يلزم بغير المشروط » إذا ل 
برض امالك » لا سيا وأبو بكر يقول : إن الكتابة على عوض محرم لا يقع 


فيها العتق . 
وإذا قالوا : إن السكتابة الفاسدة جائزة لا لازمة ولا باطلة » بل محصل 


فيه العتق : أمكن أن يقال : الخلع على عوض فاسد » والنكاح على صداق فاسد 
كذلك » ليس بلازم ولا باطل » بل إن رضيت المرأة فى التكاح والزوج فى الخلع 
بعوض المثل : فه وكرضى السيد بوقوع العتق فى الكتابة الفاسدة» و إن ل ,رض 
الزوج ولا المرأة بذلك » فهوكا إذا ل يرض السيد بالكتابة الفاسدة بل فسخها . 
وأما المرق : فان قوله يوافق رواية أبى نصر عن أد » فإنه يصحح 
النكاح مع المسمى الفاسد . 
وقال : إذا زوجه وليته على أن يزوجه الأخر وليته » فلا نكاح بينهما وإن 
سىوا مع ذلك صدافا . 
وقال: و إذا تزوجها علىعيد بعينه » فوجد به عيبا برد به » فلها عليه قيمته » 
وكذلك إذا تزوجها علىعبد كر جحرا أو امشيق : نواء عليه ]لها أو ل يناه ء 
وقال : و إذا تزوجبا على أن يشترى طا عبدا بعينه فر يبع أو نيه 
أ كثر من قيمته » أو ل يقدر عليه فلها قيمته . 
وهذه المسائل الثلائة منصوصة عن أحمد . 
وقال : و إذا تزوجها على حرم وهما مسامان ثبت النكاح » وكان لها مور 
الل أو نصفه » إنكان طلتها قبل الدخول » وهذا أيضاً منصوس عن أحمد . 
: وقال: و إذا تزوجها بغير صداق يكن عليه إذا طلقها قبل الدخول إلا التِعة . 


0 


وقوله « بغير صداق » إن أراد : بغير تسمية الصداق فهذا متفق عليه بين 
المسامين » ولا ينافى قول من يقول : إن نسكاح الشغارياطل لنف المهر »كا هو أحد 
قولى أصحابنا » لأن ننى المهر غير ترك فرضه » وحينئذ فيكون موافقا فى أن علة 
نكاح الشغار : كون البضع بعض الصداق . 

وإن أراد أنه يصح مع نفيه » كا يقوله الشافعى ومتأخرو الأصحاب ؛ فيعلل 
اناد الققار بنلة أخرى سند ره 

فإن قيل : هو أبطله مع تسمية الصداق . 


قيل : لأن البضع هو بعض الصداق » وأسمد قد أبطله إذا سموا مالاء لابقصد 


أن يكون صداقا » وأحمد يصححه مع ذكر الصداق المقصود بصداق المثل . 

وعموم كلام الذرق يتعقن بطلانه فى عذه الصور أيضا .: 

وقد يعلل ذلك بأن البضع جُعل بعض الصداق » وذلك ممتنع » ولايعكن 
مقابلته بعوض 

لكن يقال : فسكان قياس قوله : إجاب مبر امثل . لأن هذه نسمية فاسدة 

وفك روى فى تفسيرالشخارتمايوا اك اع أحد روه البيق : حدننا أبوعبد اله 
إحجازة حدثنا أن الوايد » حدثنا 0 حكن انس بن عترف حدنا سيد ابن 
أبى ميم حدثنا نافم ورا نبأنا ابن جر ينح أن أبا الز بير حدثهم ء عن جابر بن 
عبد الله قال : « نهى رسول الله صلى اله عليه وس 1 الشغار» والشغار أن. 
ينكح هذه مهذه بغير صداق » بضع هزه صداق هذه» و بضع هذه صداق هذه» 

وأحمد ضعف حديث معاوبة بأنه من روابة اءن إسحاق . 

والصحيح من الأقوال الثلاثة : أن نكاح الشغار باطل » وأن العلة فيه : 
شرط إشداره مق الصداق + 

أما الأول : فلانص ولاتفاق الصحابة » فإنهم أبطاوا نسكاح الشغا 


قال أحد + روى عن غبر وزعد ن ثابت : أنهما فرقا فيف وكذلك معاوبة 


أ بذلكَ » وهذه قضايا انتشرت فى أزمنة متفرقة » ولم يعرف أن أحدا من 
الصحابة أنكرها . 

وأيضا فإن هذا نكاح مع نفى المبر » فإن بض ع كل واحدة لا تنتفع به 
الأخرى بوجه من الوجوه ولا ببدله » فإنه لا يمكن أن علك البضع غير زوج 2 
تملسكه لزوج لا رجل ولا لامرأة » فإنه لا علكه إلا زوج » ولا يستحق بدله إلا 
المرأة » حتى او وطئت المنكوحة بشببة كان المهر لها دون زوجها » فإذا كان الزوج 
لاملك .بذله » فكيف يعملكه من ليس بزوج ؟ وقد كانت الأبضاع تورث 
فى الجاهلية » فأبطل الله ذلك فى القرآن . وجعل الأبضاع لا تورث » ؟ لا تباع 
ولا توهب » فلو أراد أن يهب بضع وليته لغيره :كان هذا باطلا بنص القرآن » 
لم يبح إلا لرسول الله صلى الله عليه وس خاصة » ونسكاح الشغار من هذا العنى 
لأن كل واحد يلك بضع الأخرئ يقير عوط تمتك لبا » وتقيقيه : أنه ببادلة 
بضع ببضع > قال اهل : فرج بفرج . والفروج كا أنبا لا ره كرات 
مع أن الزوج قد أدى بدلما وهو الصداقء فأن لا يعاوض بضع ببضع أول > 
ولهذا كان هذا متفقا على تحر يمه بين المسامين » والذين جوزوه قالوا : بوجوب 
مهر المثل . 

ومعاوم أن الزوجين إنما تراضيا بننى الصداق » ل ية أحدها نكاحا حي 
فيه مير . شا قصدة أحدهالم يبحه الشارع » وما اح الشارع ل يقصده أحدها » 
وهذا مخلاف ما إذا سميا مبرا فاسدا . فإنهم قصدوا النكاح يمهرء وفى فساد 
ذلك نزاع . 

وأما العلل المذكورة فى إبطاله غير ذلك » فأشهرها : التشريك فى البضع » 
6 يقول ذلك أصحاب الشافعى ومن وافقهم » كالقاضى ألى يعلى وأتباعه . 

وهؤلاء يقولون - واللفظ للقاضى ‏ إنهما عقدا عقد النكاح على وجه يقتضى 


ا 0 


التشر يك بين الزوج و بين غيره فل لصح العقد كالوزوج بلته ان لان اأو 
قال : زوجتك بنتى على أن يكون فلان شر يكك فى بضعها . 
ووجه النشريك فى البضع :أن ألرأة تملك الصداق » والزوج يلك بضع 


للرأة » فسكان بضع كل واحدة منهما مشتركا بين الزوج و بين المرأة الأخرى » 
كا لو زوج المرأة من رجلين . 

وهذا التعليل ضعيف جدا » فإن وصف العلة ممنوع . وليس هنا تشريك 
في .البضع » كا يشرك بين رجلين فى بضع امرأة » لأن هنا يكون كل مر 
الرجلين يستحق الاستمتاع المرأة » والنكاح مبباه عل اختقصاص الرحل بالمرأة » 
وأله لايحوز اشتراك رجلين فى بضع » لاملك نكاح ولا يملك يمين » حتى إنه 
لا حوز 3 بأزوج الموطوءة إلا بعد انقضاء عدتها من الأول » اثلا تختلط المياه» 
وتشتبه الانساب » فلا يتميز ولد هذا من ولد هذا » وهذا هو إحصان النساء الذى 
أمس الله به » وعلق حل التكاح به » ومشاركة الرجل الرجل فى بضع ا ات 
للاحصان الذى ثبت وجو به بالنص والإجماع » ولهذا كان النكاح فاسدا باتفاق 
المسامين » وفساده ظادر لسكل أحد » بل هو مما يعل بالاضطرار من دين الإإسلام 

وأما الشغار : فإنه ليس المنصود به أن إحدى المرأتين تشارك الرجل فى وطء 
امرأته » وإن قصد هذا بأن يزوج الرأة برجل يطؤها وبامرأة تساحقها : كان 
هذا غير نكاح الشغار» وهذا الفعل محرم بلا عقدء فكيفٌ يباح بعقد ؟ ولو 
تزوجت امرأة باسرأة : كان هذا باطلا باتفاق المسامين »كا لو تزوج رجل برجل » 
فإن هذا عقذ على الفاحثة الحرمة باتفاق المسامين » ومثل هذا هى العقود الخالفة 
لكتاب الله » وهى من الشروط التى نحل حراما وتحرم حلالا » وهى باطلة 
بالنص والإإجماع 0 المعصية . فإنه باطل بالنص والإجماع . 

ومعلوم أنه فى الشغار لم يشترط استمتاع يحدى ارايت الأخرى اك وله 
استحقاقها لذلك » فكيف يكون قد شورك الزوج فى بضع اران ولك كن 


00 


من المرأتين رضيت بأن يستبيح روجا بضعها لامر فلك فى > عل ليكوت 
ولببا أعطى بضع الأخرى » ولو رضيت بأن يكون مبرها لولبها دونها و يكون 
الذى لوليها هو بضم الأخرى » ولو رضيت بأن يكون الصداق نفع وليها بأن 
يخدم وليها » مدل أن يدقى غنمه »كا زوجت امرأة موسى على أن زوجها يرعى 
غم أبيها - كان المهرهنا كال شرط لوليها ء وهذه السألة فيا مزاع وتفصيل 
مذ كور فى موضعه» وهناك قد يقال : دخل فى ملسكها تقديرا ثم ملكه وللها» 
فليس فيه مبر » إلا أن مهركل واحدة استتحقاق وليها بضع الأخرى » كا قال 
أحمد : هو فرج بفرج ؛ وهذا مخلاف ما إِذًا قال :. على أن ترعى غنمى وأرعى 
غنمك » فيناك شىء غير الفرجين . 

وقد علل طائفة من الذقهاء - كأى تمد اللقدسى ‏ بغير التشريك» فقالوا : إنه 
شرط تملك البضع لغير الزوج » فإنه جمل نزو جه إياها مهراً للأخرى . فكأنه 
كه بشرط انتزاعه منه . 

وهذه العلة تقتضى أنه شرط إخراج البضع من ملكه بعد دخوله فيه . 

وهذا أيضا باطل » فإنه لم يشرط خروحة م م لكأملا و كون 1 


2 2 007 8 ٍ 
للأخرى : قد تقدم ااام نان كرن مهرها تفع وليها ان 


لكوك يها رعىأغتمه ضر يقصد دخول البضم فى ملسكبا ولا انتفاعهاء ولا 
معأوضا غنه » فكين شكون قدي علت علك السدكة ولق يغتل خالل 


ليا ينتفع بالمماوك بوحه 0 الوحوه 04 ولا ببدله ولا ستحق ذلك 9 

ولوقيل : إن الأمر بعكسن ماقالوه » من أنها شرطت ذخوله فى ملكباء ثم 
خروجه عن ملسكبا إلى الزوج لشكان أغيدء كا لو قرطت ولا مالا أو ا + 
فيقدر أنه دخل فى ملكها ثم صار للولى » لكن هذا أولا باطل » فإن المرأة 
لاتملك بضم المرأة » كا لاملك الرجل بضع الرجل . 


جد همؤ - 


وأيضا فقيقة هذا : أنه شرط عليهبا خروج امبر من ملسكها عقب دخوله 
فيه » وها * 0-00 

فإن قيل : لو أصدقها 0 0 ذلك :أو د 0 من بعتقى 
عليها بالملك . لكانت سن . 

قيل : هذا حائز» لأن العتق يقصد بالملك » فإذا * شرطت أن تملك من يعتق 
عليها كان بمنزلة أن تشترى من يعتق علمباء» وهذا عائرء أما أن فلك ضع 
ليتزوج به غيرها » فبذا ممتنع ل ل عنه عوض اك إذا لم يكن 
فى ذلك معاوضة ؟ 

ولوجاز هذا لجاز أن المرأة تملك بضع الرأة لتزوجها لرجل إما بعوض وإما 


كر عودى د عدا يحو زأن تملك امرأة البضع تبعا لارقبة » فإذا 0 الأمة 
ملكت منيحة يصهياء عق أنها تملك أخذ العوض عنباء لا 1 يذافلك 
الانتفاع به »كا ملك الرجل من تحرم عليه بالرضاع فيُملك بضعها ملكا يعاوض 
عليه 4 إلا ملكا ينتقم بعيئة : 

والملك فى الشرع : 5 س تحته أنواع ع ققد ؟ علك الرجل الشى ٠‏ لينتفع بعينة » 
دون أن بملك بدله » كا يملك الزوج بض اس عليه ! 
لا لينتفع به » كا ملك يضع | 0 وكا تملك المرأة بضع ني امه + 


وهذا 0 تبعا ملك الرقبة » مأما ملك البضع مجردا عد ملك الرقبة » كن 


يعاوض عليه : فهذا لا مكن فى الشرع » بل أبلغ من هذا : : أن مالك البضع 
الحرد ليس له أن يعاوض عليه » فلا يلك الزوج أن يزوج جامراته وياخل ضذافها: 
وأبلغ من هذا : أن ما استحقه من الحفمة لا نمك إلى ويف كا تنتقل منافم 
له اوضق علتبا » ٠‏ فإن الميراث أوسع من البيع والهبة » والوارث ينتقل إليه 
كل نحق خلفه المييث ؛.و إن لم يمكن بيعبا » حتى لو خلف ميتة وكلبا معلما وغير 
ذلك مما لا يباع » كان الوارث ,ستحق من اختصاصه بنفعه ما ستحقه مورثه » 


ومع هذا فقد أبطل الله ما كان عليه أخل الجاهلية من إرث الأبضاع بقوله تعالى 
١9: 5 (‏ يا أيها الذين آمنوا لاحل أن ثرثوا النشناء "كيها . ولاتتصارخن 
لتذهبوا ببعض ما اثيتموهن إلا أن ا بفاحشة مبينة ) . 

وكانوا فى الجاهلية إذا مات الرجل خَلّف وليه الوارث عل امرأته فإما أن 
يرو دياءد إها أن نزوجها لغيره ويأخذ صداقها» فكان البضععندم بورث ويباع 
فأبطل الله تعالى ذلك » وم يجعل لازو ج أن علك منه إلا محرد انتفاعه به فىحياته 
فقط » ولذا تكلم الفقهاء فى عي د » قل هو ملك البضم » 
أو حل الانتفاع أو البقد فسهامن حنن الشساركة التى يعبر عنها بالازدواج » 
جين التارمنات 1 

وذلك لأنه لا يمال من كل وجه عقد البيع ولا عقد اللإجارة » ولا استحقاق 
الزوج الانتفاع بالبضع كاستحتاقه للانتفاع بالمال المشترى » وامنافم الات 
فإن تلك يملك المعاوضة عليهاء واستيفاء منفعتها بوكيله ونائبه » وتوهب وتورث . 
وهنا دنه معقود عليه » فلاعلك أن ستو منفعة البضع | إلا ببدن نفسه » لا يقبل 
نيابة ولا معاوضة ولا إرثا » والرجل يملك من امرأة ة مالا نملسكه المرأة من اح 
لآنه بات الاسشمتاع بها متى شاء مالم يضر بها » وعلك حيسها وإمسا كها » 
فالطلاق بيده لا بيدها » والاستحقاق المطلق للانتفاع له لا لماء فلهذا وجب عليه 
المبر بإزاء ملك الجنس » ووجبت عليه النفقة بإزاء تمكينها له من الوطء » فوجب 
عليه حقان فى ماله بإزاء حقين بختص هو باستحقاقهما دون المرأة . 

إذ اوكانت امرأة تملك ما يلك الرجل لم مختص هو بوجوبامال دونها» قال 
الله تعالى ( 5 : 4" الرجال قوامون على النساء ما فضل الله م 0 بعض 
وهأ نكو + ن أمواهم ) فبين سبحانه أن كون الجل 5 عل للا 
لاحتصاصه بض قى قله عا فصل الله لذ كر على اللإناث » وما 

من المهر والرزق . 

فقد تبين أز, البضع لاعلكه بمجرده إلا زوج » ولا علسكه الزوج كأ علك 


الأموال ومنافعها » بل لا يملك إلا الانتفاع بعينه دون بدله » وأن يكون هو 
المباشر للانتفاع به دون 'ائبه . 

فم أن الأبضاع ليس تكأحكامها أحكام الأموال ومنافعها . 

ألا ترى أن أم الولد » و إنكان سيدها لا يملك أن ينقل الملك فى رقبتها على 
القول المشهور للناس_فله عند أ كثرهم أن يعاوض على بضعهاونفعها» ومن ل مجوز 
ذلك كالك - يجوز أن يستنيب من يستوفى نفعها له » فيستخدمها فى منفعة 
الزوج » مخلاف البضع ء فإنه لا نيابة فيه . 

و ]ذا كن هذا "ميخلا فى الرجل أن غلك بضع امرأة على هذه الوجوه 
الممنوعة » فكيف يمكن أن تملك امرأة بضع اعرأة : إما انتهاء وإما ابتداء» ثم 
تملّكه وليها ؟ أم كيف تسكون شريكة لارجل فى ملك بضعه؟ . 

فهذا : مع استحالته فى الشرع المتناكان نكاح الشغار لم يقصدا ذلك : 
لا اارجلان » ولا الموأتان » فم يتقصد واحد من الزوجين أن تكون زوحته مماوكة 
البضع للأخرى » ولا أن بشاركه ف امرأته شريك ؛ ولا أنها نخرج عن ملكه 
للاأخرى أو تملسكها المرأة . ثم علكها هو ء ولا واحدة من المرأتين قصدت أن 
تملك بضع الأخرىء بل تراضوا على أن يكون العوض .عن بضعها : أن وليها ملك 


بضع الأخرى » وكان نفس ملك وليها لبضع الأخرى : هو الذى رضيته عوضاً » 


و إن ل يعد إلمها من ذلك شىء أصلا © فهو نكاح بلا مهر له أصلا » كا لو 
زوجها ولمها بمن أحسن إليه بلامبر» ليكافئه على إحسانه » وجع لهذا صداقها » 
مع أن ذلك الإحسان يكن أن يؤخذ عنه عوض » وأما ملك وليها بض الأخرى 
فلا عوض له . 

فإن قيل : فبلا كان لكل منهما مهر مثل الأنخرى » لأنه لما تعذر ملكها 
البضع أخذت عوضه »كا لو أصدقها ما تعذر تسليمه » فإنها تنتقل إلى بدله ؟ 

قيل : لا. لأن المور لاملسكه إلا المرأة الموطوءة » لا بملسكه من بعلك بضعها 
وهو الزوج . فإذا كان الزوج الذى علك بضعها لا ملك بدله » فكيف تملكه 
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اموأ كدر أنبز ملكت عنعية. وإذا عدر فى الللك احدى أنه فلك تود 
البضع ؛ فكيفبالمالك المقذر؟ . 

على أنا قد ذكرنا أن قولنا : إن الزوج يلك البضع » ليس هو الملك. 
المعروف فى المال » بل هو نوع آآخر » ولهذا كان من الفقهاء من يقول : ل 
يعلك بضعها ء و إثما حل له الانتفاع به بلا ملك. والمعقود عليه : هو حل الانتفاع » 
لا ملك المنفعة » كا حل للهرأة أن تنتفع به من غير ملك لها عليه . 

وقال بعضهم : الممقود عليه : أرْدوات © كالمشاركة » وفرق الله تعال بين 
الازدواج وملك المين بقوله ( 5 :5 إلا على أزواجهم أو ماملكت أعانهم ). 

والنزاع فى هذا قد يكون نظريا » وقد يكون افظياً » ليس هذا نزاعاً فى 9 
عمل » وإن قيل : إنه تزاع ينبى عليه الأحكام العملية . 

وسلك :طائفة من الفقتباء » كالقاضى أبى يعل وأى تمد ابن قدامة » تعليال 
آخرء جعلاه طريقة ثانية » إذ كان القاضى علل بالنشر يك فى البضع » وأو مد 
علل بتمليكه لغير الزوج » فقالوا فى هذه الثانية : إنه جع لكل واحد من العقدين. 
مقا الآخرء فر يصح »كا لو قال : بعتك "و بى عائةعلى أن تبيعنىنو بك مائة 

ولفظ أى انلطات : جعل كل من العقدين شرظا ف الاجرء _وهذه العيار 
أخر فيقال : هذا ضعيف . 

وذلك أن السلف المعقود أن يعلكه عيتاً فى دن فى الذمة » فيملك العين فى. 
الال ء: و علك المدين تالماء' لكته تأخر استيفاؤه غيتاً ٠‏ فهو بيع عين بدين » 


وهنالم ياك أحدها بضع هذه قبل ملك الأخرى » ولا أحدهما عين » والآخر 
دن» بلكلاهها عين . 
فإنه إن قيل : بل ملك البضع . وار روخ تجرد هذا الخد الات كرالك 


وإن قيل : بل ملك أن يتوج بعد واستحق فى ذمة الآخر أن يزوجه » 
فالآخركذلك 4 فبو إما عين بعين ع« وإما دن دين 35 وكلاما لون سلفاً » والدين. 
بالدين أضعف فى السلف . 


0 


لكن هنا المقصود : إن دمحا ضار روجا عجرد هذا الشكلدم , 

ولوكان ينا بدين ل عر أحزعا زوحا دن هذا ستحق أن يزوج > 
وهذا يستحق أن يزوج » وهذا إعا يكون فها إذا كن خاطا موعوداً - 
وهذا قد يقع بأن يقول كل منها للآخر : تزوجنى فها بعد ابنتك على أن 
أزوجك ابنتى » فإذا أجابه :كان كل منهما ل 
إليه » فبذه خطبة فيه لا عمّد له » وهذا ليس بعقد نكاح باتفاق الناس 


مُضمون الأ : 0 السلف هو المعاوضة على دين بعين » هن 3 
وأما ما يشبه بيع الدين بالدين » فهذا ليس بعقد نكاح باتفاق العلماء » 


عل أنه من جسن بيع العين بالعين لا من جلس الساف 

وقول القائل : بتك * وى بمائة على أن تبيعنى ةا : إن أرادا به أن يبيع 
كل واحد متهما انعقد بهذا الكلام : فبذا نظير نكاح الشغار » لك 0 
مالدليل على نا 5 ؟ وقركا لوقال : أجرتك دارى عائة على أن دارك تصير 

موحره 0 بمائة » فعوض كل من الإجارتين ماثة واستشحار الأخرق 5 أنه فى 
ابرض كل 8 0_0 : 

ااه ا 0 فها بعد » 
فهذا سلف بيع فى بيع » وليس نظير مسألتنا . 

وقد سلكت بعضهم طر يقة رابعة ترب من هذه 4 فقالوا : هذا تعليوٌ لكل 
:من التكاحين بالآخر » وتعليق النكاح بالشرط لا يصصح 

وهذه الطريقة سلكها بعض أصحاب الثاقى ؛ وحص أصحات أجد ء 
وسدلكا أبو الطاب فى الانتصار » وطريقة التشريك والتعليق » وجعل 
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قلنا : لا نسل . ونقول : يقع باطلا » ولو سم - والمنع أقوى ‏ فلاان هناك 
ماأوقعا العقد على شرط إلا على العوض حسب » واشتراط العوض لا يبطل » 
وتعليق النكاح على شرط يمكن أن يقال هو مبطل » ومعنى هذا أن التعليق 
فى العوض لا فى العقد ٠‏ 

قلت : وهذا كله ضعيف » لهذا قال القفال : يصح م اح الشغارء وإن 
قال : و بضع كل واحدة مبر للاخرى » مالم يضم إليه : ومهما انعقذ لك نسكاح 
ابنق فقد انعقد لى نكاح ١‏ ابتك » نعم إذا ضم ! إليه ينكد بيبطل اوحود التعليق » 
قال : إذ هو المراد من الشغار » مأخوذ من قوطهم : شغرت السكلبة برجلها : أى 

لا ترفم رجل ابلق مالأ رفع رجل ابنتك . 

قلت : ومن علل بالتعليق »أو جره إسلاف عقّد فى عقد » فسواء عندم 
ذكر الصداق أولم يذ كره . 

فيقال للقفال : إذا كان هذا مبطلا فلا حاجة أن يقول : و بضع كل واحدة 
مهر للأخرى؛ بل لوقال : زوجتسكها بألف على أن تزوجنى تلك بألف » فالتعليق 
والإسلاف موجود ؛ كا لولم يذ كر ذلك مخلاف طريقة النشريك والقليك. 
للبضع » وجعل المستباح مبرا » فإن هذا يتعاق بكون البضع مهرا 

وأيضا فيقال : ليس هذا تعليقا التكاح على شرط» إذ كل منهما لازم ملزوم 
للاخز» فزمن وجود أحدها هوزين وحوة الآخر مرلة ماك هذا شين ومزاف 
هذا القن وملك الزوج للبضع وعلك لزاه المين © كل صنيما مشرو بالاجر 
معاق به. وليس هذا تعليقاالأحدهاعلى الأخر» نحيث يكون وجود الشرط قبل الإداء 
والمبطل للنتكاح عند من لاجوز تعليقه على الشرط ‏ هو هذا الثانى ؛ دون الأول 

ونا كون ملك البضع "بلازمه ملك ث الب الأخرء قر قت : إن هذا حرم ؟ 
وقد نص أحمد على أنه إذا تزوجها على أن يشترى لحا عبد فلان جاز » مل 


الصداق تحصيل ملك الغير لما ».وعى هذا : فإذا تزوجها على أن يبيعها"داره 
بدون ثمن المث لكان جائرًا » فلو كان البضع ما يمكن جعله صداقا كان كانه قد 
قال : زوجتك بنتى على أن تملكنى عبدك أو أمتك » ومعلوم أن هذا جائز 
بالإجماع » ولو قال : على أن تزوجنيها فيا بعدكان هذا سلفا »كا لو قال : على أن 
نيدي دارك أو غل أن اشترى لى عيد ريد » وحور أن دوج امرأتين فى عقد 
واحد . 

وكذلك بحوز فى أظهر الوجهين أن جمع بين بيع ونكاح » وهذا شرط 
لأحد العقدن فى الآخرء بحيث لاوز للقابل أن يقبل فى أحدها دون الآخر . 
لأن العاقد لم برض إلا باجتماعبما » وا لو باع ساعتين بئمن واحد » لم يكن له أن 
يقبل فى إحداها دون الأخرى 

وهذا مخلاف ما إذا تعدد العاقد »كا لو باعه رجلان » فإن هناك المستتحق 
متعدد ؛ فلهذا يقال : إنهما عقدان 

وأما إذا كان المستحق للمعقود علمهما واحدا » مثل أن تبيعه دارهاء وتزوجه 
مع الك : هذا كبيع امنا رؤارها بالف 

وسلك طائفة من الفقاء طر يقة خامسة » ذ كرها القاضى وأنو اللخطاب وغيرهما 

فإن أبا اللمطاب فى رءوس المسائل ل يعرج على طريقة النشر يك » وملك 
للرأء رأ ابض » رإقاة ترا فى الانتصار » بل سلك هذه الطر يقة فى رءوس المسائل 
وسلكها فى الانتصار أيضا » وقد سلكها قبله القاضى » فقال : إنه عقد لنتكاح 
خصل على وجه جعل المستباح فيه مم يصح دليله إذا زوج عبده حرة » 


وجعل رقبته صداقها : 1ه لا,بصح 34 لذن ما استياءته من الزوج قل جعل مهرا 


لما» كذلك هبنا ما استباحه الزوج ف الوح كدر حمل كيرا الغررها فيد 


وهذا أنضا صغيف)» لأنه إذا حعل رفبته صداقينا ولككةن وإذاكان ماوكا 


لماء لم يصح أن يكون زوجا لما » لجمع فى المقد بين متناقضين » وهو أن يكون 
ترجا عار كا لماع واتتكون ميو #الدكة لم : 

وأما قوله : ما استباحته من الزوج قد جعل مهراً لها : فهو يدل على هذا العنى 
لأنها استباحت أن يطأها ؛ وقد جَعل الزوج مماوكا لما » فتيكون قد استباحت 
وطء ماوكها لما » وهذا لاجوز 

وأما إذا كان مهراً لغيرها » نذلك الغير لاهو يطؤها ولا هو زوجها » فأين 
هذا من هذا ؟ 

وسلك أو االخطاب طريقة أخرى » فقال : وأيضا فإنه عقد جعل المماوك فيه 
لغيره » فل يصح كعقد البيع » وهو إذا قال : بعتك هذا العبد وحعلته لغيرك 
لايصح » كذلك ههنا . 

قال : فإن قيل : البيع لا .يصح مع الشروط الفاسدة . 


قلت : ولا النكاح يصح مع الشروط الفاسدة » إذا كان موقوفا عليها 
كالبيع سواء . 

قال : وأيضا نإنه عقد نهى عنه الشرع بامم مخصه . فوقم باطلا » 
"كنكاح المتعة . 


ميكل 
ولأححابنا فى الشغار ثلاثة أقوال : 
أحدها : يبطل مطلقا . و إن سمى صداقا » كا قال اللرق . 
والثانى : يبطل إلا إذا سموا صداقا » وهو المشهور الذى يدل علي هكلام أحمد 
لكنه مترط أن يكون صذاقا مقصودا » لا يكون حيلة والقصود الشغار . - 
والثالث : أنه إن لم يقل : و بض كل واحدة مهر للأخرى : لم يبطل » واختاره 
الجد رحمه الله » وهذا قول الشافعى والقاضى » وقال : إنه لا ميلف الأسماب فى 


بطلان نكاح الشغار» وإن لم يقل « وبضع كل واحدة مهر للأخرى » وقد 
ذ كروا فى حديث ابن عمر فى تفسير الشغار : أن نشوك م و بضع كل واحدة ممر 
للأخرى » وهذا لايعرف لا فى الصحاح ولا فى السنن . 

قلت : هذا فى المقيقة موافقة لألى حنيفة على حة نكاح الشُغارَ -لأن 
الناس فى العادة لايعقدون نكاح الشغار هذا اللفظ ء ولا كانوا فى الجاهلية 
يعقدون بهذا اللفظ » والصحابة والتابعون الذين فسروا نكاح الشغار لم يقيدوه 
هذا الافظ » بل فى حديث معاوية : أنه جعله شغارا مع د اام داف 

وسبب ذلك : أن العلة التى قصدها الشارع وهى إشغاره عن الصداق - 
كا كات مهدرة عندهم » صمح أولقك التكاح » وهؤلاء زأوا النص وأقوال 
الصحابة تدل على فساده » فعللوه بالتشريك . 


وروا دهده الثلة إقا تستقيم إذا صرح يجعل بضع كل واحدة صذدانا 


للأخرى » وإلا فع الإطلاق : كل منهما زوج الآخر بشرط فاسد » فيبطل 
الشرط » وجب مبر المثل » وهذا إلزام لكل منهما ما لم يلتزمه هو ولا أازمة 
به الشارع » فإنه لم يلنزم إنتكاح وليته إلا بأن تنكح الأخرى ؛ والزوج لم يلنزم 
تكاج الزوجة إلا بأن ببسل له بضعها فى مقابلة.بضع وليته ء فلا الولى ولا المرأة 
وا الزوج رضوا بتكاح عرد عن نكاح مع وجوب مبر المثل 2« وإذا كان هذا ل 
يلتزموه » والذئ التزموه باطل فى الشرع ‏ كان النتكاح اعلا ملان تتكاحا 

والأصل الذى راعوه ع 5 شرط إخلاء التكاح عن الممر لدم معه التكاح 
ويب معه مهر الثل »كا لو تزوجها ولم يفرض لا مهرا » وأين ننى مهر الثل من 
'المسكوت عن فرضه ؟ ومعلوم أنه ف الإجارة أو : والاعة 1 نت عار بة » 
.ولو سكت عن. فرضها وجبت أجرة المثل : فالنكاح الطلق يحمل على العادة 


المعروفة » وهو وحوب الصضداق »كالاجارة المطلقة والبيع المطلق . 
(١‏ -العقد 


ولا قال لهم أحماب أبي حنيفة : الفساد من قبل المهر لا بوجب فسا العقذ » 
"كا لوتزوج على خخر أو خنزير . 

قالوا : لم يكن فساده من جبة التسمية » ولكن من جبة أنه وقفه على 
قرط سد عار لاله ف 1 تمليك البضم اغير الزوج على طريقة أبى مد المقدسي » 
وعلىطر يقة الأ كثر بن.لأنه حصل القشر يك فى البضم؛وقد تبين فساد هذا كله 

وقوطم : إنه وقفه على ششرط فاسد : ليس كذلك » بل شرط معه شرطا ٠‏ 
فاسدا » فإنه جعل الملسكين فى أن واحد » لا أنه قدم أحدها على الآخر » 
فالعقدان عنزلة المُن والمثمن . 

فإن أريد بالوقف على الشرط : أنه علقه عليه . فليس كذلك » وإن أريد 


أنه شرطه . فهذا شأن جميع الشروط الفاسدة . 


تسبغيل 


4 


ولفظ الشغار : قد قيل : عي شغاراً لقبحه » شمهه فى القبح برفم الكاب. 
رجله ليبول . 

يقال : شغر الكلب : إذا رفع رجله ليبول » وحكى عن الأصممي أنه قال : 
الشفار الرفع » فكأ نكل واحد رفع رجله لللآخر عما يريد » وقيل : معناه : 
لا نرفع رجل بنتى مالم أرفع رجل بنتك . 

والأعلير :أنه من الاو يتال. - شير للكان إذا جلد » ومكان قل : 
أى خال » والجهة شاغرة : أى خالية من مباشر » وشغر الكلب : إذا رفع رجله 
وهذا تفسير الحنفية . 

قالوا :هو اومن الثىء قا مك أن الططابب وغر هد 

وقالوا : قولكم بلد شاغر : لايعرف » وذ كر عن ابن الأعرابى : أن الشغار. 
و القبح» قال : ولا يسمى نكاح الننى صلى الله عليه وس شغارا » ولا نتكاج. 


دوو 


السيد عبده من أمته شغارا» ولا نسكاح المفوضة شغارا 

قلت : يحاب عن هذا : بأن الشغار فعال . فيكون من نفك إخلاء 
بإخلاء » بضم بيضم » وهذا منتف فى تلك المواضع ؛ ولو زوجها ببضع أمته فان 
أبا الخطاب يس صحة هذا النسكاح ؛ لعدم التشريك فيه » وهذا 0 ال 
المير الفاسد 

وفضل الخطاب - والله أعر بالصواب - أن الله حرم تكاح الششار لأن :الوق 
يجب عليه أن يزوج موليته إذا خطبها "كفء » ونظره ها نظر مصلحة لانظر 
شبوة + فلست نه بمنزلة أمته و مبيمته الى يعاوض بها على ما بريد © بل عليه 
ار سار فى مسلحت كائن الأولياء ؛ مثل الوصي لليتيم قالغال (2:؟١‏ 
ويستفتونك فى النساء؟قل الله ينتيك فبهن » وما يتلى علي فى الكتاب فى يتائى 
النساء اللاتى لا"تؤتونين ما كتب لن؛وترغبون أن تتكحوهن والمستضعفين من 


الولدان وأن تقوموا لليتائى بالقسط) وقال تعالى (*:51 و إذا طلقم النساء فبلغن 


أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) والصداق حق 


لامرأة لا لوليها » وإنما جوز أحمد وغيره أن يشترط لنفسه مايشترطه فى تزو يح ابنته 
لأنذلك عنزلة تملك بعض مالا 5 زوج مسروق بلته وشرط عكرة ا لأف درثم 
قإذا جار أن يأجذ ذلك بعد استقرار ملكياء فلان يشترطة لنفسه ابتداء أو 
وأحرى 4 وعليه مع ذلك 7 0 لايزوجها إلا يكفء 4 وما يصلح ف الميره» وإذا 
زوجما يدون 0 المثلففيه نزاع 4 هل يحب العام 0 لو زوحها غيره هن الأولياء ؟ 
وهل مختتص الزوج بالقام » أم يكون على الولى ؟ على روايتين . 

وإِنما قال أحمد وغيره : إن الأب إذا زوج بنقه بدون مهر الثل جاز » ولم 
امسن يادة .لأن كال نظر الأب وثففتة تقتضى أنه لا يفيل ذلك إلا الصلحة 
كا عل لنفسه » وهنذا يقوى إخدى الروايتين عله فى .أن له العفو عن نصف 
الصداق » ويقوى أيضاً : أن له أن تخلمهاء لاسها على قولنا فى إجدى الروايتين : 


كوا 


إن الحسكين عند الشقاق-ا كان ؛ يحوز لما المع والتفريق بال و بدونه » بدون 
يل الزوجين » فإذا جوز لهذا 11 َ أ يخلم الرأة عال من مالها بلا دنا 
0 للب أول » فإنه محوز له ك3 ظام الدهت © "أن لطلق عل العلده 
انون 
وأا غَينالأت من الأولياء :فلن له أن نزوتجا عل فى تعن به ول را 
له ولا للأب أن يزوجها إلا لمصلحتها » فلو خطيها شخصان » وأحدها أصلح لهاء 
والآخر ينفم الولى : لكان عليه أن بزوجها بالأصلج لها » وليس له أن يزوجهبا 
بالزوج الناقص لغرض له » مثل : مال يتَرْطله به أو زوجة يزوجه تمها »كالمهاجر 
لدنيا يصيهها » أو امرأة يتزوجها » ونحو ذلك . 
هذا إذا كان محبرا . 
وأما إن كان غير مجبر فعليه نصحها »والنظر لما » ولهذا جع لله ولابة التكاح» 
وإلا'فكان فخ المكن أن تأذن لأجبى فيزوجهاء: 6 يقول :من أشفظ الولى : 
3 من أسقطها يأمى ذلك الأجنبى بأن ينظر لها » ولا بزوجها إلا من كفء . 
وإذا كان كذلك فإذا. كان إغا بزوجبا بذلك الرجل ليزوجه وليته »كان 
قد زوجها لغرضه » لالمصلحتها » ومثلهذا تسقط ولايته » فإن ولايته ثثابتةبالشرع 
ليس هو وكيلا محضاً » والوكيل يتصرف بإذن موكله » والولى عليه أن يتصرف 
علج الول عليه » ومت ىكان غرضه أن يعاوض فرجها. بفرج الأخر ى ١‏ ينظر 
فى مصلحتها البتة » وصاركا لو زوجها على مال يكون له لا لماء فهذا لا ينظر فى 
مصلحتها » وهو تزوييج بلا صداق لاء وكلاههما لانحوز . 
فيكذافى نكاح الشغار : هى زوحة بلا مبر حصل لما بل لايك وهلا دي 
من أن رود ادي أملة فإنه إذ ذاك قد ينظر فى الزوج فيرضاه لا حا 
لونم أو بسح ابي لجل الزوج كا قد قيل فى قوله صلى الله عليه وسل : 
« زوجتكما عا مغك من الم ران » وفى ”زو يج أبى طلحة بأم سليم على إسلام 
أبى طلحة رضى اللّه عنهما . 


بك 


والزوج إذا كان كفنا مرغو با فيه » فقد يبذل المال على أن يتزوجها » فإنه 
هو المقصود بالنكاح » والصداق تابع . أما إذاكان قصد الولى بتزو يحها تزوجه 
بولية الزوج فقد نظر فى غرضه ومقصوده» فيزوجها لما حصل له من القصود . 
لا .الها من المصلحة » وهذا لا يجوز . وعلى هذا فلو سمى صداقاً حيلة » واللقصود 
الشاغرة : 1 >ز 5 نص عليه 0 لأن مقصوده آنَّ بزوجها بتزوجه 
بالأخرى » وأما إذا سمى لها صداق مثلهاء فهذا يحوز فى الجلة » 5 يجوز أمثاله » 
كن مق كيدا ناا دإخخاطت :دون غيرة: إق كان لور ضيه شل أن حلفا 
رجلان أحدهاأ كفا من الآخر » ولكن الناقص يبذل له غرضه من تزو جه 
وليته » أو .عطيه مالا أو غير ذلك : لم يكن له ذلك » بلعليه أن تزوجها بأ كفأ 
ارحلين :لكان اختيار الأفضر: :هن عوا وات أو معن 

كذ ندال فى عدا مايقال فى الملل عزن النامق م 

وأنا إذا" كان الماطب أصلح لما » وإن م يبذل ريما شنات بل كن من 
الزوجين راغب ف المرأة المخطوبة » وكل من المرأتين راغبة فى خاطبهاء فهذا جائز 
مع الصداق الشرعى » وعل ىكل من الوليين أن يزوج المرأة بالماطب التكفء 
الذى رضيت به » وإن لم زوه اللخاطب ووليته » فإذا كانت وليته تريد اللخاطب 
والخاطب بريدها ؛ فالرغبة هنا لازوجين لا للولل » ومثل هذا جائز بلا ريب . 

وفى مثل هذا لامحقاج إلى اشتراط أحدها في الأخر » فإن الولى الذى شترط 
عليه أن يزوج الآخر ولتههو راغت ف الأخرى ارغية وليته فية , ولذن -ذلت 
مصلحتها ؛ فهو الطالب لذلك فكأ ن كلا مهما شرط عليه منايشترطه هو لوليتة) 
وتزويح موايته بالماطب الكفء الذى تطلبه واجب » فالشرع قد بين أنه إذا 
زوجه وليته على أن ببزوجه الآخر وايته : لايقع هذا إلا لغرض الولى لا لمصلحة 
المرأة سواء معمى امع ذلك صداقاً أول يس.ه »كا قال المرق » وكا قال ذلك 


معاوبة رضى الله عنه » وإن وقع العقدان معاً . 


ةا ل 
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مضاحة المرأة فى الصداق » وقد يصدق صداق المثل ؛ لكن الولى إنما رغب فى 
الخاطب لغرضه » للا لمصلحتها » وقد يكون هناك خاطب أصلح لا منه . 
فهذه السألة التي فيها النزاع بين اعكرق وغيره . 
والأطور : أن هذا - وإن لم سم شتاراات فهو فو امناء م حية أن الول 
زوجها لغرض بحصل له من الزوج » #احصل له إذا زوجه موليته » وإلا فتزو بجه 
موليته باانسبة إلى 0 » كإعطانه أمته أو فرسه . 
ونا بالنسبة إليها » فلها حقان : حق فى مال الزؤج » وهو الصداق» فإذا 
مقط هذا 00 8 باطلا . وحق فى بدن الزوج د رعو لماكت ولا 
زوجها الولى بغي ركفبء لغرض له ل يحز ذلك » وإن أذنت للهلها محقيقة الأمر 2 
فوجود هذا الاذن كعدمه 
وقد تنازع الناس فى الكفاءة » هل فى <ق لله أ وائرأة والأرياء: عل 
قولين فى مذهب أحمد وغيره . 
فعلى قول من جلها حقا لد : يملا ل النسكاح بعدمهاء 5 يبطله بعدم الولى . 
و بعدم مباشرة رجل للعقد » و بعدم الشهود والإعلان» وقد يقال فى ذلك : إن 
ووحك 0 وجه النظر لها جاز ذلك » و إن زوجها الولى لغرضه ل يز ذلك . 
نار إلعرا :هل 51 ون الزوج له من الدين والخرمة واليسار ما يكون 
أنفع 0 من اللسي - 
والنظرله : مثل أن معدل عن الآ كفا إلى الاقيص اغيزته » وقد ,قال ير 
« لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأ كفاء » وهذا من النظر للنساء . 
فإذا وجد الكفء فعذل عنه الولى إلى مادونهكان هذا منوعا . 
وأما إذا كان اللخاطب أصلح مَنْ خطبها : فهذا هو الذى يكن من مصلحتها 
2 بد ها من زوج » و يوجد أصلح لها منه ؛ وقد قال الله تقال 5 


فاتقوا الله ما استطعصّ ) . 
أ 


وكا قلنا فى ولاة الأمر من القضاة » وولاة الخرب والمال والإماءة وغيرهم : 
غولى الأصلح فالأصلح »كذلك تقول فى نزوي النساء : تزوج بالأمثل «الأمثل 
ع لت ب يكون على ولى اليم أن يبيع السلمة » بالأمثل فالأمثل من 
الأثمان المبذولة » وكذلك فى إجارة التقار وغير ذلك : 

فصل 

من فته أحمد وعامه : أنه لم مختلف قوله فى تحر م تكاح الشغار و بطلانه » 
بل ولا فى تكاح الحلل و بطلانه . بل جزم ببطلان ذلك مطلقاً » مخلاف تكاح 
التعة » فإنه قطم تارة بأنه حرام » وتوقف تارة عن إطلاق هذا الافظ . 

قال القاضى أبو يعلى : تكاح اللتعة باطل » وصورته : أن يتزوج إمرأة إلى 
مدة» فإذا انقضت الدة لم يبق ينعا تكاح » ولا فرق أن تكون المدة معلومة » 
بأن يقول : تزوجتك إلى عشرة أيام أو إلى سنة » أو تكون مجهولة » بأن يقول : 
تزوجتك إلى اتقضاء الوسم » أو إلى حلك للزوج الأول وما يشبه ذلك . فهو 
ياطل فى هذه المواضع كلما » نص عليه في روابة صالم وعبد الله وحنبل . وهذا 
لفظه . فقال : تكاح التعة حرام . وكل تكاح فيه وقت أو شرط فاسد . 

ونقل عنه ان منصور » أنه سئل عن متعة النسّاء » تقول إنها حرام ؟ قال : 
يحتنها أحب إلى 3 

قال القاضى » وظاهى هذا : أنه لم بحرمها» ولسكنه كرهها . 

قال أبو بكر - فى كتاب انذلاف د قنها روايئّان فيِمَسك بقلاضكلامه فى 
روأية ابن منصور. 

قال : وغيره من أصحابنا يمتنع من هذا ويقول : المسألة رواية واحدة فى 
تحر عها » ومن هؤلاء :.أبو الخطاب + قال : وعندق أن هذه الزواية ممُولة على 
أنه سئل : هل للعاى أن يقد من يفت عتعة النساء ؟ ققال : محتنبها أحب إلى . 


لولم لد 


ومقياه.: الأول أن لا يقارف لا أن متمة السام قو عندة . 

أو حمل على أنه إذا فمل ذلك بطل التأقيت وضح التكاح » ويجتايه 
ل 

فأبو المطاب قد سوغ فبها الاجتهاد » وخرّج وجها بصحة العقد + 
و بطلان التوقيت . 

قلت : يشبه هذا الجم بين الأختين فى الوطء بلك المين + قد: نص على 
نر عه فى غير موضع . 

ونقل ابن منصور عنه أنه سئلعنه تقول : إنه حرام ؟ قال : لا أقول حرام » 
ولكن ينهى عنه <: 

ولكن لفظه في المتعة يقول : « محتنمها أحب إلى » أبلغ من هذا . 

فإن رواية ابن منصور إما فى فى ترك إطلاق لفظ الخرام . وكان البسلفه 


لايطلقون هذا اللفظ إلافيا ع قطعا أنه بحرم »كلفظ الفرض فى إحدى الروايتين » 
وهذا ذكر القاضى وغيره فى إطلاق لفظ « الحرام » على ما ثبت تحزيعه بدليل 


: ظبنى روايتين 5 


وأما المتعة : فقوله « يحتننها أحب إلى » إن أراد به : أقول : يمتنا أحب 
إلى : أي إطلاق الس بالاجتناب أحب إلى من إطلاق لفظ القحريم» لما فى 
ذلك' من الشبهة والنزاع » فهذاكم قال فى الحم بين الأختين » ومع هذا ققد جعل 
طائفة من أصحابنا فى اجع نين الاختين روابنين : 

إحداها : يكره ولا بحرم 5 جعل من حعل ذلك فى المتعة 2 

القصرد هنا ١‏ أن توقفه عن هذا فى نكاح المتعة واجع نين الأختين دون 
تكاح التحليل والشغار : من فقبه وعامه » مخلاف غيره من جوز تكاح الشخاد + 
أو نكاح التحليل دون تكاح المتعة . 

وذلك : أن نكاح المتعة اختلف فيه الصحابة والتابعون » وثبت أنهكان 


معط آأو” م 


مباحاً فى أول الأمر » فبت. له التحليل فى بعض أوقات الإسلام » مخلاف نكاج: 
الشغار والتحليل . فإن الله ورسوله لم يبح ذلك قط » ولا اختلف الصحابة فى 
تحر عه » بل اتفقوا على نرم هذين النكاحين » وهذا يدل على كال الشمر بعة. 
وفقه السلف . 


وذلك : لأن تكاح المتعة أقرب من تكاح الحال » فإن المستمتع له غرض 


فى الرأة إلى مدة . فهو تكاح مقصود » لسكنه مؤقت » وكذلك الرأة لا معه. 
غرض إلى المذة مخلاف الحلل . فإنه لنس لأحد الزوجين رغبة فى الآخر البتة » 
لا الرأة تريدهء ولاهو بريدها ؛ وإنما تريد امرأة زوجبا الأول وتريد الرجوع 
إليه» وهو إنما حللها لتعود إلى الأول » و يقصد أن تكون زوجة غيره لا زوجته » 
ولهذا قد يأخذ على التحليل جملا . لأنه قضى مطلومهم » فيجعاون له جعلا على 
التحليل 5 حمل المعل لمن نز ى لخله على إناث غيره » ولذا سمى « التيس 


الستعار «( فإنه عنزلة هار العشريين : 
قال القاضى أو يعلى : نكاح المتعة احسن اللا م نكاح التحليل من و<هين 
ع 4 : 1 
احذها 2 أن نكاح التحليل إلى 50 معلومة 04 وهذا إلى مدة مجهولة 3 
والثانى : أن المقصود .من النكاح هو الاستمتاع » وهذا محصل فى تكاح المتعة 
ولا محصل فى نكاح الخال . 
فإن قيل : فقد قال ابن بطة : فى تحر يم تكاح المتعة : أجمع فقهاء المسامين 
أنه لا يجوز لقاض من قضاة السامين أن يفسخ حك حك قاض إذا كن قن 
إل فيه بأو رلا إلا أن يكون فد قمر لجل بعقدمتة » أو رجل طلق امرأته 


6 ف افظ واحد 2( 4 عليه عراحعة زوحته عن غير أن تكح زوحا غيره 5 


)00 هذا ليس على إظطلاقه . فقد سبق فى أول الفصل : أن تكاح التعة : هو 


أن ادوج مره إلى مدة معاومة أو مجهولة 08 


فأجمعوا أن حكه بذلك مردود » وأن على فاغل ذلك العقو بة والتكال . 

قيل : لا كانت هاتان المسألتان ما ظهر القول فهعا عند الراقضة دور 
غيرهم » وظن ابن بطة أنه لا تزاع فى ذلك بين أهل السنة » وأن خلاف الرافضة 
لايعتد به كا هوأحد القولين لأصحابنا وغيرهم : جل هذا إجماعاً » و إلافالصواب: 
أنه لا إجاع فى جمع الثلاث ؛ بل طوائف من أهل السنة من السلف والخلف 
لابرون ذلك”'" . وكذلك تكاح المتعة » فبعض الفقهاء من أهل السنة : يصححه 


0 » والخلاف فيه عن السلف قديم . 


وكذلك الشغار : ا كارك فيه ظر المرأة بإخلائها عن مهر تنتفع به » 
وزو تحها لأجل غرض الولى لاا لمصلحتها » والظل لم يبحه الله قط » فلهذا اتفق 
الصحابة على ما جاء به النص من تحريم تكاح المتعة » وتحريم تكاح الشغار . 

وأما المتعة : فاختلفت فبها النتصوص » و إن كانت الإباحة منسوخة » وأباحها 
طائفة من السلف . 

وأا الثول الثاالتث فعا وهو قول زفر : بضحة العقد وؤايدا ) إلا 
التوقيت - فهو قول لم يقله أحد قبله » لسكن خرجه طائفة من أصعاب أحمد قولا 
ق مذهيه 6 بناء عل أنه كالشروط الفاسدة فى العقد » فيلغو الشرط » ويصح 
العقد » وقد ذكره بو الخطاب والجد » وغيرها فى الشغار والتحليل . 


وخرج أبو الخطاب ذلك فى إحدى الروايات عنه » إذا قال : إن جثتنى بالمهر 
إلى وك كد » وإلا فلا نكاح يننا ا يصح العقد ويبطل الشرط » 
تقلها الأثرم . 

)١(‏ أى لا رون وقوع الثلاث جموعة بلفظ واحد ء إلا طلقة واحدة . وقد 
حمق ذلك شيخ الإسلام وتاسذه ان القيم بأدلة من الكتات والسنة ل" تدع عالا 


قال أبو الخطاب : وعلى هذه الروابة يتخرج أن يصح نكاح الحال» ونكا 

'الشغار 04 ويبطل الشرط 04 وقد مصى كلامه 2 

لحمل الرواية فى المتعة على صحة العقّد و بطلان التوقيت . 

وكذلك 2 ١‏ اعطاق ألاانتضار 4 وعن كدان فى خنيفة 
أنه إصح العقد » ويبطل الشرط ع 

ومن ذكره ابن عقيل » قال : إذا تزوج امرأة وشرط أنه إذا أحلها للأول 
فلا تكاح بنهماء أو اشترط طلاقها عيب إحلالنا : فالعقد باطل . نض عليه . 

قال : وتتخرج عندى على روايتين فى الشروط الفاسدة » و نكاح المتعة . 
فق اججيع روايقان. 


00 اجون هذه الروابة : أو الخطاب 34 وان عقيل » ومن 2 5 


وكذلك القاضى أب يعلى فى خلافه حي فى معة العقد و بطلان شرط التحليل 

رواعين ء كام الروابتين فى كولة.: إن حتتى الميى إلى :وفك كنا و كذا . 

وأبو الخطاب حك فى نية المتعة روايتين : التحر م » والكراهة . 

وأما نكاح الخال : فالمذهب المنصوص : أنه يبطل بقصد التحليل » فإن 
أظهر كان باطلا فى الظاهر » وإن أبطن ذل ككانحراما باطلا فى الباطن » و إذا 
شنرطه قبل العقد ونواه فى العقد فهو أوكد فى البطلان » وذ كر طائفة من أصحابنا 
أنه كر ولا 00 0 من مذهب الشافعى 

وفى مذهب الشافعى : أن الشرط المتقدم يؤثر فيه » وأما إذا شرطه قبل 
العقد و ينوه فذ كر أبو حمد أنه إن شرط عليه أن بحلها قبل العقد » فنوى بالعقد 
عين ما شرط عليه » وقد نكاح رغبة صصح المقد لذنه حل عن نه التجليق 
وششرطه » فصح »كا لولم يذكر ذلك . 


كت 5 د 
قال : وعلى هذا حمل حديث ذى الرقعتين '2 وهذا خلاف أصل المذهب » 
فإن أصل المذهب أن الشروط المتقدمة على العقدكالمقارنة له » فإذا تواطا على أمس 
ثم عقدا العقد مطلقاً حمل على ما تواطا عليه » و إذا غير أحدها نبته كان قد عقد. 
على خلاف ما شرطه عليه » وهذا عَدر ونكث لايازم معه العقد . 


والصوات فارد اكه القاضين :وغيره؟. 


وقال القاضى: إذا تزوجها نزو يجا مطلقاء ونوى أنه إذا أحلها طلقهاءأو شرط. 
ذلك قبل العقد : فهو باطل على ظاه كلام أحمد » وذ كر نصوصه . 

وأما حديث ذى الرقعتين فبو حخة» فإن أبا حفص المكبرى ذ كر فى كتابه 
عن ألى النضر سمعت أبا عبد الله يقول فى الحلل والحال له : إنه يفسخ نسكاحه 


فى اطال : قلك :“أو لبق تروى عن عر خديك ذى الرقمتين 6 حيك أعزه عبر 


ألا يفارقها ؟ قال : ليس له إسناد . 


قال القاضى : فقد ضعفه أحمد . 


6 هو ما روى سعبد بن منصور وحرب عن غدبن سيرين « أن رجلا طلق, 
اهس أنه ثلاثا فندم . وكان بالمدينة رحل من الأعراب » عليه رقعتان رقعه يوارى مها 
عورته » ورقعة يوازى بها سوأته . فقالوا له : هل لك أن تنزوج امرئأة » قشدنت 
عندها ليلة » وحءعل لك جعلا ؟ قال : نعم . فزوحوها منه . قاما دخل فيات عندها » 
قالت له : هل عندك من خير ؟ قال هو حيث حبين ؟ حعلنى الله فداك ‏ فقالت : 
لاتطلتنى . فإن عمر لن “برك على طلاق » فاما أصبحوا لم يفتح لحم الباب حت كادوا 
يكسرونه » فنا دحَلوا قالوا له : طلقها . فقال : الأمر إلمها » فقالوا لما » فقالت.: 
إنى أكره أن لا زال بدخل على الرجل بعد الرجل . فارتفعوا إلى هر بن الخطاب 
وأذيروه القصة » فرفع يده ٠‏ وقال :.الاهم أنت رزقت ذا الرقعتين إذ تل عليه 
عمر . قال له عمر : لأُن طلقتها لأوجعن رأسك بالسوط © ذكره شيم الإسلام من 
روايات أخرى في كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل ( ص 4و١‏ ) . 


قلت : وهذا دليل على أن أحمد م يأخذ له مع أن الشرط فيه متقدم . وقد 
يكن أنه قصد العقد » فل يفصل أحمد » ولم يحمله على هذا » وإتما حمله على هذا 
أنو عبيد » فإن أبا حفص حي عن أي عبيد : أنه أجاب غنه يجوابين . 

1ه قال هذا حدر مرتثل » لأن ان سير تن » و إن كان تامو 
فإنه 4 0 و يدركه 3 فأين هذا من الذين سمعوا عمر يخطب على المنبر «لا أوق 
محلل ولا محلل إلا رجمتهما » 

والجواب الثانى : لألى عبيد : بأنه إنما كانت الإإرادة من الزوج الطلق . 
قال القاضى : ليس معناه أن ذا الرقعتين اعتقد التحليل . فلهذا لم يبطل 
0 : 


نا كلق أصحاب الشاففى من يقول : إن الشرط المتقدم يؤثرء فكيف 
يكون مذهب أحمد ؟ وقد يحتج لقول ألى مد بمسألة نسكاح السر والعلانية » 


فإنهما قد يتواطآن على أمر و يعقدان مخلافه » ويؤخذان بالعقد . 

ويظي ار الحلاف : فما إذا شرط عايه التحليل لفظاً أو عرفاء ثم قال : 
أنا قصدت نكاح الرغبة هل يفرق بينهما ؟ على الوجبين» وهل تحل له فى الباطن ؟ 
على الوجبين ٠‏ 


--- 2-5 
فصلل 

وأماقصد الطلاق فى وقت معين : قأجد أطلق القول بأنة يكرهه , 

قال فى رواية ابنه عبد الله : فى الرجل يتزوج امرأة » وفى نفسه أن يطلقها : 
أ كرهه 4 هله متعة ٠.‏ 

وكذلك نقل حرب عنه : إذا توج المرأة وفى نفسه طلاقها ؟ فكرهه . 
واختلف فيه أصحابه » فقال ابن عقيل فى المفردات : إذا تزوج الرأة وهو ينوى طلاقها 
عند خروجه مع القافلة » أو الوم أو نوى إحلاها لازوج الأول ول ينطق 
بالشرط ولا تلفظ به : لم يصح أبضا ء ونه قال مالك خلاها لأى حرقية 
والشافى - 

وقال أنو حمد : فإن تدوحيا. يقير شيط ء لآ أن فى جه طلافيا بعد شيرب زر 
إذا نقضت حاجته فى هذا البلد : فالنكاح صميح فى قول غامة أهل العر» إلا 
الأوزاعى » قال : هو نكاح متّعة . 

والصحيح :أنه لأنانس ف ولا تمير عد ولسر عل ادل أن درف 

قلت : هذا ليس فيه نزاع وهو أن ينوى أنمها إن وافقته أمسكبا » و إلا 
طلقها 14 فإن هذا موحب العمد ع وأو شرط ذلك ف العقد لازم موحبه 3 

ونا النزاع فما إذا نوى الطلاق عينا » 5 إذا شرطه عينا » فالأقوال فى 


المذهب فيه ثلاثة : التحريم » والتنزبه » والإياحة . 


ل 


وأما قول زفر» والقول الخرج فى المذهب بصحة نكاح المتعة والحلل مطلقاً » 
وإبطال التوقيت والشرط - فهذا قياس قول من يقول : إن الشرط الفاسد 


قص 


ذ 20 ف المقد 4 ره يعقذ العقذ إلى أجل .. إما إلى أجل مسمى > وهو المتية 
بلا فزاع » وإما إلى أجل غير مسمى » مثل إجلالها للأول » أو سفره من هذا" 
البإر » فبذا قد تنازعوا فى كونه نكاح متعة » وتارة يعقد العقدو يشرط فيه زوال 
العقد ء كقوله : على أنه إذا مضى الوقت أو أجلها للأول فلا تكاح بينهما » وتارة 
على شرط إزالته بأن يتزوج بشرط أنه إذا انقضت الدة طلقها » أو أنه إذا أحلها 
للأول طلقها » فهذه ثلاث مراتب » وهذًا كان للشافعى فى الثالثة قولان ؛ مخلاف 
الأولى والثانية . 

وأو حنيفة وأصداب أحمد لهم فى الشروط الفاسدة : وهل يفسد التكاح بها ؟ 


عدة أقوال . 
أحدها : أنها كلها تسد نعي » حتّى شرط نف المهر والنفقة » وتفضيلها 
فى اقلم » أو نقصها منه » أو شرط رك الوطاء . 


والثالى : أنه يفرق بين الشرط الذى رفم العقدء كنكاح التحليل 
والمتعة وغيرها . 

والثالث : أنه يغرق بين شرط ننى المقصوه من العقد » كرف العقد » ومنم 
الزوج من الوطء و بين غيره . 

والرابع : أنه لا يبطل العقذ إذا شرط رفم العقد بتقدير عدم الوفاء بموجبه » 
كقوله : إن جئتى بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بينناء بخلاف شرط 
رفعه ل كنكاح المتعة والتحليل . 

والخامس : أنه لا يبطل لنشىء من ذلك 3 

وأعا نكاح الشغار : فإن أحابنا لم يذ كروا فيه نزاعا » وليس هو بأ بعد من 
تكاح المتعة والتحليل » وإذا خرجوا. قولا بأنه يلغو الشرط والتوقيت» ويصح 
النكاح . فسكذلك يقال فى الشغار :. إنه ياغو الشرط . وهو قوله : على أن 


لاي#م.؟ دم 


بطع ككل واحنة هنيما مهر الآخر ى » ويصح النكاح بطريق الأوق اف 
القائلين بذلك كثير من السلف والفقهاء ». بخلاف ما قيال ف المتعة من بطلان 
التوقيت فيه . فإنه لم يعم به قاثل من السلف . 

فيقال : أما الشرط الناى لتصود العقد 6 كشرط تطليقها فى وقت أو بعد 


التحليل » أو منعه من الوطء : فهذا باطل مبطل للعقد كا تقدم » وكذلك الشغار 


لنفيه مالا بد لاعقّد منه » وهو المهر » بخلاف لنفقة والقسم ء فإنها تيجب للق الرأة 
لآ لحن الله وأا المير فهو كالول ونحوه - 

وأما غير هذا من الشروط » إذا قيل : هو فاسد . ففي إبطاله العقد قولان » 
كالشرط فى البيع الفاسد » لكن قياس المذهب الدكور فى البيع : أن من فات 
غرضه منهبا إذا لم بعلم بغساده » فله فسخ العقد . ولا حب عليه أن يلزم بشىء 
لم يلتزمه . 

وأما أو حنيفة : فبناه على أصله : أن النكاح لا يفسخ افوات صفة 
ولا فين 

وهذا أصل قد خالفه فيه الجبور » فإذاكان يفسخ لفوات الصفة المقصودة 
المشروطة » ولوجود العيب » فالشرط الفاسد إذا يعم العاقد بفساده فله رد 
العقد . والله أعل . 

1 

فى الشروط التى لا تبطل النكاح . 

نقل الأثرم عن أحمد فى الرجل يتزوج المرأة » و يشرط عليها أن يأتبها فى 
الأيام : يجوز الشرط ء وإذا شاءت رجعت . 

قيل له : أرأيت إن كان الشرط فى عقد الكاح ؟ فقال : أما إذا قال لما 
بعد النتكاح فلبا أن ترجع إذا شاءت . 


6 


قال القاضي فى الجامع الشكيير : المرأة غر جنوعة من هيذا الشرط : لآن 
القسم لها ور لها تركه » وهذا هم > النى ص ل الله ماله وطل بلاق واد 


فقالت « دعنى أجثر فق هالة نسائك ع :وقد وهبت يودى لعائشة 6 فأقرها | النى 
صلى الله عليه وس على ذلك » 

قال : و إِنما جعل لها الرجوع لأنها أسقطت حقها قبل وجو به » فكان لها 
الرجوع 6٠‏ اد استطلت حقيا من النفقة فى المستقبل.. 

وكذلك تقل عنه حرب فى الرجل 7 المرأة على أن ينقق عليها فى الشهر 
خسة درامم » أو عشرة دراهم : النسكاح از نان ترجع فى هذا اث 0 

وى معناه 0 
أن ردق عل للهر : فبواعائا :ولا ترد عليه ينا . 

قال القاضى : إنما بطل هذا الشرط. لأنه أسقط المهر والنفقة قبل ثبوتها » 
فلهذا لم يصح» كالشفيع إذا أستط حقه فى الشفعة قبل البيع وك لاد نوا لمق 
قال : ول يبطل النسكاح دذلك . لأن المهر والنفقة غير مقصود بعقد النكاح » 
وإنها التصد هو الألفة . 

وهذا المعق عع ال نكاح ع5 جو حبالة المهر وفساده 3 وعدم السوية : 

ويفارق هذا نكاح الشغار ونكاح الخال والمتعة » والنكاح المشروط 
فيه الميار » لأن تلك الشروط تنافى المقصود بالعقد ء لأن الخيار عنم لزومه » 
والمتعة والإحلال عنءان دوامه 04 وبوحبان مايثافيه 4 والشغار لوحب الاشراك ف 
البضع الذى هو المقصود بالعقد : 

قال 2 وقوله « جائز » أراد به عقد النكاح » وأما الشرط فغير لازم . 

ونقلعنه أ بو الحرث فى رجل تزوج المرأة وشرط علمها ل ببيث عندها 
فى كل جمعة ليلة » ثم رجعت » وقالت : لا أرضى إلا ليلة وليلة » فذلك لها » فإن 


تركت هى بطيب نفس مها » فإن ذلك جائز» و إن قالت : لا أرضى إلا بالمقاسمة 
"كان ذلك ها لما تظالته إنتشاءت : 

قال القاضى : وهذه المسألة صر بحة فيمن له زوجة وغيرها : أن شرطها فى 
إسقاط بعض حقها من القسم لا يسقطه » وأن شرطه لا يبطل عقد النكاح . 

قلت : الكلام فى شئين . 

أحدهها : فى حة هذا الشرط وازومه » وقد أجاب أحمد فى موضع : يأته 
غير لازم » ولتكنه فى روابة الأثرم لما قيل له : أرأيت هذا الشرط فى عقد 
التكاح ؟ أمسك عن جواب .هذه المسألة » وقال : أما إذا قاله لها بعد 
النكاح » فلها أن ترجع . 

وهذا الإمساك والوقوف عن الجواب رج مثله على وجهين ٠‏ 

والمذهب المنصوص : أن الزو ج متى اشترط ترك حقه الثابت يمطاق العقد » 
كبحو يليا من -دازهة واشفن هنا - كان قرط لارماء وكذلك إذا! برط 
ترك مايستحقه . وهو : التزوج والتسرى عليها . 

فإذا كان إذا ثنرطت عليه ترك بعض ماستحقه عند الإطلاق لغرض حيح 
لها فى ذلك : ازم » فكذلك إذا شرط عليها مثل ذلك . 


وأحابنا لم .فما إذا اشترطت صبفة مقصودة فى الزوجة » كالمكارة واتقال > 
000 


5 شرط فى الزوج نى عيب لايثبت الفسخ »كالعمى والشلل » روايتان : 

قال ابن عقيل : لما ألزم المنازع فى مسألة شرط دارها : بذلك . والذى يشبه 
اللذهب : أنا لانسل إذا شرط أن تسكون الزوجة بكرا حرجت ثيبا » وعلى صفة 
فيانث مخلاقها : لأن أمد قد.نض عل أن ذلك يؤير فى الم 

فابن عقيل بين أن ذلك قياس المذهبء ولم يظفر بالنص فى ذلك عن أحمد » 
وهو كا قال 
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وسنوئ ابن عقيل بين أن يكون هو الشترط » و بين أن تكون هى المشترطة 
دا فياش - 

ولد شرق 1 كر موص أعواق اجبي] كر أغابنا : شرق كا 
بين أن تشترط عليه ترك حقه فيازم » و بين أن يشترط عليها ترك حقها فلا يلزم » 
فإنه إِذَا ششرط لها أن لا تسافر فإذا ل برد الوفاء بالشرط طلقها » فكان له مخلص » 
وأما هو إذا شرط علها أن لا ينفق عليها ولا يقسم لهاء ولم يف لحاء لم يكن لها 
مخلص » فلا يكون الشرط لازما . 

وأما مافى الحرر : أن شرطبا صفة مقصودة فيه لا يازم » وشرطه هو فيها : 
يازم فى إحدى الروايتين » فبذه طر يقة فاسدة قطعا . 

وأما إذا اشترطت هى صفة فى الزوج ء فذ؟ الجد.ى أخرر : أنه لانازمه:: 


فيبق كلامه يقتضى 3 ف الأول رواتين دون هذا .. وليسن الأص كذلك » بل 


هذا نقله م نكلام القاضى فى الجرد والفصول لابن عقيل تبع للمجرد. > والقاضى 
ذكر فى الموضعين له شرط لا يلزم ٠‏ 

. م إن الات كر فى الا مع السكبير خلاف ذلك » وشرطها فيه أبلغ‎ ١ 
لأنه ملك طلاقها ». ولا تمك 0 . وقد قال صلى الله عليه و تناح‎ 
» الشروط أن توفوا به ما مولام به الفروج‎ 

وبه احتج أص ا سياة شرط دارها » وعللوا ذلك واللفظلابن عقيل 
بأن هذا الشرط من أ كبر الأغراض » ور بما حو بى فى الصداق لأجله » وأغضى 
من الاستقصاء فى الإنفاق لأجَله : 

زنتاصد العقلا إذا دخلث فى العقود 6 وكاقت من الصلاح الذى هو 
اللقضود لي ل 
المعينة ببعض البإران» والصفات ف المبيعات » والمرفة المشروطة فى أحد الزوجين » 


وقل تفيد الشروط م لا بفيذه الإطلاق 2 بل ما يخالف الإطلاق ٠.‏ 


قال : والذى يشبه المذهب : أنا لا نسم إذا شرطها بكرا رجت ثيبا » وعلى 
صفة » فبانت مخلافها . 

قلك: وهذًا التق موحوديفيا إذا شرط عو تقصيام:. التيقة واقمر لاحل 
زوجته القديمة التى لاترضى بأن يتزوج علمهامن يساويها » أولكونه يحبها أ كثر 
منها » أو لكونه عاجرا عن النفقة . 

وأضحابنا قد ذ كروا فيا إذا رضيت بعسرته عن النفقة » أو تزوجته عالمة بعسرته 

ثم طلبت الفسخ : هل لحا ذلك ؟ على روايثين . 

وقالوا فى الصداق : ليس لما الفسخ “لأن التفقة بوحدد وعوايا شنا بهد 
شىء ء مخلاف الصداق - وهذا .دل عل أنا إذا أعقظت نينا من شوك 
الفسخ لأجل النفقة سقط فى إحدى الروايتين » وإذا رضيت بذلك فى العقد 
فلا فسخ لما » فكذلك إذا رضيت فى العقد.بترك النفقة 

يبين هذا : أن الإعسار يثبت الفسخ ف المشهور من المذهب . وفى الامتناع 
من النفقة وحهان ٠‏ 

فم أن الفسخ بعجزه عن حقها أعظم من الفسخ بترك حقها »و إذاكانت مع 
رضاها به عاجزة لا تملك للفسخ بعد ذلك فإذا رضدت به ممتنعا أولى أن لا تملك 
الفسخ بعد ذلك إذا لم ينفق وإذال تملك الفسخ كان شرطا لازما . 

وإذا رضيت به مع عجزه عن ع الوطء ا ِب أوعنة 1 يكن لها الفسخ بعد 


ذلك : وإن رضيت بامتناعه مز الوطاء ».كا فق المرل إذا وفك لا جلت 1لا 


الأشهر الأربعة » فل يف به وأعفته المرأة » فهل سقط حقها ؟ على وجبين » 
لأا رضيت مولي . 


0 : إذا أسقطته لما ارت ترجع فيه » والفرق بين 
الامتناع من ٠‏ النفقة والامتناع ن الوطء - 1 ا الفسخ فْ الإيلاء بلا راع 04 
مخلاق الامتناع من النفقة » فإنه فى النفقة يمكن أن ينفق عليها من ماله بغير 


اختياره » فالانفاق يقبل الولابة والوكالة » مخلاف الوطء . وهذا قالوافى البائع 
إذا ظهر معسرا كانللمشترى الفسخ . وفيه مع القدرة تزاع 

والمقصود .+ أنا إذأ انين ا ع د 
الممتنع عنه وجهان » و إذا رضيت به عاجزا عن النفقة : لم يكن لها الفسخ فى 
إحدى الروايتين . وفى الممتنم وجهان . 

فيو إذا تزوجها وشر ظ عليها نقصها من النفقة أو اقسنم قرط لا بركم 
كاج نبيون الخرط وج ا 

وأما قول من قال من أصحابنا وغيرهم د إن هذا لبن يشرط لازم 7 -لأنه 
إسقاط للحق قبل وجوبه . فهو كإسقاط الشفيع حق الشفعة قبل البيع » 


أحدغياء أن المسم إمقاطه قبل تبوكة وسبي تبوتة . وأما بعد انعقاد سس 


بوته : فهذا ممنوع كسقاا أحد امنا سين خاز الشرظ دف العقد عل إحدئ 
الروايتين . 

بدا لاا من السب : فالملة. فيه : اطول أو التخرر.. يليل أنه لو 
العيب لسقط الرد بالإجماع »فلس العلة فيه : أنه أسةعل لق قبل ثبوته » بل كونة 
أبرأ ما لايعلم درن البائع المشترى »كا لو باعه جزافا ما لايعلم تكد : فالمشوور 
عندنا : أن هذا لانجوز » لما فيه من التدليس على المشترى . فكيف إذا عل 
يي ل : شْ 

الثان : أن هذا الإرقاط إذا صمرط فى العقد-المتتضى لثبوته سقط ء "كا 
لوشرط أن لاينقلها من دارها و بلرها . فإنه أسقط حقه من السفر » ومع هذا فإنه 
قد سقطاء وكذلك إذا شرط أن لايتسرى عليها ولايتزوج » لما صار حقا مشروطا 
لها : كان شرطا لازماء وكذلك إذا شرط فى البيع الأجل أسقط حقه من الماول » 
وإذا ظهر العيب فرضى به أسقط حقه من الرد » وأمثال هذا كثيرة . 
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لسكن يبق أن يقال : إذا شرط عليها ترك النفقة والقسم » ثم لم رض بذلك 
فقد يكون عليها ضرر فى ذلك . 

فيقال : وعليه أيضا ضرر بذلك » فإنه إنما تزوجها مع عدم هذه الكلفة . 

فإن قيل : هو يمكنه الطلاق 

قيل : عليه المير » فالعدل : أمها إن طلبت التفقة والقسم » ول رض 
إلا بذلك »كان له أن يفارقها» ويسترجع امير كاطيلة + فإنها “كرت أن تقيم 
معه لمعنى من حهتبا » وهو كراهتها لما تراضيا. به » لالمعى من جبته + وهذه 
ف معى استتاعة . 

فإن قلنا : حبر على مفارقة الختلعة التى تسكرهه : أجبر على فراق هذه » 
وإلا فلا يبين هذا أنه اوشرط أحدها صفة مقصودة زائدة على مطلق العقد 
كان ذلك لازما على الأقيس من المذهب والأقوى » فكذلك إذا شرط ننى صفة 
مقتصودة ؛ وهذا متفق عليه فيا إذا شرط كونه معيبا وعاجزا غر:_ حقها 


فرصت ينيك 


يؤكد ذلك : أن الفسخ بالعجز عن الوطء أولى منه بالعجز عن النفقة » 
والممتنع عن الوطء بالاويلاء أشد من الممتفع عن النفقة . 
ثم إذا قيل : إذا رضيت به عاجزا عن الوطء لا تملك الفسخ » فكيف 


لا يقال مثل ذلك فى النفقة ؟ 
والذى تحب أن يقال : إنها لو رضيت به عاجزاوعن الوطءء فإنه مخرج فيه 
النزاع فيا إذا رضيت به عاجزا عن النفقة بهاريق الأولى . 
فسن 


فى بطلان العقد بالشروط الفاسدة . 


المنصوص عن أحمد فى عامة أو بته : أن العقود لاتفسد بفوات الشرط 


الزئ لا يناق مقصود العقد » كا نض فى:النكاح عل أنه لا يفسد بشرط ثرك 
النفقة 0 قوله : إنه ليس بلازم . : 

وفيه قول آآخر : أنه يبطل 

قال القاضى : الضرب الثاقى : أن بكترط أن لا يطأها ف وقت » أو بمنعه 
الول : أو يشترط علنها : ألا ينفق عليها » أو إإدنف أصدقها رجع فى صذاقها » 
أو يشترط هو عليها أن لا يطأها » قال : فا لنصوص عنه فى بعض هذه الشروط : 


أن النكاح صحيح » والشرط باطل:» نض عليه فها تقدم » إذا شرط الرجوع. فى 


الصداق » 1 شرظ قدرا من انق :أن التكاح يح » وترجع عليه في ذلك . 
قال : وذكر أبو بكر فى كتاب المقنع . فيها قولان 
أحدهها : التكاح صحيح . ولا مهر المثل . لأن النكاح يصح مع المجاهيل . 


وهو مبر امثل » فم تبطله الششروط »كالعتق والطلاق 

والثالى : يبطل النكاح . لأنه شرط فاسد فى عقد النكاح . أشبه الأول ف 
نكاح الشة لشغار والحلل وشرط الخيار . 

قلت : وكذلك فى الشروط الفاسدة فى البيع . 

قال القاضى : الملنصوص عن د :أن البيع جميح » وهذا اختيار أي خمد 
وغيرم» لحديث نريرة الثابت فى الصحيح » حيث صحح النى صلى الله عليه وس 
العقد وأفسد الشرط . 

والروانة الثانية : أن الب يع يبطل الم روط الفاسدة » وهو قول أى حنيفة 
والشانئ 

وهؤلاء لهم حجبتان . 

إحداها : أن البائع إنما رضى بزوال ملسكه عن البيع بشرطه » والشترى 
كذلك إذا كان الشرط له . فلو دمح البيع بدونه لزال ملكه بغير رضاه » والبيع 


من شرطه التراضى 


ا 


الثانية : أن الشرط إذا فسد وجب الرجوع بما نقصه الشرط من الكمن » 
وذلك محبول » فيصير لمن محبولا . 

وهذه العلة إبما ساق فى الشروط الفاسدة فى المعاوضات الى يشترط فمها 
العم بالعوض »كالبيع والاجارة لما الاو : فو حاصل فق كل العدود حق 
فى الولاية مع الشر ط لفاك » 5 ناذا ولاه عل أن 5 بغير ما يلزم 86 و 
الحم درل ا 


وهذان المأخذان م رن لسر عدن الاغذن فى تفريق الصفقة » فان ظاهر المذهب 


عندنا : متلق البيع والنكاح وغير ذلك سواء كآان ما يتقسم عليه 


الم بالأجزاء أو بالقيمة . 

وفمها قول ثان : بعدم التغر بق مطلقا . 

وقسها ثالث : بالفرق بين مأ ينقسم عليه امن بالأجزاء وما ينقسم بالقيمة . 

والعلة إما كونه جمع بين حلال وحرام » فصار أ حدهها رطا ف الآخر »وإما 
كون المرام إذا ألنى بق فى الحلال الى 0 إتما يعل بالقيمة » والقيمة 
يجحهولة وقت العقد . 

ومن هنا فرق من فرق بين النوعي نكأبى خمد2 ولصحيح البيع فى الحلال 
دون الخرام المشروط معه » كنتصحيحه إذا كان فيه شرط فاسد مع إلغاء الشرط 
الفاسد» وك أنهم فى تفريق الصفقة يثبتون الخيار لمن تفرقت عليه » فأصحابنا 
أيضاً ‏ القاضى ومن اتبعه ‏ يثبتون الخيار لمن فات مقصوده من الشرط الفاسد » 


و شرن له الارئن إذا لم يفسخ » وأبو ممد أطلق النقل عن القاضى بذلك وأقره . 


6 الحد 0 إثبات هونا وهذا 2 إذا ا رمن فات غر: ضه مع | شساده » 
لكونه مغرورا 4 خلاف المقدم على ظْ م أنه را أ قاس 
وعلى هذا القول : فيحصل ا واب عن ححتهم الأول » فإن قوم : إعا 


رصى به م مع الشرط . 
6 2 14 0 ات ال 1 لا , حسنسب قاد العقل » د يوحت 5 تت 
مم وو 37 أ وس 0 
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الفسخ » كالشروط الصحيحة » فإنه إذا لم يوف بها لم يبطل العقد» بل يثبت ٠‏ 
الفسخ » وهذا حجة عليهم » فإنه يقال : ليس فوات المشروط شرطا فاسدا بأعضم 
من فوات المشروط ترط صميحاً » وإذاكان فوات ذلك لا يبطل العقد» بل 
كن من الفسخ » قفوات هذا أولى وأولى . 

1 التلامة من الموب هو موصن البتد عند الاطلاق :ول عطي 
لفظاً ازاد ذلك توكيداً » ثم فواته لا يبطل العقد » بل يثبت الفسخ » «المشروط 
الفاسد إذا 1 حصل » ليف يبطل معه العقّد ؟ 


وهذه حجة ظاهرة عليهم فى قوط : إنه يبطل العقد.فتى أثبت له الفسخكان 
قد وفى موجب العقد » وقيل له : إما أن ترضى به بدون هذا الشرط و إلا فافسخ » 
كا يقال له إذا لم حصل الشرط الصحييح . لسكن الفرق يينهما : أن الشرط 
الصحيح يوجب الوفاء بمقتضاه » كالعقد الصحيح » والشرط الفاسد : لا يوجب 
شيئاً »كالعقد الفاسد » لسكن إذا لم يرض ل يكن لأحدهما على الآخر عقد لازم» 
فإن المشترط ل برض بدون الشرط » والآخرلم يحزأن يلزم بالشرط . 

وأا ]نات أخابنا له أرش ما تقض من العن المسمى بالثاية ٠‏ إن كان 
المشترطهو المدترى » أو ما نقص من ثمن المثل » إنكان الشترط هو البائع : فإن 
البائع إذا كان له غرض نص من تمن المثل » والمشتترى يزيد على تمن المثل » 
وقول اد < أوأرش ما نتمص من المّن » يعود إلى هذا نارة » و إلى هذا تارة » 


قو نر إنسنات الأرشن نوات الصفة المشروطة فى البيع زهو إثبات الأرئن 


. بالشرط الصحيح إذا لم يوف به . 
ونظير الأرش : العيب فى المعيب مع إمكان رده . 
وأبو حنيفة والشافى لا يقولان : إن الشرط الصحيح إذا فات يتقص من 
الى شيئًاً» سكن تسلط على الفسخ بغي رأرش > فكيف يقال فى الفاسد : إنه إذا 


----- 
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ال ط الصحيح » ولا فى الصفة المقصودة . 

لكن قياسه أن يقال : إذا فات الشرط فله الفسخ » كا يقال مثل ذلك فى 
الشررط الصححة ” 


تل عرمت كول من أفديد الطوة تياد الشرويز الزائدة الى ١‏ خلا 
| 


عقصودها . 

بل أعدل الأقوال : إثبات الحيار للمشترط + 

فإن قيل : ليس فى حديث بريرة إثبات الخيار لهم : 

قيل: هذا حاب عنه بأحد جوابين على الاختلاف الذى فى ظاهركلام أصحابنا . 

من قال : لا يثبت الميار إلا مع عدم العم » قال : أولئك كانوا قد عاموا 
بأن هذا الشرط لانحوز » إما قبل الاشتراط و إما بعد خطبة النبىصل الله عليه وس 
على المنبر» فأقدموا على ما يعلمونه حراما . 

ومن قال بثبوته مطلقاء قال : م " يكونوا باعوا بعد » والنى صلى الله 
عليه وس يبن العالشة : 0 سواء شرطت لهم الى أذ لم نشرط لا يكون الولاء 
إلا للمعتق » وأذن لا أن تشترئ مم هذا الغاط.. لآن هذا اقرط لا ان 
العقد » ولا يمنع انتقال الملك إلمها » وهم لو باعوا بعد هذا م يكن لم غرض فى 
الفسخ ؛ وليس فى كلام 'الننى صلى الله عليه وسلم إلا إبطال الشترط اللخالك 
لشكات اله وأن كتات الله أحق > وشترطه ولوك 

وفيه جواز التصرف ف المبيع المشروط فيه الشرط الفاسد » وليس فى ثىء 
من ذلك ما ينافى ثبوت الخيار المشترط » وهذا هو مقتضى الشروط » فإن عدمها 
يتقل العقود من الازوم إلى الجواز » كا فى السكتابة الصحيحة والفاسدة . 

وقد قررنا أنه محوز شرط الميار ف ىكل العقود » وهو أن يعقد على وجه 
الجواز »كا يجوز فيها كلها الشروط التى تصير مع عدمها جائزة لا لازمة . 


وام 


وقل د 5 الشافى ومن اتبنهمن أحاننا ”أن الميادنة لا تبكون عل مِذة 
مطنا ياه ددوران ينال 2 0 نقرك ما أفرك الله » ومع هذا : فان الننبى 
هادن غير واحد من المشركين مبادنة مطلقة غير لازمة » وقال لليبود « نقرك 
ما أقرك الله » ومنهم من قال: معنى ذلك فى «نقرك ئ قر الله» أى ما شرع الله 
إقرارك » وقالوا : هذا لا يعلمه إلا النى صل الله عليهوسل. وهذا ضعيف أوجهين . 

أحدهها : أن قوله « ما أقرك الله » قد براد .به : ماقدر الله ذلك:» كا ى 
قول القائل : لأفمان كذا إن شاء الله » أى لا نلتزم لك الإقرار مطلقاً » بل 
ما مضى القدريذلك » فإذًا شاء الله إخراجك » فقذف فى قلوبنا إخراجكم . 
فملنا ذلك . 


اثانى : لو أراد بذلك : مارضى الله لك » فهذا من باب الأحكام الشرعية 
التى تعل بالأدلة الشرعية . 


والدليل على ذلك : أن عمر بن اللخطاب أخرجهم فى خلافته فى وقت معين » 
بغير وحى اص بذلك الوقت » بل لما رأى فى ذلك مصاحة للسامين . 

وأيضاً لقول النى صل الله عليه وسلٍ ( أخرجوا الببود والنصارى من 
حزبرة العرب » . 

وقذ أمر الله تعالى نبيه ضلى 0 ليد عيؤة الك كين الوا نكن 
مؤقتة » وألزمه بالوفاء بالمؤقتة التى وف أهلما له ذلك » وهذا من أء عخظ الأدلة على 
جواز شرط الخهار فى المهادنة » ففى غيرها أولى وأحرى 

وهذا هو الأصل فى أن العقود تتبع رضا المتعاقدين » كا قد قررناه » وقررنا 
فى غير موضع : أن العقود مبناها على أصلين : على أن ترجع إلى عاد المتكلم 
الذى قصده بلفظه » فيكون المقصود : هو المعقود عليه . فيعل به ذلك » وينظر 
إل رضاه ٠‏ فيازم بما رضى به دون مالم برض, به » مالم يخالف كتاب الله . 


لط ام 


ومدار العقود ‏ مثل الأثمان وغيرها ‏ على أصلين : أن بعل العقود عليه 
أ 
الذى التزمه العاقد » ويعل حكه فى الشرع» كا أن قضاء القاضى مبنى على 
أصلين : إثبات » وحكم . إعلام ؛ وإزام . خبرء وأمى . إنشاء » وإخبار . 
فبكذا العقود » مدارها على أصلين : أصل خبرى . وهو أن يعلٍ ما الذى التزمه. 
العاقد » وأصل طلى » وهو أن بعلم حكم ذلك عند الله ورسوله . 
فالأصل الأول : مداره على التراضى 6 قال تعالى ( ؟ : 5؟ إلا أن ترق 
تجارة عن راض منكم ) 9 
ْم التراضى عند جمهور الناس ا بالصيغ وغيرها من الدلالات » وعلدك 
بعض الفقهاء لا بعل إلا بالصيخ وى مال بيع المعاطاة » وما يشبهها . 
فصل 
فى بيع الثىء بقيمته » و سعز الذى اسيفر ) وورقه. 
والتأخرون من أصابنا 2 كالقاضى: وأتباعة عق أنه اعرد ٠‏ الله 
الشافى : 
والذى وحدته روي عن أحمد 7 جواز ابيع ارقم » و .القيمة ( دون البعر 
الذى ١‏ ستفر بعك 4 و تعامه البائع م 
وسأذ كر إن شاء الله ألفاظه . 


فإما أن يكون فى الجيع رواهان > أو تر التفوض عا ماه ار 
أظبر » والتكلام على هذا هو الكلام فى البيع بثمن امثل؛مثل أن يقول : بعنى 
بسعر ما يبيع الناس » والسعر واحد » أو بعنى بما ينقطع به السعر » وهو واحد » 
أو بعنى بقيمته » ونحو ذلك من الدلائل الدالة على هذا المعنى لفظا وغير لفظ . 


فقد نص أحمد فى مواضع : على جواز مثل هذا ابيع »كا يجوز مثل ذلك 
فى الإجارة والنكاح وغير ذلك . 


22000 - 


| نضة :رق وا 3 البقال » فإن عادة التاس أن يأخذوا الثياب والطعام » 
كاطيز واللم والأدم والدهن والفا كبة من باع ذلك بالسعر» ويعينوا قدر 
ذلك وقت الأخذ . 

قال أنو داود فى مسائله عن أحمد « باب ف الشراء . ولا يسمى الْمُن » 
معدت أحمل سكل عن الرجل يبعث إلى البتال دفاخة منه الشىء بعد الشثىء 
و خاسيه عد ذلك ؟ قال : أرحو أن لا مكون ذلك بأس » قيل لأحد ؛ يكون 
البيع شَاعييك ؟ فال + لا 


وين علي ن جاي م غ2 عد رجحل بحت إلى مقامز له بعك إليه ثوب 
فيمر له » فسأله عن الثوب ؟ فيخيره ؛ فيقول له ١:‏ كتبه» والرجل يأخذ المْن > 
0 مغر بصاحب الي ر» فيقول له : 1كتبممنه ؟ فأجازه إذا كان 


نه لسعره لوم ل 


فقد نص على حوا الاح سر وي الالخذ .و إندل عر كاري قدر لبر 


وقال االخلال 2 0 البيع بغير من مسمى » وذ كر عن الكرمانى : 
عالت أتمدء قلت : الرجل يقول للرجل : بعك لل خراننا من ار واحسبه عل 
بسعر مأ تبيع ؟ قال : لا بحوز هذا » حتى بين السعر . 
ان سر فلت لاد : ارجل ياخنامن ارخبل سلمة : فيقول ؟ أحزتا 
منك على ما تبيع الباق ؟ قال : لا يجوز . 

وروى حنبل عن أنس بن سير ين قلت لألى عبيدة بن عبد الله :الرجل بعملي 
الرجل الدراهم ويقول : احسب على طعامك إذا دينته سعر ما تبيع ؟ فسكره ذلك . 

قال حنبل : قال عمى : أنا أ كرهه . لأنه بيع تجبول » والسعر ملف » 
بريد وينقص . 

قلت : فقد يقال فى المسألة روايتان . لأنه جوزه هناك بالسعركا تقدم ؛ ومنعه هنا 

وقد يقال : هناك كان السعر معلوما للبائع مستقرا » وهنا لم يكن السعر معاوما 

للبائع . لأنه م يدر مايبيع به . فصار البيع بالسعر المستقر الذى يعلمه البائع كالبيع 


بان الى اشتراه فى بيع التولية والمرايحة » وأخذ الشفيع الشّقص الشفوع بالْمّن 
الذى اشقرى به قبل علمه بقدر الذن 

ويدل على هذا : أنه لو زاد فى تخبير ان كان للاشترى منع ياد والأحن 
لمن اللسمى مع قسطه من الر بح . فاوكاق البيع بتخبير الثن » لا يجوز حتى يعلم 
الشترى بقدره» لم يكن هنا بيع أصلا . لأن الشترى ل يكن عالا بقدر القن 

وقد نص أحد على حؤاز الب يع بالرقم » فقال فى روابة أنى داود : وسئل عن 

بيع الرقم ؟ فكأثه لم بر به بأسا . 

وقال فى رواية أنى طالب :لا بأس برمع الرقم » يقول : + انك برقم كن 
وكذا .كل ذلك جائز » ومتاع فارس : إيما يباع بالرقم . 

قلت : إذا عل المشترى قدر الرقم لم يشكل هذا على أحد» واسكن السئول 
عنه : الرقم الذى رقه البا” اع » ول بعلم الشترى درم لفان كر ن المتاع »كالمتاع 
الوب من الموضل فى زماننا هذا ؛ إنما يباع ,الرقم » كا ذكر أحمد : أن متاع 
فارس إذ ذاك إبما كان يباع بالرقم » فإنه لا يباع مساومة ولا مزائدة 6 يل رقه 
والشترى .رضى عخبرة البائع » وهو ما اشتراه به من ذلك البدل » و بربحه فيه 
ما .يتفقان عليه » وهذا لا وحهلمنعه . 

وَذلك : أله لو وول وكيا يا 1 وكله انمه له 
وإن 1 يعين الثن اواحد منهما » و يجوز الششراء والبيع بثءن امثل بالاتفاق ». 
وكذلك فى سائر المتاوضات . 

وذلك : لأن الموكل رضى مخبرة الوكبل وأمانته » ولأشترى بتخبير الذن قل 
م مال البائع » وكذلك برضى خيرته 1 5 | برضى خبرة الوكيل »> 
لذن البائع يشترى لنفسه» والوكيل يشترى لغيره.» واجتهاد الاجر لتفسه أبلغ فى 
العادة من اجتهاد الوكيل لموكله ؛ ولهذا جرت عادة الناس أن يرضوا بالبيع بتخبير 
الثن أ كثر نما برضون بالمناومة »لأن تحير الذن يكون: قذ ردئ تبره القادر 


| 


البائع وشمرائه لنقسه » وهو أ بلغ ما يوكله وه وتاجر يشترى لنفسه لير بح»عفلا يشترى 
فى العادة إلا بثمن المثل وأنقص » فلهذا جرت عادة الجاهلين بام : أن يشتزوا 
بتخبير المْن » مخلاف المساومة فإنها يعود فبها إلى خبرة نفسه » و إذا كان جاهلا 
بالقم ل يكن له خبرة برجع فيها إلى نفسه فيغين . 

وهذا أبضا برضئ الناس بأن يشتروا بالسعر الذى يشترى به عامة الناس دون 
المساومة » لهذا المعنى » ولهذا إذا باع الوكيل أو الولى بالسعر العام نفذ تصرفه » 
وكذلك الولى » ولو باع أو ابتاع مخيرة نفسه وخالفت السعر العام كان مخالما . 

فإذا كان هذا موحب الوكالة المطلقة فى العقد » والولابة اللطلقة على العقد » 
ادك كور مرحي داهرة المت المطلق أولن ؛ فإن ما عرض به مره من مكلذ 
مده قن لقن يطريق الأول ؛ وقد رضى من شينه مالا برضي بة من و كيله 
فإذا كان فد رحى أن يشترى له وكيله الذى وكله وكالة مطلقة » مع عله تأنه 


إشترى شمن 0 وهو لا بعلم قدره : فلان يبركفى من نفسه ان يشترتى شمن المثل 
وهو لا 0 قدره وك . 

وألعنا فكل من ل مه الشارع بالبيع : فإنما يلزمه بثمن المثل » و بذاك 5 
رسول الله صل الله عليه وس على من أعتق شر كأ له فى عبد وكان.له من المال 


- 


مايبلغ تمن العبد» 2 بأن يقوّم عليه قيمة عدل .لا وكس ولا شطاط » فيعطى 
ره أنصباءهم من القيمة : 

داوكان نتنه هو نالقيية. لا حجوزة لكان الشارع قد أأزمه عا لو فعله هو 
لا بحوزء والشارع لا يازم أحدا بما لا يجوز منه . فإ نكل واجب جائز » ولي سكل 
جائز واجها . فإذا كان هذا واجبا » فلآن يكون جاتزا بطرريق الأولى . 

وليس هذا من باب ضمان المتلفٌ بالبدل » كا توم ذلك طائفة من الفقهاء 
من أححابنا وغيه » وجعلوا هذا هو عمدتهم فى أن الرقيق يضمن بالقيمة لا عثله » 
بل هذا من باب ابيع بقيمة المثل » لان نصيب الشريك يدخل قى ملاك المعتق » 
ثم تعتق » ويكون ولاء العبد كله له . ليس هذا كن قتل العبد المشقرك ببنه و بين 


شريكه » بل هوكن ابتاع نصيب شريكه » لكن الشارع ألزمهما بالتبايع ؛ 
ليكيل حر بة العبد . 

فالذى رأيته من نصوص أحمد : أنه إذا كان البائع عامنا. در الثى عازن 
للمشترى أن يشتر به منه بذلك الم » وإن ل يعلم قدره » فإنه تمن مقدر فى نفس 
الأمس » وقد رضى هو تخبرة البائع وأمانته . 

وأما إذا كان السعر لم ينقطع بعد » ولسكن ينقطم فا بعد » و يجوز اختلاف 


- ) َ “8 شع 00 5 حًْ 
قدره : فهذا قد منع منه ٠.‏ لأنه لس وقت البيع 9 مقدر فى ' نفس الأ » 


والأسعار حتاف باختلاف الأزمنة .ققد نيكون ملدره قا جد اله | كار عا كن 


وقت العقد. 

فأما إذا باعه. بقيمته وقث العقد : فبذا الذى نص أحمد على جوازه . ولوس 
هذا مث الغرن امنهى عنه . فإن بعض الفقباء يظنون أن الغرر صفة لابيع نفسه 
وأن الننى صلى لله عليه وسلم نهى عن البيع الذى هو غرر . وليس كذلك » بل 
نهى عن بيع لمبيع الى هوغرر» فالمبيع نفسه هو الغرر» كالمّرة قبل بد وصلاحها ٠‏ 

والغرر قد قيل فى معناه : هو ما خفيت عاقنيه » وظو نك مغيقه أو انطرى 
أمره » وقيل : ما تردد بين السلامة والعطب . 

ومعنى هذا : ما كان مترددا بين أن يسم للمشترى » فيحصل المقصود ,العقد» 
وبين أن يعطب فلا حصل المقصود بالعقد . 

وهذا التنسير أبين وأوضح من الأول » فإن الغرر من التغرير » والمغرر 
بالثىء : الخاطر » والخاطر : المتردد بين السلامة والعطب » وهذا هو الذى خفيت 
عاقبته » فبذا كله يعود إلى سلامة المبيع للمشترى » وحضوله له . 

فأما ما "كان حاصلا له مقبوضا له سلما : فبذا لا سمى غرراً » لكونه لم 
بعل قداره » ولهذا لا يسمى مال الرجل فى ببته وصندوقه غررا» وإن لم يعم كيل 
ووزلكء وإعا يض غررا: فالا يدرى : أبحصل » أم لا محصل ؟ فدخول العم 


ل 


بالقدر أو الوصف فى امم الغرر مما لا أصل له » وهذا يفرق الفقباء بين الغرر 
والحبول . : 

وعلى ا إن اشترى مالم بره عل أنه بالميار إذا رآه'» فلا محذور فى هذا - 
البيع أصلاء بل الأظبر: أنه يصح كاه و إحدى الزوايتين عن أسجهدة ومنزهت 
أنى حنيفة وغيره . فإن الصحاب ةكانوا يتبايعون الأغيان الغائبة . كا ثبت ذلك 
عنهم فى عدة قضاياء ول يعرف عن أحد من الصحابةأنهأ تكر ذلك ءوالنى صلل الله 
عليه وس « ممى عن بيع الغرر » لما فيه من الخاطرة التّى تتتضمن كل الال 
بالباطل » وهذا منيف فى هذا الموضم » فإن العقد لم يلزم المشترى . فإذا ره فرضيه 
تم البيع » وإن م يرضه فل يأ كل ماله بالباطل . فليس هذا من أ كل المال 
بالباطل فى شثىء . 

غايته أن يقال : هو وقف » لتوقف ازوم العقد على الرؤية » ولريب أن 
وقف ازوم العقد على أمر متأخر جائز» كوقف العقود التى لا تلزم إلا بالقبض 
على القبض المتأخر ». ووقف الوصية على إجازة الورثة » لا سما عند من يقول 
لايلزم إلا بإجازة الورئة بعد الموت . 


وقد يبنا فى غير هذا الموضع أن مذهب أحمد : أن ما احتيج إلى وقفه من 
العقد وقف » وهو ما كان المتصرف فيه معذور فى تصرفه »كالصدقة بآلمال الذى 
لايع مإلكه »:والتبوض. بمقد فاسد » إذا :باعه المشترىئ .وقصل رهه » فإنه: إن 
تأجاز البائع البيع جاز» وكان له الريح . 


وكذلك الحسك بالتفرريق بينالمفقود وامرأته » وتنزو يحها بغيره : هو موقوف 


عبلى رضى الزوج » فإن أجاز الفرقة جازت . وكانت زوجة الثانى » وإن اختار 


فسخها وأخذ امرأته :كان له ذلك » كا قضى به الصحابة » وأخذ به أحمد . 
وأشكل هذا على أ كثر الفقهاء الذين لم يعلموا وجه مافعله الخلفاء الراشدون 
5 اعتقدوه خللاف القياس الصحييح » وهو ميبى على وقف العقود د 


0 


وما سوى هذا فأحابنا'يذ كرون .عن أمد فيه روايتين» وهم طريقان ‏ 

منهم من يذكر الروايتين مطلقا كالقاضى أبى يعلى وأتباعه . 

ومنهم ‏ من يقول : إنكات المتصرف له حق التصرف » ولكن هو 
متضرف فى حقه وحق غيره الذى تحب استئذانه : فى الوقف روايتان » كتزوج 
العبد يدون إذن سيده » وزو يم الولى للمرأة قبل استئذانها » ونحو ذلك » مخلاف. 
الأجنبى المحض . فهذا لا يصح تصرفه » وهذه طريقة ابن ألى موسى . 

و الجلة : فااراجح فى الدليل » والذى عليه أ كثر ققنهاء المسامين » كأفى حنيفة 
ومالك وغيرها : جواز وقف العةود فى اجلة على تفصيل لمم فيه » وليس فى هذا 
>ذور أصلا » والعقد الموقوف يقع جائزا لا لا زما . 

وقد يبنا فى غير هذا اللوضم أن إبقاع العقد الذى يمكن فيه اللزوم جائزاً 
مشروطاً فيه اعخيار:: يصح فكيقت بالمقد الذى لا مكن إيقاعه إلا جائزا. 4 
ومن منع انعقاده جائزاً وقال : لا تجوز إلا على وجه الازوم : فلبس على قوله حجة 
توسبحة 0 بن هو حدر للمتود الى الشلين فا مفمة باذ 15ل د عن د 

وقد بينا فى غير موضع : أن الأصل فى العقود الإباحة »مفلا يحرم منها 
إلا ما حرمه الله ورسوله » ول بحرم الله عقداً فيه مصلحة للسامين بلا مفسدة 
تقاوم ذلك » بل قد يحتاج الناس إلى العقود الموقوفة» فيا إذاتعذر استئذان المستحق 
أو هل وجوده . وطذا فرق أحمد بين التوعين - 

وأيضا : فق جيل وحوده ».أو تعد استتئذاله : جار الفقد والقيض * 
فيتصدق بامال الذى لا بعلم له مالك » كا يتصرف فى اللقطة ٠‏ وأما مع إمكان. 
استئذان امالك : فإنما يباح العقد دون القبض » لما عليه فى.ذلك من الضرر 
الله أعلم : 


وأيضا : فوقف ازوم العقد على رؤية المبيع » أو إذن امالك وتحو ذلك : كوقفه. 


على انقضاء مدة الخيار » ونحن قد يبنا في غير هذا الموضع ار تليق كود 
بالشروط » إذا كان فى ذلك منفعة للناس » ولم يكن متضمتاً مانبى الله عنه 
ورسوله» فإن كل ماينفع الناس » ولم بحرمه الله ورسوله : هو من الخلال الذى 
لسن ا جرعه . 
وذكرنا عن أحمد نفسه : جواز تعليق البيع بشرط » ولم أجد عنه ولا عن قدماء 

أصحابه نصاً مخلاف ذلك » بل ذ كر من ذ كرمن المتأخر بن : أن هذا لا حوز» 
5 دلت أصكات الشاني 

واحت<ت الطائفتان على ذلك أن هذاغرر 

واحتج ألو جد وغيره من عات الثافى وأتمل بأن نهذ عن معاوضة © 
فم يجز تعليقه على شرط مستقب لكالتكاح 

وجعل من جعل من أحاب الشا لشافى وأحمد « نبيه صبى الله عليه وس عن 
الملامشة والناطة © معللا بأنه يق للبيع عبلى شرط مع العلة الأخر. اوه 
الطهالة » وهذه حجحج ضعيفة 0 

أما قول القائل : إن هذا غرز » فيقال : إن النى صلى الله عليه وسل نبى أ 
لكون الشزر مبيعا + ونبى عن أن يباع ماهو غرر » كبر يع السنين وحبل 0 
و بيع الغرة قبل بدو 5 » وعلل ذلك عا فيه مر: ١‏ الى: تنضوق كن 
الملل بالباطل كا قال « أرأيت إن منع الله الفرة مما يأ أ كل أخد؟ كال احير 
حق ؟ » وهذا هو التهار » وهو اخاطرة التى تتضمن أ كل امال بالباطل . 

فإنه متردد بين أن حصل مقصوده بالبيع ديت أن لا خصلةء مع أن م 
يؤْخْذْ على التقدير ين » فإذالم حص لكان قد أ كل ماله بالباطل » 1 البيع نفسه 
فليس هوغرراء بل هو عقد واقع لا يسمى غرراً » سواء كان منحزاً أو معلقاً 
بشرط » فإن النذر المعلق بالشرط لا «سعى غرر 1 ؛ وتعليق العتق بشرظ لا سمى 


غرراً 4 وأمتال ذلك . 
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وذلك : أن هذا عقد على صفة معينة » لا يتناول غير تلك الصفة » فإن 
حصات تلك الصفة حصل العقد » وإن لم حصل لم يكن هناك عقدء فهذا ليس 
بتغر بر » و إنما التغر نر : أن يعقد له عقداً يأخذ فيه ماله » وتبق فى العوض الذى 
يطلبه على مخاطرة . فإن لم محص لكان قد أ كل ماله بالباطل » فهذا هو الغرر 
الذى «دخل بيعه فى معنى القيار والمبسر الذى حرمة. اللّه ورسوله صلى اللّه عليه 
وعلى اله وس تسلها . 

فأما كون العقد جائزاً يجوز أن يازم إن وجد ششرط ازومه » ويجوز أن لايلزم » 
أو كله حور أن ينقد إن وجد شرط انعقاده » ووز أن لا ينعقد : فليس 
هذاعا دغل فى بيه غيل الله عليه وس ؛ ولين هذا من الززء لأن اللتدإن 
حطل : أو ازم ؛ حصل المقصود تحصوله وازومه » وإن لم يحصل » أوم يلزم :لم 
بحصل المقصود حصوله وازومه . 

ف التقديرين : لا يكون أحد المتعاقدين قدأ كل مال الآخر بااباظل 
أصلا » ولا قر أحدم الآخر . 

ألاثرى أنه فى بيع الملامسة والمنايذة : إذا أوجبنا البيع قبل رؤية الشترى 
للمبيع : كان هذا مخاطرة وقاراً . فإنه قد يكون جيداً برضاه » وقد لا يكون . 
فإذا التزم به قبل معرفته بمكان قاراً » وهذا لا يحوزه أحد من الأمة » والروابة 
التى حك عن أحمد فى زوم بيع الفائت قبل الرؤية : قد عرف أنها خلاف 
مذهبه المتواتر عنه . وعرف انهطأ والاضطراب الذى فى نقل ناقلها ٠‏ 

أما إذا اشترى :الثوب المطوي على أنه بالميار إذا رآه :. فهذه مسألة النزاع 

بين العفاء » لبن هذا هو الذى كان يفعله أهل الجاهلية » ونهاهم عنه رسول الله 
صل اله عليه وس عنه . 


وأما إذا رأيا الثوب » وقال « إذا نبذته إليك فقد بعتك هذا » فهذا. تعليق 


للبيع على إقناضه له 4 وهو دن حنس مع المعاطاة 4 فإنه يتعقك بالإعطاء 5 ولا فرق 


وب د 


ينل قوله 1ن هذا الوب درم 4 وس قوله :إن لخر فهو َلك تدر 


ولا فرق بين قوله : انبذ إلى هذا الثوب» أو ألقه إلىّ » أو اطرحه إلى » أو سمه 


3 


14 7 أعطينية م و بين قوله :“إن نيذه 3 1 ألقيتة 4 3 طر<ته اك فهو 


00 


بدرهم » فإذا كان قدنشر الثوب وعاماه : لم يكن فى هذا من المقامرة شىء . 
والذى نبى عنه رسول الله صل الله عليه وسم هن بيع الغرر : هوداخل فى 
معنى الار والميسر ؛ واللّه تعالى حرم أ كل المال بالباطل فى كتابه ». وحرم نوعيه 
وها الر نا والميسر » والسنة تفسر كلام الله وتبينة > وتفل عليه وتعرعنة » 
ففسرت السكلمة الجامعة من كتاب الله » والعاماء يفسرون السكام الجوامع من 
كك له وسنة رسوله » والله أعلم . 

فإذا قيل : فهل يصح بيع المعدوم والحهول » والذى لا يقدر على تسليمه ؟ . 

قيل : إن كان فى تىء من هذه البيوع 0 مال بالباطل ل ,يضح » 
وإلا جارت > وإذا كان فا معى القرار : ففها لكل مال الباطل » .و إذا كان 
فنا أخذ أحدهما المال بيقين » والآخر. على خطر بالأخذ والفوات : فهو مقاص . 

فهذا هو الأصل الذى دل عليه الكتابت والسنة . وهو المعقول الذى تبين 
به : أن الل أس بالمعروف » ونبئ عن المتتكر» وشرع لاغباد مايضايحهم 
ف العاش والعادة 

فإذا باعه ثمر الشجر سنين » فهذا قار . لأن البائع يأخذ الهن » والمشتري على 
الخطر» وكذلك بيع ا ا وود ات 

وإذا كر اه عقاره سنين جاز ذلك » ولم بكو اعد ا مقاورة لان العادة جيه 
بسلامة المنافم و كن اتن يز خر إلا مكذات .ولا عاطزة قينا ب إن سات 
العين استقرت عليه الأجزة » وإن تلفت المنافم سقط عنه من الأجرة بقدر 
حون الفكة ٠‏ فليشت الاجارة مسقودة عفدا بأخن به الجر همال الأسمن 
مع جاه الا2 12 الخطر؛ بل لاا ستحق أجدها إلانما ستحن الأخرديراه” 


وكذلك إجارة الظثر للرضاع : مابتة بالكتاب والسنة والإججاع » وليس هذا 

من الخاطرة فى ثىء » :ل جواز هذا أبلغ من جواز اللإجارة على المنافع 0 
هذه أعيان تستخلف شيئًاً بعد شيء . فأخذ العوض عليها أولى من أخذها على 
منافع تحدث شيا بعد ثىء . 
ٍ فن قال من الفقهاء : الإجارة على خلاف القياس » ثم قال : إجارة الظر على 
خلاف القياس » فإنهتوهم 01 الإجارة بيع مندوم . وهذا خلا القياس. ثم قال : 
والإجارة عقد على المنافم » فإذا عقدت على اللبن كانت خلاف القياس . 

ولعمرى : إن ذلك خلاف القياس الفاسد الذى علق فيه الك نوصف 
طردى » لم يدل الشرع على اعتباره » بل ولا مناسبة فيه . فلا مناسبة 
ولا شهادة بالاغتبار . 

ومثل هذا القياس الذى وقم بسببه كثير من خطأ القياسيين » وعظمت 
عليهم به الشنائع »كا أن نفاة القياس المنكر بن من القياس مادل الدليل على صحته » 
بأن يقوم الدليل على أن الشرع علق الك فيه بالوصف المشترك ‏ مخطثون فى 
هذا الأنكار : قل يلنى من القياض مادل الدلل عل شيعه ,ولا دحب أن 
يعمل بمالم يدل دليل على صحته »كا لا يجوز أن يعمل با عل فساده » فإن 
الأقسام ثلانة : 


وذلك : أن الوصف المشترك بين الأصل والفر عهو الذى بجعل مناطاً للحم . 
فهذا هو القياس الصحيح العلوم صحته . 
وإن دل الدليل على إلغاء الشارع له : فهذا هو القياس الفاسد . 
لمعاوم فساده . 
وإن 1 يدل دليل على أحدهها 0-0 الحكى بضحتة ولا فساده . 
وأ كثر الأقيسة التى تستعمل فى الأقسة الشههية الطردية الحررة : 


ناد 


هذا الباب » كا يوجد ذلك فىكتب أصحابها » وهى عمدتهم فى كثير من 
الأحكام » وهي مما لا يجوز الاعتماد عليه . 

3 إذا ظبر فسادهابالنتقض » أوالفرق » أو عدم التأثير : حرم الاستدلال بها » 
:وهذا من هذ1 الباب.. 

فإن قول القائل « بيع المعدوم لا يجوز » ليس معه نص عليه ولا إجماع » 
إلا فى بعض الصور »كا أنه فى بعض الصور لا يجوز بيع الموجود » ولسكن من 
أبن أن لع ونه و 2 

5 يقال : قد ثيث بالنص والإجماع : جواز بيع العرة. بعد بدو صلاحها على 
الإبقاء » وذلك يتضمن بيع مالم مخلق بعد » وكذلك إجارة الظثر ثبت بالنص 
والإجماع » وهو عقد على مالم بوه عد ؛ وكزلك الاخارة . 


فهذه ثلاث أصول فيها جواز المعاوضة على معدوم » وفى بيع السنين وحبل 


اتلبلة ونمو ذلك : لا جوز المعاوضة على ذلك المعدوم . 

والأصل فى ذلك .: أنه إذا كان فيه أ كل مال بالباطل لما فيه من المقامرة 
المتضمنة لذلك لم بجزء وإن لم يكن فها كل مال بالباطل جاز» وفى بيع ملك 
لشدريات : إذا أخن .هذا اليه :+ والآجر نحت اخخاطرة :فب قار ».رأ كل 
مال بالباطل . 

فإن قيل : فلو باع السمسار على أنها إن كانت على الوجه المعتاة ازم المبيع » 
وإلال يلزم . 

قيل : ليس هذا بيعاً لازم » فإن لم يكن قد أقبضه المّْن : كان بيع 
كالء الى 7 وهذا جميى سلا وسافاء ؟ فى المندد عن البى صل الله عليه 
وس » وجاء عن السلف : أنهم كرهوا السلف فى حائط بعينه قبل بدو صلاخه » 


د ا - 

لأنه بي كالىء بكالىء » و إنكان قد أقبضه القن . فقد يذهب هذا يمال الآخر » 
والأخرلا حصل له ثىء . 

فإن قيل : فنى الإجارة والظثر يحوز . 

قيل : هناك الستأجر يستوف النفعة عقب العقد » وكذلك امرتضم » فهو 
يقسل البيع شيا فشيئاً . فهو كبيع المار بعد بدو ضلاحها » لأنه أمكن 
الانتفاع بها . 

إن قيل : فضدك يجوز إجارة الدة الستقبلة . 

قيل : أما تجويز هذا مع مجويز قبض الأجرة سافاً فيحتاج إلى فرق * 
والفرق ببنها : أن اللنسافم لا بمكن العقد عليها إلا قبل وجودهاً » مخلاف 
الأعيانة لهذا وسع فى المناقم أن يعقد .غلمها قبل .وتجودها ». والأعيان الى 
لا توجد إلا شيئاً فشيئاً » كاللين والماء لد “'" » هو من جنس المنافم . : 

فإن قيل : فهذا يقتضى أن يكون القيامن يقتضى المنم من بيع المعدوم » 
ولكن جور للحاجة . 


قبل : إذا فسيرالقيان عا شخلئ عنه حكه:فوات شرك أو وجود مانم : 


لم ينازع فى ذلك » وإنما يمنع استواء شيئين مع اختلاف حكهما فى الشرع » 


ولا ريب أن من المعدوم. ماهو غرر فى ذاته وصفاته يجوز أن بوجد . .فإن جرت. 
العادة بوجوده » واحتيج إلى بيعه قبل وجوده » كبيع القار بعد بدو صلاخ + 
إجارة الظئر » فهذا الذى أجازه النص » وانعقد اللإجماع علية فى القاء: ,معلل + 

وَأمًا فى القار بشرط الإبقاء : قفيه نزاع . 
وأا تاجرت العادة بوتجوذهة» ولمكن حتاف صعتة وقدره , وقل لا يوسلا 
ولا حاجة إلى بيعه قبل وجوده » كبيع مابستلحق من الما والأجنة : فهذا الذى. 


(1) الاء العد بكسر العين المهملة ‏ هو التبع الداتم 


١‏ ل 


حرهه الشارع » فإنه إما. بيع كالىء بكالىء » و إما أ كل هذا مال هذا ,الباطل :- 
3 إنه - وإن خلق ‏ فلا يعلم صفته وقدره . فلا يمكن أن يكون فى هذا بيع 
لازم البئة . 

لكن قد يقال : يمكن أن يكون فيه بيع جائز ؛ كبيع العام 2 فإن وجد 
على الضفة المعقادة » و إلا لم نلزم » لكن هذا إن ل يقبض الذن » فهو بيع كالىء 
بكالىء:: وإن قبض المّن فيه مخاطرة من غير حاة .. 

وأما ما حرتٌ العادة بوجوده : فالناس لا تحتاجون إلى ابتياعه فى العادة . 

فقل دل الشرع على 3 المعدوم الذى حرت العادة بوحوده على صفات 
معتّادة » واختاجوا إلى بيعه قبل وجوده : تحوز المعاوضة عليه قبل وجوده »كلبن 
الظثرو لمع ماستاحق من يمام اأعرة إذا بيعت بعك بدو صلاحها 5 

وعلى هذا : فيحوز بيع الماء العل كلبن الظئر» و بحوز شراءلين بهيمة الأنعام » 

كا يجوز شراء لبن الآدمية لارضاع . 

ومن ملم من أصحابنا وغيرهم من هِذا وهذا :5 فعم دهم 9 أل معدوم 1 5 
إجارة الظثر على. خلاف القياس » وكلاها ضعيف . 

وكذلك يجوز بيع المقاتى إذا بدا صلاحها » وإن كان فيه بيع مالم يخلق 
بعد . فإن مالم يمخاق بعد من المقاتى منزلة ما 1 خلق من القار فى البستان الذى 
بدا الصلاح ف بعضه 11 بل وهن الشحرة الواحدة 4 فإن البيع المعروف لامقالى 
قر 8 0 ره لقطه لقطة دتعذر أو متعدسر» فن الممتنم 0 الشرع رمه » 
وهو إعا نهى عن لمعم الغرر 04 ينا فيه من كل الاك بالباطل 04 ليحفظ على 


الناشس ا الهم 5 وق المنع سس مع هذا إفساد أموال النان 4 وإذا اصابت المقالى 


3 


حاحة 2( نبو كا وات المْرة جانحة 8 


ل : فالعلة ف 3 المقالى : إن كان العدم فقك تقدم أنه لس كل معد وم 


ممتنع بيعه » بل يجوز بيع المعدوم بالنص فى مواضع : فى لبن الظثر » وفى لمر 
البادي صلاحه » وفى الاجارة . فإذا كان الغائب من جنس الشاهد .كفت رؤبة 
أحدها عن رؤية الآخر»كا لوكا نالصلاحقد بدا فيها كلما .و إنكان الجهل بالقدر 
كبيع الجزاف جائز . ولو اشترى الهْرة بعد بدو صلاحها . وهي فى أشجارها : جاز 
هذا بالنص والإجماع»مع أن خرصه يصيب و يمخطىء كا يصيب و بخطىء ف المقاى» 
والاعتبار فى هذا بقدر الصواب © فإنه يحور بيع الرطب والعنب فى شحره . 
وخرصه ثابت بالسنة والإجماع . و يجوز بيع سائر الكار فى شحرها» وإن قيل : 
إنه لا يمكن أو لا بشرع خرصهاء فع التفاوت فى اللارص جاز بيع الميع » وقد 
يكون خرص المقتاة أبسر من .خرص كثير من امار إذا خرصت بتقدير نمام 
صلاحها » فإنبا إنما تشترى على ذلك التقدير . 

وأما من يقول : لا يشترى قط معدوم » وبوجب قطع المْرة كا يقوله أصماب 
أب حنيفة ‏ فأوائك يقولون : لامجوز أن بلك معدوم » والمنافع فى الإإجارة عندهم 
لم يملكها الستأجر» ولسكن مَلك أن يلك » ولهذا لا تورث عنه . لأنه إيها ملك 


عندهم نأوحب قيضه عقب العقد + إذ لا يكون الباوك متاخرا عن النقد : 


فنقكم معهم فى ذلك الأصل . ونبين أن مقتتضى العقود وموجبها : ماتراضى به 
المتعاقدان : من تقدم » قبض وتأخر» وأن من قال : موجبها القبض عقبها: فليس 
ل عل ذلك ححة سليمة.: 

فصل 

فنها : نص أحمد فى ايتياع مافى الذمة قبطا قبط ذكل قمعل شير 
مثل أن يكون له عليه دنانير» فيوفيه عنها دراه شيئاً بعد نىء » فإن كان يعطيه 
كل درم بحسابه من الدينار وقت القبض صح » نص عليه أحمد » وإن لم يفعلا 
ذلك ثم تحاسبا بعد » فصارفه بها وقت الحاسبة لم يجحزء نص عليه أحمدء لأن 


الدراهم صارت ديناً ؛ فيصير بيع دين بدين » وهذا بيع دين ساقط بدين ساقط , 
وده اى خيية ومالك بحواره رتل أن يكون. لأحدها عند الادر 

وات وللاخر عند الأول درام » فيبيع كذ . راف راحد ويا عق 

ذلك» لأنه بيع دين ددين . وجوزه مألك وأو حنيفة . وهذا ألهر . لأنه قد برت 


ذمة كل منهما من غير مفسدة » ولفظ النبى عن بيع الدين بالدين ل برو عن الننى 


صل لله عليه كر 3 بإسناد 0ه ولا ضعيف » ا حك رك منقطع أنه : 


« نهى عن بيع الكلىء بالكالىء » أى المؤخر . وهو بيع الدين بالدين . 

قال أسمد : لم يصح فيه حديث » ولسكن هو إجماع وعم أن يلك 
إليه شيا مؤجلا فى شىء مؤجل » فهذا الذى لا يجوز بالإجماع . 

وإذا كان العمدة فى هذا هو الإجماع ؛ والإجماع إتما هو فى الدين الواجب 
بالدين الواجب »كالسلف المؤجل من الطرفين » فهذه الصورة ‏ وهى بيع ماهو 
ثابت فى الذمة لسققط ما هو فى الذمة » لس فى مرعه نص ولا إجماع 
ولا قياس » فإن كلامنهما اشترى مافى ذمته » وهومقبوض له بما فى ذمة الآخر» 
فيكم لوكان لكل منهما عند الآخر ودبعة ؛ فاشتراها بوديعته عند الآخر. وهذا 
أن الخرار د را ملق ذمة الثير . وهذا كان ألحواذ فى هذا خلاف مفسدة 
بيع الدّين بالدين » فإن ذاك منع منه» لثلا تبق ذمة كل منهما مشغولة بغير فائدة 
حصات » لا له ولا للاخر . والمقصود من العقود : القبض » فرو عقد ل يحصل نه 
مقصود أصلا » بل هو التزام بلا فائدة » وهنا حصلت بالبيع رات اليك 
وهى ضد ماحصل ببيم الدين بالدين . 

والقصود هنا : أن أحمد لم محوز ذلك إذا صارفه وقت الحاسبة » وجوزه إذا 
صارفه وقت القبض . 

لكن قد يقال : هو ل ينص على جوازه مصارفة مطلقة » بل قد يكون 


عساده صارفه صرف معين ٠‏ 


ل - 


ومنها :اله يقاوط الثوات الطلق ..فإن المنلى فيا اهو الماوطية ف اشير 


من المذهب » وهى بيع : إما بقيمة للوهوب » وإما عا يرضى نه الواهب 5 
وندل على 'ذلك : مارواه البخارى فى حيحه عن ابن عمر « أنهكان مع 
رسول الله صلى الله عليه وس ق عفر فنكان عل بكر صعب + ف كان يتقدم. 
النبى صلى الله عليه وسلم » فيقول له أبوه : لا يتقدم النبىّ صلى الله عليه وتسلِ 
أحد » فقال له النى صلى الله عليه وسل : بعنيه ٠‏ ققال عمر : هو لك» ققال الني 
صل الله عليه وس : هو لك يا عبد الله بن عمر . فاصنع به ما شئت 1 
وَهِذا درت يدل عل أشياء : 
أحدها : تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الطلب » فإن البيع قد © بقوله 
صل الله عليه 0 « بعنيه » و بقول عمر « هو لك » : 
الثانى ٌ حواز تصرف المشترى فى المبيع قبل التفرق 4 وهو إحدى الروايتين 7 
. 2 را 5 8 9 ٍ 0 . 
وَكون موقوفا ». فإن فسخ البائع بطل البيم وإلا مضئ » فأما نفوذ نصرفه 
وإبطال حق البائع من الخيار فلا . 
الثالك : أن هبة. المعين التى فى يد المتبب لا تفتقر إلى إذن فى قبضه » فإن 
هبة المعين : هل تازم بدون القبض ؟ على روايتين . 
وحيث افتقرت الطبة إلى القبض » فككان الموهوب فى يد المتبب » .فهل يلزم 
بالعقد أم لا بد من مضى زمان يتأنى قبضها فيه ؟ أم لا بد من الإإذن ومضى الزمان » 
5 يشترط إذن الواهت فيا لين فيد المتيب ؟ عل ثلاشه روليات - 
رابع : أنه باعه بيساً مطلقاً » وم بعين نهنا ؛ فدل على جواز البيم الطلق 
بدون تعيين الْمْن »6 جوز مثل ذلكفى الإ جارة والقكاح » و يجب عوض المثل . 
وعلى هذا فلا فرق بين التكلح والإإحارة والبيع » فإن الجيم يجوز مطلقاأ » إذكان. 
المطلق عندم يقتضى عوض امثل . فإن العر ف كالافظ . 
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فإذا كان مقتضى العرف عندم : أنه يساوضه بعوض الثل » فهو كا لو قال : 
زوجتك بمهر أسائها ء أوكر يتك بالسعر المعروف » أو بعتك بااسعر المعروف » 
وإذا قال : بعنى ما اشتريت به ؛ فهذه التولية » فإن أطلق فعى تولية من غير 
ييان. لمن » وَكَذَلك الشركة والمزاوعة”. 

ومن ذلك : أخذ الشفيع الشقص المشفوع فيه بالشفعة قبل أن يعرف قدر 
الى » فإن هذا مثل التولية سواء ء فإنه ابتاع ما ابتاعه المشترى عثل ذلك امن 

فينظر أقوال العاماء فى التواية والشفعة . 

فصل 

مذهب الإإمام أحمد رضى الله عنه فى الذى به يستقر الصداق : أن يستحل 
منها ما لايباح له بدون النكاح 

فتى حصل الإفضاء أو الس الذى هو من خصائص النكاح : وجب المهر » 
كالخملوة التى حصل بها ذلك » وكالاستمتاع بعباشيرة أو نظر من غير خاوة . 

قال فى رواية مهنا ؛ إذا 3 امنأ ونظر إلمباءوهئ عر يالة تفتسلن : وحب 
الى ول 3 عن مغيرة عن ابراهي قال :- إذا إذا اطلع منها 
ار على غيره فعليه المهر ٠‏ 

آل القادى أبنو يعلى فى الجامع لكر إلى فنا من غرأن عار ا ؛ 
فهل يستقر الصداق ؟ المنصوص عنه : أنه يستقر . 

وذكر هذه الرواية » لأنه نوع استمتاع خاز أن يتعلق يجنسهكال الصداق» 
كالاستمتاع بالمباشرة . 


ونقل عنه حرب و إزاهم بن هانىء : إذا أخذها عند نسوة » فسا وقبض 


(1) هنا ناض .. والظاهر انه نقط انم تسم الأماء لخن 


ار 


خلنيا وتحرد» من غير أن حال 1 لقال > ]د كال ماش لااكل لبرة 
فعليه المهر 

وقال فى رواية ٍْ بي النصر فى الصبى إذا كان ابن اثنى عشرة سنة فتلزذ بها 
لت الصداق . 

فعلق وجو به بمحرد تإزذه مها . 

وقال فى رواية أسمد بن الحسين بن حسان : فى رجل “زوج امرأة فوجدها' 
ممسوحة » وقد نال منها؟ ول يصل إلمها » عليه الصذا ق كاملا . 


وقال فى رواية مهنا : إذا أغلق الباب وأري الستر وهو خصِى » أو محبوب : 


عليه الصداق . 

قبل له : أرايت إن حادت بولك قال : هذا فى ء برج 

قيل له : كيف يلزمه الصداق ولايلزمه الولد ؟ قال : الصداقء لأنة مسها . 
والؤلد لا يكون إلا من الجامعة . 

فعاق استقرار الصداق بالمس من غير جماع وذ كره فى ألكاوة : أنه مسبااة 
دليل على تعلق الك بالمس » و إنكان هنالك خاوة . 

وقد نص على أنه إذا لم ير مها فق اللاو أو قالت : لا أرصى ي4ذأنه لاإسيش. 

فقال فى رواية ابن هانىء - فى المكفوف.يتزوج المرأة » لىء بامرأة » 
فامخلت علية وأرى السك وأغلق ‏ الزاب 2 إن كان لا يل بدخوها عليه > 
فليا نصف الصداق . 

وقال فى رواية مبنا- فى أعمى خلا بامرأته » ثم قال : لم أعل 1+ امت 
عل وأناالا أعر فإن صدقته فلس عليه ثىء » إن كدنة الت : دخلت. 
عليه وهو عل : فهو دخول . 

قال القاضى : لأمها إذا كذبته فالظاهر خلاف مايدعيه . لأن العادة أنه 
لايخى عليه ذلك - 


سوسم لد 


فد قدم أصحابنا هنا العادة على الأصل . 
فكذلك فى دعوى إنفاقه . فإن العادة هناك أقوى . 
:وقال ق رواية مهنا فى الرجل خاو بامزأته وهو صاكم طوعاة وشكون عن ' 

صائة تطوعا ثم يطلقها ‏ : عليه المهر كاملا » و إذا خلا بها فى شهر رمضان » 
3 طلقها ؛ فعليه نصف المهر . ْ 

ونقل عنه مهنا أيضا فى مجبوب تزوج امرأة ‏ فلنا حشلت غلية نظرت إليه 
فاذا هو يحبوب . فقالت : لا أرضى » لما ذلك » وعليه نصف الصداق إذا 
ل ترض به . 

فقد فزق أحمد بين أن يكون الصوم فرصا علميها؛ وبين أن يكون 
اطوعا مها 

ذف الوب قال : عليه نصف الصداق » إذا لم ترض به »فإنها إذا ل 
ترض به لم يكن قد. حصل ثىء من خصائص النكاح 5 

وقد قال أيضا فى روابة مبنا : إذا أغلق بَابا وأرى سترا» وكانت امرأته 
عانم أفككان رما را فى.شهر رمضان ‏ عليه الصداق.؛ وإن حادت 
بولد فهو له . 

وقد جعل القاضى وغيره هذه الرواية تنافى تلك » لجعلوا فى الخلوة مع الموانع 
الشبرعية أو اللسية بأحدهها روانتان . 


وق ار د : جعل الروايتين فى الموانع التى تمنع النكاح ودواعيه » كالاإحرام 
والصيام » تخلاف الموانع التى لا تمنع دواغية "كاطيض ٠‏ دإن المنخوص: عنه : أنه 
يستقر معها المهر . 

قال فى رواية ألى المرث : إذا أدخات عليه وهى حائض » أو كان الرجل 
عرما » فارحى الشتر وأغاق_البات : وجب الصداق ولمهدة.- 


وكذلك نقل ابن منصور فى الانْض » وفى الرجل الحرم ‏ إذا أغلق الباب 
.وأرخى الستر ققد وجب الصداق » ووجبت العدة . 

وقد قل عنه_ ينا عد فى عرريض مدائف > أغلق انوا ع لزلا 
علية الصداق . 

وكذلك نقل عنه حنبل ‏ ف العثين إذا أغلق الباب . وأرخى الستر_لما 
الصداق” كاماة. 

وكذلك نقل عنه الأثرم ‏ فى العنين إذا أجل فضت السنة قفرق يَننهما الحا 
ا اح 

وأيضا : فقد أوجبه فى اعطلوة فى النتكاح الفاسد الجمع عليه 6 الو 
بالوطء فيه إجماعا » لأنه استتحل منها مالا يستحل إلا بالنكاح . فه وكالوطء ٠‏ 


ول أجد القاضى ذ كر الرواية الأخرى : أنه لا يستقر المهر مع الموانم إلا فى 
مسألتى مبنا المذ كورتين : فى التى فرق فيها بين صوم رمضان.و بين صوم التطوع » 
ومسألة الجبوب التى قال فيها : عليه نصف الصداق إذا لم رض به . 


ومعاو أنه إذا قال فى الصائمين فى رمضان : لا يستقر الصداق » فى الحرمين 

أولى » لأن الإحرام بحرم ما بحرمه الصيام وزيادة » ولم بذ كروا عنه فى: الحرمين 
أنه يستقر الصداق » و إنما النصوص عنه : فيا إذا كان هو الحرم » وكذلك إذا 
كان عو الصالم في رمضان . فإنه أوجب عليه كال المبر.. لأنه يكن المانع 
من جهتها . 

فقد فرق فى روابة مهنا بين أن يكون المانع به وحده» أو بها وبه . 

وهذا القول الثالث هو الذى قرره ابن عقيل فى المفردات » فقال : إذا خلا 
بها وهو محرم » أو صَائم » أو مجبوب » أو عنين : استقر الصداق ؛ نض عليه . 
ول يستقر إذا كان المانع منهها» كإحرامه! وصيامها رمضان”. 


ا 


2 


قال ابن عقيل : له 
فيه كالنفقة . 


أن م[ امعق بالتدلي لا يؤثر جز الزوج عن التسلج 


وأما فى عمل الأدلة ققال : مسألة : إذا خلامها الزوج وهى محرمة» أو صائمة 
أو رَثقاء ؛ أو حائض ؛ أوكان الزوج رما أو صائما » فهل يستقر الصداق ؟ على 


روايتين : إحداهما : يستقرء والثانية : لابستقر » إذا كان الصوم فرضا . وكذلك 
فى بقية المواضم . 

ثم قال : مسألة إذا خلا ها وهوحرم »أو صالم » أو بوت ؛ أوعنين 
مقر الصداق» نص عليه : 

وم يذكر ابن عقيل فى موانع الرجل خلانا كوانم الرأة . 

وهذه طر يقة القاضى فى التعليق » فإنه قال : فإن خلا مها وهى محرمة » أو 
صائمة » أو يحبوب أو عنين ‏ استقر الصداق » نص عليه . ولم يذكروا فى ذلك 
خلافا . 

جنال فلن شل جنا وهر غرمة » أو صاعة ) أو رتقاء أو حالص > أو 
كان الزوج 2 أذ قافا - وجب الصداق كاملا » نص عليه فى مواضع . 

ثم ذكر تفريقه بين رمضان وغيره فى رواية أى داود » كا نقل ذلك مبنا . 
فقال : رقن أعاداود : إذا أغلق البات وأرشئ البترء وها ضامان فى غير شير 
رتكا رحب الصداق : تاها تبر رمضان ‏ فثير هذا فإن كان -مسافرا 
فا عاق ساف وأرحى السار - وجي الصداف. لان هذا يفط . 

قال القاضى : وظاهر هذا : أنها إن كانت صامة صيام فرض لم تسكن 
خلوة » قال : وعلى هذا القياس : إذا كانت محرمة أوحائضا » وهو قول ألى حنيفة 
ونص الرواية الأولى . 

دنا فى الجامع الكبير : لعل الروايتين فى الموانع مطلقا ء سواء كانت 
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الموانع به أو بهاأو بهماء كالحيض والإإحرام وصيام الفرض التي رَأهم والدية 

وفى الحرد : جعل الروايتين فما يمنم الوطء ودواعيه . 

فبذه ثلاث طرق للأصحاب فى الروايتين » والثلائة سلكها القاضى . 

أحدها : أن الروايتين مطلقا . 

واكانة انا فيا بمنم الوطء ودواعيه » دون ما ممنمه فقط . 

الثالثة : أنها فى موانع الزوجة » وأما موانع الزوج فيستقر معها قولا واحدا » 
كطر يقته فى التعليق » وطريقة من اتبعه من أصحاب التعاليق » كالشريف: وابن 
عقيل وغيزها . 

وأما تإذذه مها بلا خاوة فل يذكر أحد م عن أحمد فيه خلافا» ولكن. 
القاضى قال : تحتمل أن خدج ذلك على روايتى المصاهرة . ويحتمل أن يجعل 
ذلك قولا واجداء لأت المهر يستقر. بالموت » مخلاف المضاهرة » فإن الموت 
لا يحرم الر بببة ٠‏ 

قل مع أن هذا فيه روايتان » وأبو المطاب . خرّج ذلك على الروايتين . 

قأما طر يقة بحض التأجو نوكا فى اخرر ووم : أن التفررالبائة 
رواة رابعة؛ فبذا غلط على المذهب » يقتضى أن فى ذلك عن أ-مد روايتين . 
وليس الأم ركذلك » بل مذهبه : استقرار الصداق بذاك من غير خلاف يعرف 
عنة. وقد بين أهد مأحتىء وهو أنه : إذا غال منها مالا ها ليرد و12 لدم 
عن إبراهيم النضى » وكذلك نصوصه فى اعكاوة تدل عل ذلك » فإنه إذا خلاءأ 
خاوة الزوج مع امرأته استقر الصداق » وإلا فلاء فإذا لم يعم بها م مخقص هذا 
الررحة » وكذلك إذا دخلت » فقالت : لا أرضى به . فليست هذه خلوة رجل 


مع امرأته » وأما إذا مكنته من التلزذ بها ء فبذا دخول النكاح » و إن م يطأها 
: فكذلك إذا خلا مها خاوة وهى حائض» فان هذه خلوة نكاح » وكذلك إذا 
كان هو رما نويا فاليا خلض و حاوه الراة مع زوجبا » إذ كان هذالا بحل. 
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الغيره » فإن تمسكينها له من الاستمتاع بها مع المانع منه لا حل لغير الزوج » وهذا 
خلاف ما إذاكانا ص اين 0 مين . فإنه م وجد إلا محرد اللاوة » والكاوة قد 
تكون بالأجنبية لحاجة » وقد تكون بذات لوم : 

كنس الماوة لا تختتص الفكاح راذا كنكل نيما ضاعا الفرطن أو خحرما؛ 
ل م تسكن قد مكنته فى الخلوة من الاستمتاع ة مع الخلوة من المكين منة» 
لأن ذلك هو الذى يختص الفكاح 

ونا يرد الخاوة مع امتناع ما يستباح بالنكاح : فهذا ليس فيه ثىء من 
مقاصد النكاح . 

لك أ اذا جص رعس ء من مقاعد المنكام استفز امير : لان 

'وجوب المبر لا يقف على استيفاء جميع مقاصد العقد » 5 على استيفاء جنس 
مقاصده » ولهذا اتفق المسامون على أنه يستقر بوطئة واحدة» يخلاف النفقة » فإنها 
حب إزاء المكين شا فشكا : وهو علك 2 جنس الاستمتاع مطلقا» 
إن | م يحصل لهذلك فى زوك اليز عل لاز فى النكاح الفاسد » وف المعيبة 


والمدأسة» وفيا إذا أفسد عليه التكاح ونحو ذلك : روايتان . 


فُأخذ الأمة فى المقرر للصداق أمور ثلاثة . 
دده :أن الوط شفط .. كقول مالك والشافي» لكق كارك دل 
اعذاوة ححة من ددعيه » فاخاوة حبحه ة للمدعى 4 والمقرر غندها ف تدس الأمر 
هو الوطء ٠.‏ 

وأو حنيفة 0 و أحابنا : يجعلون المقرر هو المحكين من الوطء 0 
يقولون مثل ذلك ف النفقة . فض طريقة القاضى وأتباعه 4 وهؤلاء جعلون اطلوة 
دراك والاثرة أبيصا مقررا ثانا . 

ثم م فى تفاصيل المسكن الحاصل ,الخلوة نزاع على الأقوال المتقدمة . 

وأحمد يحعل المقرر حصول جنس مقضود النكاح » وهو أن ينال منها مالا 


2-2 


حل لغيره» فإذا نال منها. مابحرم على غيره فعليه المير عنده 6 ا قاله إبراهيم 
النخعى ؛ فإذا حصل استمتاع استقر امبر » وإذا حصلت خلوة ختص النتكاح 
استقر المهر » وهى خاوة مع بمكين . 

وقد قال : إِذًا جُليت عليه وعنده نساء » فعاتقها وقيلها ونال منها كل شى م" 
إلا الجاع : فعليه المور . 

وقال : إن .دخل عليها ومعها نساء فلا » حتى يخاو بها » ويرخى الستر.. 
ويغلق الباب » وقال : لاعدة علمها » ولا يكون الصدا ق كاملا . 

وقال أيضا؟ إذا أ غذها عن ليتوة ينا وقيطن علتبا ونحوة من غير أن على 
مها ء فإذا نال مها شيئا لا يحل لغيره فعليه المهر . 

هذا الى قاله أحد - متبنا فيه من قبل من التلت ب هو إن لل الله اند 


اشكتات والسة والأثار والاضولن . 


وذلك : أن الله تعالى يقول ( 7١:6‏ وكيف تأخذونه وقد أفضى - ل 
بعض ؟) والإفضاء قد قيل : هو الخاوة »كا نقل عن الفراء . وهو قول من قاله من 
ان أ حنيفة وأحهد 03 وقيل :هو الجاع كما نقل عن العتبي والزجاج 60 2 


وهو قول هن قال من أضحاب الشافعى 5 

وإفضاء أحدها إلى الآخر : هو وصوله وانتهاؤه إليه »كا قال النى صل الله 
عليه وس إذا أنضى أحد؟ بيده إلى ذ كره فليتوضأ » يقال : أفضى إليه بسره » 
وأفضيت إليك بكذا » وهو يتناول المباششرة وإن م محصل الماع » كا يتناول ذلك 
نظ المى فى قوله ( : 0 و إن طلقتنوهن من قبل أن تمسوهن ) وهو سبحانه 


)00 ونقله ابن حرير عن ابن عباس وجاهد والسدى ٠‏ 


ولكن الصواب.::ماحققه شيخ الاسلام : أنه الوصول والمباشرة واللس 


دهع؟ ل 


0 ار اكد لإفشاء توم إل ينين وأجد اماق البليظ ».وهو عت .به 
النبكاج 3 كن عرد الإفضاء إلى أجنبية لا .وجب المهر. 


فدل ذلك على الإفضاء الذى اقتضاه الميثاق » فتى أفضى أحدها إلى صاحبه 
إفضاء اقتضاه الميثاق الغليظ : وجب المهر » ومعلوم أن هذا بحصل بالخلوة التى 
تختص الزوجين » وهو أن تخاو به » وتمسكنه من نفسها » عزلة المرأة 6 زوحها ٠‏ 
وحصل أيضا بالمباشرة التى لاتباح لغير الزوج » أو كانت للسث مماوكة » 


حتى ,ستبيح ذلك ملك الهين . 

وات الى قد عاق ال 0 « الدخول » و « الإفضاء » و« المس » 
فقال فى الر ييبة ( » : © من نسات اللانى خلج 3 فإن لم تسكونوا دخلم 
مون فلا جناح عليكم ( 

سرك ارخل امراتة فويجلوته با كالعار الرحل بامراته» وكا يال > 

مكل بادرأنه : إذا بنى بهاء و إن ل يعرف : هل وطها أم لا ؟ ويقال ذلك »و إن 

ا دإن ان هو هاما ار حرا أو كانت رنقاء . 

فاخا ذا فاللك : لا أرضاف أو كانت ممتتعة: منه. .يدفميا له عن نفسيا أو 
بصومها الفرض » أو إحرامها : فهذا الدخول قد يكون من أجنبية مع الرجل يخاو 
بها وتمنعه نفسهها فليس هذا دخولا ختص النكاح » بل هو مشترك بين التكاح 
قار 

ومعلوم أن لله لم برد إلا الدخول الذى مختص التكاح ء وإلا فالرجل قد 
لكل عل الساء الأحائتب ء وايدشلن عليه فلا. يتلق بذلك 5 ٍ 

وكذلك قوله ( ؟ : /؟ من قبل أن تمسوهن ) ليس فى القرآن ماوجب 
تخصيص ذلك بالوطء » بل قد قال تعالى فى الاعتكاف (117/:5 ولا تباشروهن) 
وكان هذا عاما » وكذلك قوله فى الاحرام ( ؟ : ١507‏ فلا رفث ولا فسوق) 


0 


ومن ادعى أن لفظ ل ف أبة الطبارة تناو كلل مس 4 وأو بغير شهؤة 4 


وجل المس هنا النكاح » م مع أن امس واللمس سواء » فقد فرق بين الماثلين » 


بل الممسن والامس العارى عن شهوة ولذة : لم يعلق به ! شارع حك أصلا كنا 
الس بشهوة ولذة فهذا محظور فى الإحرام والاعتكاف » فقد علق الشارع به 
حك بالاتفاق . 

فاستقرار الممر : هل هو مشروط بالوطء؛ أو يكنى فيه هذا امس ؟ 

هذا هو مورد النزاع . وظاهر القران والسنة » والاعتبار: وجب تعليق ذلك 
بالمعنى الاعم 1 

أما لفظ القران فظاهر . 

وأما السئة : حديث ابن ثو بان من كشف حار امرأة ونظر إلها وحب 
ادن > دشل ما أرط سكل 6 صو مرسل ء سكن عض ظافر الثران» 
وقول جماهير الساف . فإنه قد ثبت أن الخلفاء الراشدين والأعة الممديين -رضوان 
لله عليهم - قضوا : أن منأغاق باباء أو أرحى سترا : قل وحب عليه المداق 
والعدة 4 قال ذلك زرارة بن أو وغيره » وهذا معرؤف عن عمر بن الخطاب 
وعلى بن أبى طالب » وز يد بن ثابت » وابن ع 

وأما القول بأنه جب نصف الصداق : فقال ابن المنذر : روى ذلك عن 


ابن مسعود » واءن عباس » ولا يثبت عن أحدها . 


فأماتحدرث انن عباس :..فإنها رواه ليث تنأف ليم وهو خعيكت ١‏ 


وحديث أبن مسعود منقطع » وقد قال أحمد فى حديث ابن عباس : رواه ليث » 
وليث ليس بالقوى » ورواه حنظلة خلاف مارواه ليث » وحنظلة أوئق من ليث 

وأيضا : فتعليق وجوب المهر بالوطء لايسوغ » لافى الباطن ولا فى الحكم 
الظاهر . 


01 فى الباطن : فلأنه موقوف على اختياره » والمرأة إذا بذلت جميع مانب 
عليها » واستمتع 3 فها دون الفرج » وامتنع من الإإيلاج فى الفرج : صار ثبوت 
حميا موقوة عل شر اججيارف توهذا لاجوز . 

وأما الظاهر: فلأن الوطء لا يمكن إثباته أصلا » فلا محوز تعليق الاستحقاق 
فى الظاهر بما لايقوم عليه ببنة » ولا يقر به الخصم مع العم الكارة وخوده . 

وأيضا : فإنه لا يكن بشرط استيفاء جميع المقصود بالنكاح »ابل مرة والحدة 
ون الوط + إستفر عا الور 


وحينئل فاستمتاعه منها عم دون الفرج 5 هو استيفاء لجنس الملقصود بالتتكاح 04 


فإنكان المعتبر : هو جميع المستباح فلا سبيل إليه » وإن كان جنس المستباح 


بالعقد : فهذا محصل بالوطء فى الفرج ودون الفرج » و بالمباشرة فغير الفرج » 
و بالخلوة اللختصة بالنكاح » فإن هذا إذا لم نل بالزوجة » وقد ناله منها » فقد 
نال جنس المقصود بالنكاح » لخصل له جنس المقصود » وحصل عليها من 
كك له و بذاله » ما حصل را مع الزوج » فاستوفى جنس المقصود ؛و بذات 
له جلس المقصود ٠.‏ 

فإن قبل : فقد قال النى صلى الله عليه وس فى حديث الملاعنة « إن "كيت 
صادقا عليها فهو بما استحلات من فرجها . وإن كنت كاذيا عليها فهو أبعد لك 
ففلق الح مما استحله من ذرجها . 

قبل : هذا 3 . فان ما استحله من فرجها يقرر المهر . سكن الغلة 
لابجب تعميمها ا 1 نه بالموت أيضنا اسع رالمهر؛ وإن م يكن ٠‏ هناك استحلال. 
لفرحها» ألا ترى أن قوله « بما استحلات من فرجها » يعم كل وطئة وطئها إياها 
مع اين لين يذ دعلا شعن راض الرعطات - انفاق الى اميق اود 1< 


الرسول : أنه حرى ما وجب 1 الستحق به المهر . 


تار ا عد 


ويدل على ذلك : أن المعقود عليه فى النكاح إما أن يكون هو ملك المتفعة 
أو يكون حل المتفعة . 

فإن الثقهاء متفازعون فى هذا »قنهم من يقول هذا . ومنهم من يقول هذا . 

وأنو امطاب ذك فى الانتصار قال : اختلف الناس فى المعقود عليه فى 
التكاح » فقال بعضهم : هو فى 0 لمنفعة » وهو قول أصحابنا » وقول بعض 
أدحاب الشافى- 

زال يعض أصحات أى حنيفة : 5و ف 5 العو 

وقال بعضهم : هو عمد على الحل » وهو قول بعض الشافعية. 

قلح + وعن أ ضا فول عون أصحات ]جد . كل القافى أباضل دل 
ذلك فى مصألة اتكاوة:. 

قال أنو اللمطاب : فن قال : هو ق حك العين قال : يضمن ضمان العين ٠.‏ 
فإن كان مستوفى بالعقد ضهن المسهى كالُن» و إن كان مستوفى بغر العقد » فجوانه 
مل الأرش » فإن الأرش لا جب إلا بإتلاف جزء من العين ٠‏ 

قال : وعلى قولنا وقول أ كثر أصحاب أبى + لا زرك اغرق 
لتستحق الزوجة فى مقابلته المهر 

وعل قول الآخر بن : لامحتاج إلى ذلك ٠‏ 

لون نما ه وكالتّحلة والصّلة» شرع تطيبها لقلب المرأة » أو فرقا بين النكاح 
والسفاح » أو فمل لغير معقول . 

و إذاكان كذلك : فالخل داخل فى المعقود عليه بالاتفاق » لأن تلك 
المافعة تتضمن الخل ٠.‏ 

ومعاوم أن الممقود ليس له منفعة خاصة » ولا حل متفعة خاصة » بل جنس 
متفعة الاستمتاع وك ذلك 


المدره عليه قرو كاسيتيقاء اللمقود عليه فى سائن المقود [١‏ وَالله سبحاته 
وتعالى أعل ] . خ 
فإذا وجد جنس المعقود عليه فى التكاح استقر المهر» كا أن حصول المعقود 


عليه ف 20 العقود : يوحب استقرار العوض : وهنا إذا حصل للزوج حجنس 


ار ما واحد مكدو ا نخط المملى ليذه القاعدة 
الشريفة وهى « قاعدة العقود » 


والجد لله رب العالمين وصلى الله على سسيدنا محمد وعلى اله وس 


يقول الذى علقها من نسختة ”'؟ : إنه علقها من نسخة مخط الشيخ الامام 
الحافظ المحدث برهان الدين أبى اسحاق ابراهيم ان الت ؛ نقلها من اسخة الممل 
وقابلها على التى ط المصنف رحمه الله . 


)١(‏ قلت : وهى هذه النسخة الشطية التى قابلنا وسمحنا عليها هذه النسخة 

وقد جاء فى آخرها ماأصه : « وفرغت منها يوم السبت رابع عشير شعبان 
الكرم » وهو ادر كول الاوك ونش ور ساسك وار فين ومعاته . عدا 
من نسخة مخط الشيخ للامام الحافظ الحدث برهان الددين أنى إسحاق إبراهم 
ابن المحب . نقلها. من نسخة المعلى . وقابلها على الى لط المصنف رحمه الله » 

قال الشيسيخ برهان الدين ابراهم بن المحب فى آخر أصله « فرغت منها فى يوم 
الاثنين رابع عشير شهر ذى العقدة سنة: اثنتين وأربعئن وسيعاثة بقاسيون 
بدمشق الحروسة . فاعلم ذلك . والله أعر 3 

كاتت هذه القاعدة الشريفة وهى< قاعدة. العقود » العبد الفقير إلى رحمة ربه 
الكريم ويره العمم : نوت بن صخر بن وك دن صخر بن أ اسن بن قاع 
بن شاور العامرى بعدينة حمص الحروسة بالشام الحروس فى تاريخ المتقدم ذكره 
يوم السيت رابع عثير شور شغبان » وهو عاشر كانون. الأول من شهور سسنة ست 
وأرإعين وسبعاثة .. 


لك 1 لس - 


قال الشيخ برهان الدين ابراهيم بن احب فى آخر أصله : د ترعت د زاافه 
بوم الاثنين رابع عشر شهر ذى الذمذة سنة النتين وأر يكين وسبد واس و 
بدمشق الحروسة » فاعلم ذلك ولله أعل . 


على بد أفقر الورى وأحوجهم إلى الله تعاللى 
اسماعيل بن الشيخ حمد الشائنى . 
غفر الله لا و سامون معن 
فى 5 ذى المحة 


سنة 1١117‏ هم 


اتهى 


؟ آب سنة .1949 ميلادية . 


أبو عبر امن 
ناصر الر يعهم نوع نحاتى الد لبا ى 


درم بس 


كتاب نظربة العقد 


قاعدة حامعة فى وجوب الإعان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الأخرة 

وجوب إخلاص العبادة لله ووجوب 
طاعته وطاعة رسولهصل الله عليهوسم 
توحيد القول والعل وتوحيد القصد 
والعمل 

الشركون شير من المهود والنصارى 
كل شرظ ليس فى كتات الله فهو 


رجه باطل 


أمثلة من الشسروط الباطلة 

د <<« 53 الماحة 

ودورت طاعة قتروط أولى الأعس 
مالم يأمى بمعصية 
اختلاف العلماء فى تقسم الفىء شن 
عقود الواهبين والموصين 

بان المبذر والتبذير 

2 السفية 

حج من شرط ما ليس بطاعة 
ولا معصبة 

ان مصارف الزكاة 
الوقف إما أن يكون لأعيارنف 
هفات أو اعمال 


91 بطلان عفقود الحالفين والناذرين 


م5 
1 
1 


إذا خالف أ الله ورسوله 
الأرممان لا تغير قير اع الدن 
اختلاف العاناء :فى حواز اشكفير 
قل الت 

أحكام تحريم الخلال 

0 شرل لإرضى الرب ولاينتفع 
به الخاوق فهو باطل . 

النذر والعين والفرق بينهما 
متتالة التليى لق الى رمن د 
أو غيره 

حال من يستغيث بغير الله 
كشف أحوال الرافضة 
النهىعن الحلف علىترك الطاعات 
أو ريم المباحات 


بم سان قضاء الصوم والصلاة وغيرها 


من المنذورات عن المىت واختلاف 


ريا 


وم فيمن نذر أن محج ماشيا 


5 


او 


حدنث لانذر فى معصية وكفارتة 
كفارة عين 
حدث من نذر نذرا لا بطيقه 


فكفار 90 هه عين 


ابيا لطا 


ده 2777 رموه 


0 


ل 


> نع 


ةع هن حلف على فعل شىء وتجزعن فعله 

/اه فتاوى ابن عباس فى نذر العصية 
وغيرها 

وه لا عم عن أحد من الصحابة أنه 

أسفظ التنار مها للا يدل ولا لمزرة 

كا اعم عن أحد منهم أنه جعل 
محر الخلال لغوا 

١‏ إذا قال الخالف أنا هود ىأو نصراى 

حم 6ه نوم الحدينية ولماذا سمى صلخا 

معاهدة الله فن أعظم الأريمان 
لمان ام جسن 


كبر العلناء لا واحون الكقارة 


فى اعين الفعوس وقل الحد انها 


أعظم دن أن 0 

العين المكفرة تعود إلىحضه ومنعه 
0 كلام تضمن التزام فعل طاعة 
فهو نذر والنذر عين 

كفارة العين 

نبذة من سيرة الشافعى 

تفقه مالك عل أصول سعد تن المسيت 
اجتاع الشافعى وأحمد عكة 

رواءة مالك عن أهل العراق 
مناظرة نين الشافعى ولسر المرسى 
ذ كر النزاع بلزوم المعلق 

حهاد أحمد سعداد 

مشألة الل رسول الله 

حديث من حخلف عل عين قر أى 
غبرها خيرا منها . 2-٠.‏ اخ 


قور سن كتانا نظرية العقد 


ىم 
0 
1 


5 
0 


5 


/ا4 
م5 


٠٠١ 


1 


5 


٠6 


15 


16 


١١ 
١اك‎ 


١١ 


رذ 


تعليق الطلاق والعتق على الملاك 
توقف أحمد فى الأرئمان المخلظة: 
حّ الأبمان الك رة 

الكفارة المغلظة وهو العتق 
العبد فى عشير مو اضع م نكتاب| لله 
المعاهدة الى لايقصد مها التقرب 
إلى الله 

معاهدةعائشة ألا تكلم اننالز يبر 
مكقارة اليد اكات وان 
كان نذرا 

يبان نسمية نذر اللجاج والغخنب 
والغلق 

حلاف افلا الى لماك 
الأنمان المعلقة 

دن من حلف. سمين فلم 
بو كدها ثم حنث فعليه عتقرقبة 
الحلف بالعتق 

"كف يكفر من جلف شجز 
فيه أواولدة 

قوله تعالى ( إن ابراهم كان أمة- 
والأمة القدوة ) 

- من نذرأن بطوف على أربع 
الحلف بالظبار والطلاق والعتاق 
والحرام 

بيان احكام إذا حلف بالئزام 
العتاق أو الطلاق 

إذا قال الحالف ( أ يتان البيعة: 
تلزمنى ) 


قول القائل « الطلاق لازم لى » 
أو « لله علي أن أطلقك » أو 
هذا يلزمى »> 

ألفاظ المثيل ‏ والتشريلك فى 
الأريحان ْ 

- الطلاق والعتاق المعلقين 
إنحات اككفارة فى الخلف 
بالطلاق 

قول صاحب التقمة فى أ يمان 
البيعة 

بيان ما اتتهى إليه عل الأمة فى 
الأيمان المعلقة 


- من حالف أو نذر لادج أو 


العدرة فى غير وكتهما 


حديث « من نذر أن ,يطيع الله 
قليطعه » 

حم من يقول ( إذا أعطيتموى 
الف كفرت ) 


0 


هم احتلاف كلام ايت فق ندال 
بالطلاق هل بنفعه الاستثناء 

بس فى أحكام العتق المعلق 

قول ابن قدامة فى شرح كلام 
الخرقى فى معنى العتق 

م8١‏ بان الغلط والحواب عن حديث 
أبى رافع الذى أجاب به ابن قدامة 

5 العتق لبس فيه كفازة ولا استثناء 


ووو ووب جب اتج م يزخ 7 


جه 
ع١‏ أصل أحمدأن الاستثناء والكفارة 
متلازمان 


١‏ تنازع العاماء فى. بيع المدير نشنيها 
له بأم الولد 


١4 |‏ أحكام الوققف المعلق وصيغ ألفاظه 


54 المعالة» والخلعم 
٠٠‏ وعيد من لم محفظ عهود الله 
وعقوده 
م؟ه١‏ فصل ف التراضى فى العقود 
١6‏ المبيع إِما عين وإما دين 
١6‏ اشتراط أحمد أن يكون المبتاع 


مليئاً عاله وقوله وبدنه 

١6‏ حديث ) أعا رحل وحد متاعه 
بعلنه عند رجحل قد أفلس فهو 
2ق به ( 

١6‏ بان الرخى بالذمة 2 ومىق بحوز 
فسيم اليبع 

ةهو١‏ اعتيار التراضخى فى البيسع يوحب 
اعتباره فى النكاح 

ه6١‏ هل النكاح يقل الفسخ ؟5 

و1 'زاع فى الخلع ومتى يبطل 

5 الفاسد الفائت كالصحيح الفائت 
من الشيروط 

التسكاح بلا مبر باطل لأن ذلك 
دن <خصائص الرسول 

غ١‏ أصل أحمد والشافعى 3 النكاح 


يقبل الفسخ 


سووويي ره 


تمس 


3 فهر سكتاب نطرية العقد 


تقدير العوض والأجور والأتمان 

مد١‏ لا شت الملك للمشترى إلا إذا 
حت ان ايام ْ 

9 العبرة فى المبر بالتراضى بصرف 
النظر عن الل 

١/٠‏ امفوضنة وهل يحب لما بالموت 

سداق أم لا ؟ 

١‏ جواز اليع ثمن امثل 

؟/ال سان الشغار وأحكامه 

هبرو م اختلاف العلماء فىعلة النغى 
عن تكاح الشغار 

37 الخلع والكتانة 

.19 هل المعلق كالمتحز 

1/8 حيث لابقع العتق لابقع الطلاق 

هل سد البكاح والخلع بشكاح 
العوض ؟ 

حواز الزواج بغير تسمية الصداق 

ألما حدرث تفسير الشغار 

؟لرا إبطال الاسلام توارث الابضاع 

مم1 الشغار نشريك. في البضع وهو علة 
بطلانه 1 

م١‏ أقوال الفقباء قى المعقود عليه فى 
النكاح 

١و١‏ جواز ا جع دان مع ونكاح 

».و١‏ ثلاثة أقوال فى الشغار 


فصل فى لفظ الشغار 
هه فصل الخطان فى تحر الشغار 


١9‏ للزوجة على الزوج حق فى ماله 
وهوالصداق وحق فى بدنه وهو 
الكفاءة 

55 أحكام حرم الشغار واللمحلل 
والتعة عنة | حمد 

وو الخلاف فى محريم نكاح المتعة 

6 أحكام امع بين الأختين فى 
الوطء يملك العين 

+50 إذا قال : ان حتتنى بالمهر إلى 
وق تكذاء وإلا فلا نكاح بيننا 
صح العقد وبطل الشرط 

0 الكلام عن التحايل وحديث 
ذى الرقعتين 

.> قصد الطلاق في وقت معين 

قول زفر بصحة نكاح التعة 
والحلل مطلتا 

م.م قصل فى الشبرط إتى لا تبطل 
النكاح 

.05”» بان الشروط الى ,صح التتكاح 
ندون الوفاء مها 

٠‏ ببان مايلزم ومالايلزم بما يشترط 
الزوجان كل منهما على الآخر 

متى يكون للمرأة 'حق الفسخ 
ومى لا يكون 

4 فصل فى بطلان العقد بالشروط 

الفاسدة 

>1١‏ مبادنة الرسول ( ص ) لاهود 


وقوله ( تقر ما أقرك الله ) 


فهر س كتاب نظرية العقد 


وه" 
قصلفى بيعالشيء بقيمتهو سعره | «ر" - الاعمى إذا خلا با أنه 
بره بوم» سان احكام تقدم العادة على 
. سه 1 
ع” بيع الغرر الأصل 
8 من اشترى مالم بره على أنه بالخيار | سروم مأخذ الأنمة فى اللقرر للصداق 
إذا راء 0 


حرفا 


5ظ 
ون 


يضرف 


5 
كن 


حاوف 
احرف 
وف 


بيان الحم بالتفريق بين المفقوذ 
واصأته وتزوحها بغيره 

سان العقود المتوقفة على الاحازة 
بيع الكالىء بالكالىء أى الدين 
ادن 0 

احكام الاعبان لا توجد إلا شيئاً 
فشيئًا 

احكام ببع القانى 

فصل فى ابتياع ما فى الذمة قسطا 
تقسّظط 

جواز شسراء الوديعة بالود.عة 
احكام الحبة 

فصل فى سان ما يستقر نه الصداق 
بدون النكاح 


58 


52 


55. 


56 


اا 
558 


8 أحمد فى وحوب الفكين 
2 الخلوى حى السكقر الصداق 
بان الإفضاء فى قوله تعالى ( وقد 
أفضى بعضك إلى بعض ) 

دخول الرجل باع أنه هوخاوته بها 
بيانقولهتعالى (من قبل أن عسوهن) 
مان قوله تعالى فى الاعتكاف 
( ولاتباثشروهن ) بان قوله تعالى 
فى الاحرام (فلا رفث ولا فسوق) 
ه لاستقرار امير مشروظط بالوط-ء 
بان النزاع فى العقود عليه هل 
هو ملك المنفعة أو حل المنفعة 


١ 


علاط ها 
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